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الإھـــــــداء

مني مكارم الأخلاق والصبر على زیز الذي علّ علم بإهداء خاص إلى والدي اأتقدّ 
القدیر أن أسأل االله العليّ ،المصاعب، وإلى والدتي العزیزة التي تعلمت منها العزم والحزم

یحفظهما ویرحمهما كما ربیاني صغیرا في الدنیا وفي الآخرة، وإلى زوجتي الغالیة التي 
رعاهما االله وإلى أولادي الصغار،ا لي في حیاتي المهنیة والدراسیةكانت دائما سندً 

خوتي وأخواتي الأعزاء أسأل االله عزّل وجلّ أن یجمعنا في جنة الرضوان.بحفظه، وإلى إ

خرشــــــي ع ص رالباحث: 



كلمة شكر وتقدیر

....ناس لا یشكر اللهلامن لا یشكر 

فلك الحمد یا ،مني بھ من معرفةوعلى ما كرّ ،شكره على كل نعمھأأحمد الله تعالى و
ربًا وبالإسلام دینًا وبنبیِّك یا اللهورضین بكحمدا یتسع لاتساع ھذا الكون وعظمتھ،الله

محمدًا رسولا...    

سیِّد الأنبیاء ،محمد صل الله علیھ وسلمذیرنلالبشیر اي الرحمةي ھذه الأمة نبِّ إلى نبِّ 
رحمة للعالمین. ھ اللهرسلالمرسلین الذي أُ و

الأستاذ الدكتور الفاضل المشرف والمقرّر،إلىوالخاصكما أتوجھ بالشكر الجزیل
الذي لم یبخل علي بالتوجیھات والنصائح رغم كثرة مشاغلھ وضیق بن أحمد عبد المنعم

إنجاز ھذا العمل المتواضع.وقتھ في سبیل

خاصة أعضاء لجنة التكوین، أذكر: الأستاذ الدكتور كما أشكر كل الأساتذة الكرام
حمید بن علیة، الدكتور جعلاب كمال، والأستاذ الدكتور سالمي عبد السلام، والدكتورة 

مة من یّ ا على ما قدموه لنا من مساعدات وتوجیھات قة لھم جمیعً لبیض لیلى فكل التحیّ 
أجل إتمام ھذا العمل، وإلى كل الأساتذة الذین قدموا لنا المساعدة من قریب أو من بعید 

على كل ما بذلوه من مجھود في سبیل الرقيّ في انجاز ھذا العمل، ولم یسعني ذكرھم،
بالعلم والمعرفة.    

.ءوأشكر كل ما ساعدني في انجاز ھذا العمل المتواضع ولو بكلمة أو بدعا

خرشــــي  ع ص رالباحث: 



قائمة أهم المختصرات

باللغة العربیة:أولا: 

الصفحة.…………………………:ص

دون تاریخ نشر..……………………د ت ن:

ق:.........القانون العضوي المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاءأق ع م ت م 

ق إ ج:....................قانون الإجراءات الجزائیة

م أ ق:....................المجلس الأعلى للقضاء

ج ر:.....................الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةم إ:.................ق إ

م:........................المادة

د د ن:...................دون دار نشر

د ط:.....................دون طبعة

ط:.......................طبعة

ج:.......................الجزء

المتحدة الأمیركیةو م أ: ..................الولایات

:.................دیوان المطبوعات الجامعیةد. م. ج



باللغة الفرنسیة:ثانیا: 

LGDJ:…………………Librairie générale de droit jurisprudence

OPU:………………….. Office de publication universitaire.

N:………………………. Numéro.

Op cit :…………………. Ouvrage précédemment cité.

P :………………………. Page.

P p :……………………. de la page a la page.

S d :……………………. Sans date.

Ibid :..Référence à la note bibliographique immédiatement
précédente ibid. pour ibidem (ici même).

Th cit :…………………. Thèse précédemment cité.

Av J C :………...….……Avant jésus christ.

CNRS :……………….. Centre national de recherche scientifique.

AFDJ :………….….Association féminine pour la défense du jura.
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جمیع الأنظمة القانونیة بما فیها الدساتیر الموجودة في مختلف دول تعتبر
العالم، نتاج لعدة معاییر ومؤثرات لعل أبرزها الثقافة القانونیة السائدة في المجتمع، 
بالإضافة إلى تراكم جملة من العوامل التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة، وحتى 

لدینیة التي تتشارك جمیعها في إبراز معالم النظم القانونیة وكذا او الاقتصادیة 
القضائیة للدولة.

ولطالما سعت الدول إلى فرض احترام تلك النظم القانونیة من خلال وضع 
آلیات تسعى لحمایة الحقوق المفروضة في القوانین الساریة في الدولة، وتصون 

ویعتبر القضاء أهم آلیة وُضعت ،الحریات التي ثار من أجلها غالبیة الشعوب
لحمایة الحقوق والحریات، عن طریق الضمانات التي مُنحت لها في النظم القانونیة 

أیضا. 

إن المركز السلیم للقضاء كسلطة في النظم الدستوریة یدفعه لتأدیة الدور 
بطریقة الصحیح والسلیم المنوط به، ویجعله أكثر فاعلیة لضمان تطبیق القانون

، لأن دولة القانون لا تكتفي بعبارة خضوع الجمیع للقانون فحسب، بل لا بد ةمسلی
من مراقبة فعلیة وفعّالة لتطبیق هذا القانون من أجل التصّدي للانحراف والتعسّف في 

استعماله.

كما أن القضاء كمنظومة مكلّف كذلك بتوضیح وتفسیر القواعد القانونیة، التي 
القضاء بأحكام تفصل بالعدل في المنازعات بین الأطراف لییكتنفها الغموض في سب

ى الدور الأساسي مهما كانت طبیعتها القانونیة وموقعها في المجتمع، ومنه یتجلّ 
في إقامة دولة القانون والمحافظة علیها.للقضاء

ولكي نتكلّم عن العدالة كصفة من المفروض أنها ملازمة لجهاز القضاء، یجب 
قوق والحریات لجمیع الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وهذا وجب حلأن نضمن ا
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تحقیقه بوجود قضاء مستقل وفق آلیات صحیحة ومدروسة حسب طبیعة كل مجتمع 
والدولة بالمفهوم الضیّق للمصطلح، ومدونّة في دساتیر لتلك الدولة. فالقضاء هو 

أجل رفع الظلم وإرجاع الملجأ الوحید للأفراد والجماعات حسب وظیفة الدولة، من
الحقوق لأصحابها، وهو الضامن للعدل والمؤهل للفصل في المنازعات مهما كان 
نوعها، وهو المخوّل له أیضًا أن یضع حدًا لتعسّف السلطة التنفیذیة خاصة، من 
خلال النظر في الطعون في القرارات والتنظیمات والتدابیر التي تصدرها، ویفصل 

إكراه مهما كان نوعه، وبالتالي دور القضاء السلیم یمنع نفیها لصالح الحق دو 
، ویحافظ على توازن المجتمع صاحبة الوزن في الدولة من التعسّفالتنفیذیةالسلطة

من خلال حمایته للشرعیة.

، للقضاء كسلطةالدستوريلتي قام بها فقهاء القانونإن غالبیة الدراسات ا
ة القضاء، الذي یعتبر حجر الزاویة في دراسة یلتوجّهت إلى دراسة جانب استقلا

في النظم الدستوریة، ومدى فاعلیته في الدفاع عن الحق. هموقع

وعادة ما تقترن العدالة مع القضاء المستقل استقلالا حقیقیا، وما سعي الأفراد 
إلى أروقة المحاكم إلاّ لإیمانهم بوجود قضاء مستقل محاید ونزیه، وهذا ما یجعل 

فراد مُطمئنین لما یصدُر من أحكام وقرارات ذلك القضاء المستقل دون محاباة لأا
ومحسوبیة.

، وجب التمییز بین استقلال القضاء كسلطة القضاءوفي حدیثنا لاستقلالیة 
تضمن وظیفة من وظائف الدولة، وبین استقلالیة القاضي كفرد یؤدي تلك الوظیفة 

صادرة من قبل السلطة المختصّة في التشریع، لاأو المهمة، تبعا للنصوص القانونیة 
ولا یمكن أن یتحقّق استقلالیة القاضي كفرد بدون استقلال القضاء كمنظومة هیكلیة. 
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إن التسییر الإداري لجهاز القضاء وجعله مرفقا عمومیا من خلال منحه جملة 
الإجرائیة التي تامن القوانین التنظیمیة یطرح العدید من الأسئلة. وبعیدا عن الضمان

توفر ما تهدف إلیه رسالة القضاء تكرّسها النصوص مهما علت للمتقاضین، ربما لم
النظام التي تهدف أیضا لتدعیم مبدأ الشرعیة، وهذا ما یقودنا أیضا إلى معرفة نوعیة

ستقلالیة الحقیقة للقضاة.القضائي المناسب الذي یسمح بتكریس الا

ماد على مبدأ الفصل بین السلطات في تنظیم السلطات داخل تعلطالما اعتبر الا
النظام الدستوري للدولة ذو أهمیة بارزة في الحفاظ على الحریات والحقوق حسب ما 
جاء في فكرة الفقیه الفرنسي "مونتسكیو"، لأن استقلالیة السلطات عن بعضها 

القضائیة كحتمیة ةطالبعض في جانبها الوظیفي والعضوي، ینتج عنه استقلالیة السل
لا بد منها، والاستقلال العضوي هنا نعني به حریة القاضي في تأدیة مهامه دون 
ضغط أو إكراه من قبل أي جهة كانت، والوظیفي یفترض وجود سلطة قضائیة 
موّحدة یقصدها كل الأشخاص دون غیرها لطرح نزاعاتهم من أجل الحل القانوني 

والعادل.

الوثائق من منظور، یجب أن یكونالقضاء في الجزائرةنمكاإن الحدیث عن 
من خلال مسألة تنظیم السلطات خاصة،من جهةالدستوریة المتعاقبة على البلاد

في الدولة، التي اختلفت في الجزائر بین تركیز السلطة إلى الفصل بین السلطات، 
ري لسنة و تصریحا والذي تم تجسیده في التعدیل الدسسواء كان ذلك ضمنیا أو

، والتي من المفروض أن تكون من جهة أخرى، والقوانین المنظمة للقضاء12016
هي الأخرى انعكاسًا وتكملةً لما جاء في محتوى تلك الوثائق الدستوریة.

باجة الدستور عبارة من دی13في الفقرة 2016مارس سنة 06لقد جاء في التعدیل الدستوري الذي صدر في 1
==...."، وهي العبارة التي لم تكن موجودة في الدساتیرالسلطات واستقلال العدالةیكفل الدستور الفصل بین"
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، والذي جاء لتنظیم شؤون 1963وقد كان للجزائر المستقلة أول دستور في سنة 
اكل والمؤسسات الدستوریة مع وجود سلطة یهالدولة من خلال إرسائه لمجموعة من ال

تتبعها جمیع مؤسسات الدولة الأخرى، بما فیها القضاء ، 2وحیدة هي السلطة التنفیذیة
60في ثلاث مواد وهي ، واختزله3ترجمه المؤسس الدستوري بعبارة العدالةالذي

ازدادت حدّة بعد الاستقلالالتيسیاسیةالصراعات في ظل المنه، 62و61و
مباشرة، وهو ما جعل القائمین على الشؤون التأسیسیة للدولة في حالة حذر من 
احتمال تفكیك الدولة، في حالة إنشاء سلطات متوازنة، وبالتالي وجود سلطة وحیدة 

یمكن لها أن تضمن استقرار الدولة وحمایتها من الصراعات والتفكّك.

قلالیة القضاة عندما تسالذي لمّح صراحة على ا1963وعلى خلاف دستور 
ذكر عبارة، "استقلالهم مضمون" التي جاء على ذكرها المؤسس الدستوري في نص 

قد استغنى نهائیا عن عبارات 1976منه كما ذكرنا آنفا، نجد أن دستور 62المادة 

، رغم أن محتوى تنظیم السلطات یوحي بوجود 1996و 1989السابقة وحتى في دساتیر التعددیة لسنة ==
ن بین السلطات، لكن انتقادات بعض رجال القانون تواز فصل بین السلطات من خلال إنشاء آلیات للتعاون وال

والسیاسیین في الجزائر لكیفیة تنظیم السلطات وعدم الوضوح وغیاب الدقة في تحدید الوظائف والاختصاصات 
هذه العبارة س الدستوري الجزائري یضیفالتنظیم الدستوري جعل المؤسّ السلطات الثلاثة فيالتي كانت لدى

بین السلطات كمبدأ قائم في النظام الدستوري، وهو أساس تنظیم السلطات مع مراجعة إضافة بعض فصل لتوضیح مبدأ ال
آلیات لتحقیق هذا الفصل خاصة في شقه القضائي والتشریعي.      

نظرا لعدم وجود ما یعرف بنظام أو مبدأ أو 1976في الدستور الجزائري لسنة وسمیت كذلك بالسلطة السیاسیة2
ل بین السلطات، بالإضافة إلى قوة هذه السلطة في القیام بمهام التنفیذ والتشریع وحتى الدخول في الفصنظریة 

نوارة، تطبیق الفصل بین تریعةانظر المرجع:.الشؤون القضائیة وتوجیه سیاسة الدولة في كل المجالات
، 2012العام، جامعة الجزائر، نون احة دكتوراه في القو السلطات في دول المغرب العربي (دراسة مقارنة)، أطر 

ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین :انظر كذلك المرجع1976. اطلع كذلك على الدستور الجزائري لسنة 250ص 
الجزائر،باتنة،الحاج لخضرماجستیر في القانون العام، جامعةمذكرةالسلطات في النظام الدستوري الجزائري، 

.10، ص 2006
باللغة الأجنبیة والتي كانت ھي الأصل في إعداد الوثیقة الدستوریة ومنھ تم justiceكلمةربما هي ترجمة ل3

ترجمتھا بالعدالة ونحن نعلم أن ھذا المصطلح الأجنبي الأخیر یعني بھ كذلك قضاء.
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الاستقلالیة سواء كانت للقضاة، أو للقضاء كجهاز عند تنظیمه للوظیفة القضائیة في 
، وهو ما أعطى فكرة أن واضعي 1976من الباب الثاني من دستور الفصل الرابع

هذا الدستور اعتبروا القضاء وظیفة مثلها مثل وظائف الدولة الأخرى، التي تخضع 
جمیعها للسلطة السیاسیة في الدولة، وهذا نتیجة تبنّي المؤسس الدستوري موقف 

الذكر، وهو الذي وضع وحدة السلطة، مع تعدّد الوظائف داخل الدولة كما أسلفنا
القضاء كوظیفة من الوظائف الستة التي ذكرناها، وكانت النتیجة لذلك جعل القضاة 

تابعین لسیاسة السلطة الوحیدة في الدولة، والخضوع لتوجهاتها الإیدیولوجیة.

، دخلت الجزائر من خلاله مرحلة دستوریة جدیدة، من 1989بعد صدور دستور
ت الثلاث في أحكامه، وفتح المجال لمبدأ الفصل بین اطحیث إفصاحه عن السل

، كما تم 1989السلطات، رغم أنه لم ینص صراحة على هذا المبدأ في أحكام دستور
توزیع وظائف الدولة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، مع 

، والتنصیص علیها 4دتكریس استقلالیة القضاء كسلطة لأول مرة منذ استقلال البلا
، وهو ما یتماشى 5: "السلطة القضائیة مستقلة"حیث جاء في نصّها129في المادة 

مع سیاسة الدولة الجدیدة في التوجّه نحو توسیع مجال الحریات والحقوق الفردیّة، 
الذي یجب أن تضمنه سلطة قضائیة قویة ومستقلّة، نظرا للمهام الأصلیة الموكلة 

یة نفیذتعتبر المرة الأولى التي یتم فیها تكریس القضاء كسلطة من بین السلطات التقلیدیة الثلاث الأخرى الت4
1963والتشریعیة، كما أنها المرة الأولى التي یتم التنصیص على استقلالیة السلطة القضائیة، بالرغم أن دستور 

منه: "لا یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون 62أشار إلى استقلالیة القضاة، عندما نصت المادة 
نون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء".القاولمصالح الثورة الاشتراكیة. استقلالیهم مضمون ب

18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 5
، یتعلق بنشر تعدیل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1989فیفري 23الموافق 1409رجب عام 22المؤرخ في 

، الصادر الدستور الصادر في الجریدة الرسمیة 1989فبرایر سنة 23فتاءالشعبیة الموافق علیه في است
.1989مارس سنة 01، بتاریخ 09للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في العدد رقم 
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وهو ما سعى إلیه المؤسس الدستوري الجزائري عند تأسیسه إلى هذه السلطة،
.          1989لدستور

، لمسة ظاهرة في المجال القضائي، بالرغم من أن غالبیة 1996لقد كان لدستور
من ناحیة تنظیم السلطات، حیث 1989الفقهاء یعتبرونه استمرارًا لما جاء به دستور

ثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، مع بروز كما لابقیّت نفسها باستمرار السلطات 
ذكرت تغییرًا واضحًا في مجال التنظیم القضائي، بعد التنصیص على إنشاء هیئة 

، 1996من دستور 152في نص المادة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة،
العادي، لنشأة قضاء إداري منفصل هیكلیا عن هیئات القضاءالتي فتحت المجال 

وبالتالي الانتقال من وحدة القضاء إلى نظام ازدواجیة القضاء في نصوص الدستور 
فقط، حیث فصل المؤسس الدستوري بین القضاء العادي المشكل من المجالس 
القضائیة والمحاكم الابتدائیة، اللذان یعملان تحت تقویم المحكمة العلیا، بینما منح 

جلس الدولة، كما أمر بتأسیس محكمة تنازع تعمل ملصلاحیة تقویم القضاء الإداري 
على الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري. 

وقد استمرت سلسلة التعدیلات التي شكلت الوثیقة الدستوریة في المجال القضائي 
، والذي سبقه ظروف سیاسیة 2016مارس 6بتاریخ يالدستور بعد نشر التعدیل

انعكست ت دول الإقلیم كنتائج الانتفاضات الشعبیة ضد الظلم وتعسّف الحكّام،مسّ 
كان اللافت للانتباه فیها منح ضمانة استقلالیة ، والتيعلى هذه التعدیلات الدستوریة

مع التبني الصریح لمبدأ الفصل بین السلطات،لرئیس الجمهوریة،السلطة القضائیة
ثر للقاضي من التدخّلات الخارجیة من خلال ترجمة ما بینما حاول إعطاء حمایة أك

المعدلة، وجعل المادة أكثر اتساعًا من 166جاء في الفقرة الأولى من نص المادة 
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ناحیة عدد الكلمات التي تضمّنتها المادة أعلاه، في انتظار توضیح المشرّع لما كان 
یقصده المؤسس الدستوري. 

القضاء في بناء الدولة بشكل عام، إبراز أهمیةي تتجلّى أهمیة هذه الدراسة ف
ودولة القانون بشكل خاص، من خلال توضیح مهامه في المحافظة على توازن 

التي وجب أن خاصةالسلطات داخل النظم الدستوریة، عن طریق المهام الرقابیة
یمارسها في إطار الفصل المرن بین السلطات، وحمایته للحقوق والحریات بشكل 

والدور الذي یمكن أن یؤدیه ،، ثم توجیه النظر إلى مكانة القضاء في الجزائرعام
، ومحاولة معرفة ما إن ة داخل النظام الدستوري الجزائريالقضاء في وضعیته الحالی

كانت الظروف ومعطیات النظام السیاسي تلعب دور في التأثیر على مكانة القضاء 
في الدولة ومركز القاضي داخل المجتمع.

نتوجه بالاختیار إلى هذاعتبر أهمیة الموضوع من أهم الأسباب التي جعلتناوت
بالإضافة إلى نقص الدراسات التي تناولت بالبحث في القضاء من الموضوع، 

الدراسات التي تناولت السلطتین التشریعیة منظور القانون الدستوري مقارنة بباقي 
.ةالقضائیة من هذه الزاویة في الجزائر قلیلوالتنفیذیة بإسهاب بینما دراسة السلطة

أیضًا، هو توضیح تلك الأهمیة التي یحتلها القضاء الدراسةكما أن من أهداف
في النظم الدستوریة، ثم التوجه إلى إبراز المكانة التي وصل إلیها القضاء في 

بروزه الجزائر عبر كرونولوجیا الأحداث التي شهدت على تحوّل مكانة القضاء و 
كسلطة في النظام الدستوري الجزائري. وإبراز نوعیة النظام القضائي الذي شهد هو 

الآخر تحوّلا متأثرا بمعطیات ذات بعد تاریخي وسیاسي وثقافي اجتماعي.

في النظام الدستوري المكانة الحقیقیة للسلطة القضائیةأیضًامحاولة إظهارو 
ء في الجزائر، السلبیة للموقع الذي یحتله القضاتشخیص الجوانب الجزائري الحالي، و 
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من أجل الخروج بتوصیات یمكن أن تكون تصحیحیة للموقع الذي یوجد فیه القضاء 
نصوص في بتدعیمه بضمانات قویة وفعّالة، والذي بدور لا یكون إلاّ في الجزائر، 

اة بممارسة استقلالیة حقیقیة تسمح للقضوقانونیة واضحة المعالم، تضمن لهدستوریة 
، بعیدا العمل القضائي بكل حریّة في إطار تفعیل نظریة الفصل السلیم بین السلطات

عن تأثیر الظروف والمعطیات ذات الطابع السیاسي الاجتماعي التي طالما لعبت 
دور في توجیه دور القاضي في الدول العربیة على وجه الخصوص، وهذا ما وجنا 

قانونیة النصیة بضمانات دعیم القضاء كجهازهل تالتالیة، لطرح الإشكالیة
ممارسة مهامه بالانفرادلقاضي الجزائري الحریّة فياكافي لإعطاءلاستقلالیته
،ا عن تأثیر السلطة التنفیذیة بشكل خاص والنظام السیاسي بشكل عامودوره بعیدً 
؟في الجزائرلات والتعدیلات التي مسّت الوثیقة الدستوریةالتحوّ من خلال 

إلى غایة 1962حصرنا دراسة القضاء في الجزائر منذ استقلال البلاد سنة قد و 
إلىامتدت الحدود المكانیةو ،2016مارس 6الدستوریة في ةآخر تعدیل للوثیق

قیاس مكانة القضاء في لمن أجبعض النظم الدستوریة الغربیة والعربیةدراسة
الجزائر.

منهجین للبحث العلمي، بفي هذه الدراسة نّااستعةوللإجابة على هذه الإشكالی
تقریب المفاهیم، من خلال التعریفات التيخاصة من أجل المنهج الوصفيوهما

رأینا أهمیتها في هذه الدراسة، وكذا وصف المادة العلمیة المستخلصة في الكثیر من 
النظریة منفي الدراسات، بالإضافة إلى استعمالهالأحیان من النصوص القانونیة

أجل إبراز مكانة القضاء في بعض النظم القانونیة الغربیة منها والعربیة، من أجل 
.القضاء في الجزائرقیاس ومعرفة مكانة
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لتحلیل المادة الذي رأینا أنه أكثر من ضروري المنهج التحلیليكما استعملنا 
اقشات العلمیة بشكل عام سواء كانت نصوص قانونیة، أم تحلیل المنالعلمیة

والدراسات الفقهیة التي أجراها أهل الاختصاص ممن درسوا الموضوع، مع إبراز 
وجهات نظر كل رأي، ومحاولة إبراز موقفنا من خلال هذه الدراسة، التي تحتاج 
أحیانا إلى تحلیل الوضع السیاسي للدولة وانعكاساته في ترتیب موقع القضاء والدور 

مجتمع.الذي یحتله القاضي في ال

صناه إلى الدراسات خصّ الباب الأولوقد احتجنا إلى تقسیم الدراسة إلى بابین، 
بالاعتماد على بعض النظم ،النظریة للقضاء بشكل عام والموقع الذي یوجد فیه

الدستوریة للدول الرائدة في المجال، كما خضنا في تعریف بعض المصطلحات إیمانا 
المستعلمة في الكلماتمنالكثیرحتاج إلى رفع الغطاء عنيّ دراسة تا أن أمنّ 

موضوع بأكثر م في دراستنا للالتقدّ إعطائها مدلول من أجلحتى نستطیعالبحث،
الذي خصّصناه للجانب التطبیقي لمعرفة الموقع الذي احتله والباب الثانيوضوح. 

انة الصحیحة القضاء، ومدى توفیق المؤسّس الدستوري الجزائري في وضع المك
للقضاء كسلطة، مادام أن الجزائر تبنّت مبدأ الفصل بین السلطات بشكل صریح في 

، ومدى استطاعته تحریر القضاء كسلطة من قبضة 2016الوثیقة الدستوریة لسنة 
السلطة التنفیذیة خاصة.
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لباب الأولا

السلطة القضائیة

م همیتها في النظوأ
ةالدستوری
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وما یدور حولها من ظروف سیاسیة واقتصادیة وثقافیة إن دور البیئة الاجتماعیة
محلیة كانت أو دولیة، في وضع وتحدید النظم القانونیة والمؤسساتیة للدولة، وهو الأثر 

ائي للدولة.نفسه الذي نجده عند وضع النظام القض

حجر الزاویة في الحفاظ على ةم الدستوریر القضاء مهما كانت صفته في النظویعتب
السلطات وتعسّفمن تغوّل،على وجه الخصوصالفردیةو العامةالحقوق والحریات
رة تحاول أن المثقفة والمتحضّ تنفیذیة منها، وهذا ما جعل المجتمعاتالأخرى خاصة ال

من أجل وضع المكانة السلیمة ،ق للمصطلحالضیّ بالمعنىالدولةتمارس ضغوطا على 
القضاء ن مدى أهمیة استقلالیة وإبراز استقلالیته بشكل لا لبس فیه، وهذا ما یبیّ 1للقضاء،

، لأن وضع ضمانات داخل النظام الدستوري من جهة، وداخل المجتمع من جهة أخرى
حاكمة.ریر القضاة من قبضة السلطة اللتحلیس كافٍ دساتیر الدولةة فية حرفیّ نصیّ 

الخطوط العریضة المنصوص علیها في أحكام الدستور، هي بحد ذاتها تحتاج وتعتبر
ممارسین لمهمة الفصل في الخصومات، إلى ضمانات وآلیات أخرى فعّالة تعطي الثقة لل

إكراه.وتجعل منهم أكثر استقلالیة وحریة في ممارسة العمل القضائي دون أي ضغط و 

في الذي تلعبه في النظام السیاسي، المؤسسة القضائیة، ونظرا للدور المحوريف
وحریاته ،الحفاظ على صیرورته من خلال المحافظة على حقوق الشعب صاحب السیادة

الأساسیة التي ناضل من أجلها في مناسبات مختلفة.

إن أغلب الثورات التي قامت بها الشعوب كانت نتیجة الظلم والتعسّف التي كانت تعانیها جراء انتهاك لحقوقها 1
حریات الفردیة من قبل السلطة التنفیذیة بالدرجة وتضیقا للحریات الأفراد، ومع ضیاع الحق وتضییق الخناق على ال

محایدة، جعلها محل مطالب شعبیة أن تكون سلطة من المفروض ،فت السلطة القضائیة بحمایتهالِ الأولى، والتي كُ 
ف بالربیع العربي، وهذا من أجل رِ ما عُ ما حدث في الدول العربیة مؤخرا و وصلت إلى حد الانتفاضة الشعبیة مثل 

انة سلیمة وقویة للقضاء في النظام الدستوري.ضمان مك
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قیام الدولة استمراریةم السیاسیة وحتى لقد أثبتت الوقائع التاریخیة أن استمراریة النظ
، والمحافظة علیها الأساسیة للأفرادبحد ذاتها، لابد من تكریس الحقوق وضمان للحریات

، وهو الدور 1وعلى المیزان العادل، والدور الرقابي الفعّال لمختلف الفعالیات في الدولة
طة أو كهیئة أو كجهاز یمارس سند للقضاء القیام به مهما تباینت طبیعته سواء كسلالذي أُ 

یضمن له یمارس مهامه بشكل، المهم هو أن2امهامه في الإطار المخول له دستوریً 
بممارسة مهامه في إطار النزاهة والشفافیة.استقلالیته التي تسمح

ي مقدمتها الدول الغربیة خاصة، إلى محاولة وضع لقد سعت الكثیر من الدول ف
لهم بممارسة عملهم باستقلالیة تامة عن كل الجهات الأخرى، القضاة في ظروف تسمح

سواء كانت سلطات أو هیئات دستوریة أو أي جهات رسمیة كانت أو غیر رسمیة، وهو 
عندما امتدت إلیها ثقافة التوجه نحو تأسیس دولة الحق ما حاولت الدول العربیة القیام به، 

والقانون من خلال تكریس مبدأ استقلالیة القضاء في دساتیرها وتشریعاتها المحلیة، بالرغم 
مهدها المنطقة ة الإسلامیة التي كانالقضاء له جذور عمیقة في الثقافیةمن أن استقلال

.    3العربیة

نتناول الفصل الأوللهذا الباب الأول منقسمة إلى فصلین، وعلى ذلك ستكون دراستنا
فیه الإطار المفاهیمي للسلطة القضائیة من أجل توضیح ركن رئیس في دراستنا 

بین السلطتین التشریعیة موقع السلطة القضائیةالفصل الثانيق في للموضوع، ثم نتطرّ 

ماجستیر في القانون فرع الإدارة والمالیة، كلیة مذكرةأقشیش زهرة، العلاقة بین الإدارة والمواطن في ظل دولة القانون، 1
.90، ص 2002الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة الجزائر، 

فاء القانونیة، الإسكندریة، ل الدستوري والوظیفي، الطبعة الأولى، مكتبة الو حسن النمر، السلطة القضائیة بین الاستقلا2
.49، ص 2016مصر، 

عادل عمر الشریف، استقلال القضاء في العالم العربي، دراسة مقدمة إلى برنامج إدارة الحكم في العالم العربي للهیئة 3
.02الأمم المتحدة الإنمائي، مصر، د س ن، ص 
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وقع السلیم لهذه السلطة في عرفة المحاولة موالتنفیذیة من خلال دراسة القوانین المقارنة لم
ال داخل للمجتمع.  من أجل لعب دور فعّ ةم الدستوریالنظ
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للسلطة 
القضائیة
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ن استقلالیة القضاء كفكرة رئیسیة منبثقة من نظریة الفصل بین السلطات، والتي إ
لنجاح هذه النظریة، والتي تصبصبحت ضرورة لاستمرار توازن هذه السلطات وضمانةأ

، التنفیذیةف وطغیان السلطةسّ مان الحریات وحقوق الإنسان من تعفكرتها العامة على ض
، 1ا لهلأن فكرة استقلالیة القضاء تعني المواطن كما تعني القاضي ولیس حصانة وامتیازً 

وهذا ما یحتاج إلى مؤسسة قضائیة قویة عادلة ومستقلة في ممارسة وظیفتها، ویلعب 
2سلطةوفي ضمان مراقبة أصحاب ال،ا في حمایة هذه الحقوق من جهةا رئیسً القضاء دورً 

في الدولة من جهة ثانیة، والشيء البارز هنا هو طبیعة القضاة الممارسین لمهمة 
، وخاصة الرقابة أیضًاالمحاسبة والرقابة على تطبیق القوانین بشكل عام ولعامة الشعب

ینتمون إلى هذه الدولة، ، فهؤلاء القضاة في كل الأحوالعلى بعض هیئات الدولة وأفرادها
سة في القوانین والتشریعات مان حقوق الإنسان وحمایة حریاتهم المكرّ وهم مطالبین بض

سواء كان شخص طبیعي أو شخص من أشخاص القانون ،مهما كانت أطراف النزاع
دائما، هو كیفیة ضمان حقوق الإنسان والحریات مطروحالعام، فالسؤال الذي یبقى

ي الأصل أعوان دولة، وهذا الأساسیة المنصوص علیها في القوانین من قبل قضاة هم ف

راتي سلیمة، استقلالیة السلطة القضائیة كأهم ضمان للحق في التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد سم1
.90ص ،2013العدد التاسع، الجزائر،رة،خیضر بسك

أنا أقصد هنا السلطة التنفیذیة التي تعتبر تاریخیا صاحبة السلطة الحقیقیة، مهما اختلفت النظم السیاسیة سواء كانت 2
الشمولیة التي تتوجه نظم ملكیة فیعتبر الملك أو السلطان أو القیصر أو الإمبراطور هو رئیس السلطة التنفیذیة أو النظم 

د الحاكم ذات الإیدیولوجیة الواحدة المجسدة في وحدة الحزب كما كان سابقا في الاتحاد إلى وحدة السلطة في ید الفر 
السوفیتي والجزائر، أو الدكتاتوریة السلطویة التي تسعى إلى بسط سیادة الفرد الحاكم دون شرط وجود إیدیولوجیة معینة 

نظم السیاسیة للدول العربیة، أو حتى الكثیر حتى في وجود تعددیة حزبیة شكلیة فقط، كما كان الحال في الكثیر من ال
من النظم الدیمقراطیة القدیمة أو بعض الدیمقراطیات المعاصرة التي تقوم على رئاسة الفرد سواء كان رئیس للجمهوریة 

د أن أو رئیسا للوزراء كما هو الحال في النظم البرلمانیة في كل الحالات یكون هو رئیسا للسلطة التنفیذیة، فالغالب نح
السلطة التنفیذیة كانت تمثل السلطة القویة في النظم السیاسیة سواء في النظم القدیمة أو المعاصرة التي تسعى إلى 

تخفیفها عن طریق فرض توازن بین السلطات عن طریق ما یعرف بنظریة الفصل بین السلطات.   
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ما یدفع الدولة كمنظومة إلى السعي من أجل تجسید استقلالیة القضاء في أعلى وثیقة في 
، مع إحاطتها الجمیع سواء شعب أو الدولة كأجهزةالتي یخضع لها،المنظومة القانونیة

نین ار القوابضمانات من أجل تكریس استقلالیة القضاة ضمانا لممارسة مهامهم في إط
.                 1حتى نضمن استقلال حقیقي للقضاءالساریة المفعول وحسب،

وفي الغالب واقتداء بالكثیر من الباحثین رأینا أن الجانب المفاهیمي مهم في دراستنا 
هذه، كما أن البدء في دراسة أي موضوع یحتاج إلى توضیح معاني وتعریف 

نفسه للموضوع، وحتى یجد القارئالمدلول الفني بدقّة، لتحدید2المصطلحات الرئیسیة فیه
.   الدراسةهذهمتابعة مراحلالرؤى فيله ل في وضع یسهّ 

هذا الفصل إلى دراسة الإطار المفاهیمي للسلطة القضائیة من خلال ض فيوسنتعرّ 
دنا نحاول ضبط مفهوم للسلطة القضائیة یساعالمبحث الأولتقسیم دراستنا إلى مبحثین، 

م ولنستطیع معرفة موقعها داخل النظالمواصلة دراسة أهداف هذه السلطة داخل المجتمع، 
ج كل قوة أخرى في الدولة، ثم نعرّ عتمد خصوصا على استقلالیتها عنالذي یالدستوري

أهم ضمانات تحقیق استقلالیة السلطة القضائیة من أجل ضمان علىالمبحث الثانيفي 
عتماد على الدراسات المقارنة. فعالیتها، دائما بالا

الأول: مفهوم السلطة القضائیةالمبحث

إقامة دولة الحق والقانون، التي یعد مبدأ الفصل ركائز السلطة القضائیة منتعتبر 
ضمان لفقهاء القانون الدستوري كانت محل اهتمام بین السلطات من أهم المبادئ التي

وقد أسندت للسلطة القضائیة مهمة الفصل في الحریات، المحافظة على الحقوق و 

.02عادل عمر الشریف، مرجع سابق، ص 1
ل القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، حسن النمر، نسبیة استقلا2

.7، ص 2016مصر،الإسكندریة،
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، حفاظا وموقعهم داخل الدولةالمنازعات والخصومات بین الأطراف مهما كانت طبیعتهم
.1على الحقوق المكرسة في المنظومة القانونیة

علیه النظام الدستوري في أحد أهم الركائز التي یُبنىأیضاالسلطة القضائیةتعتبر و 
، ق بهامن ذكر جمیع ما تعلّ طة القضائیةولابد عند الحدیث عن السلاطیة،الدول الدیمقر 

بدأ من الجانب بطبیعة السلطة القضائیة،التطرق لعدید الجوانب المرتبطةأو على الأقل
المفاهیمي، فغالبا ما یتطلّب منّا عند البدء في دراسة موضوع ما أن نبحث في المدلول  

دید التعریفات بدقّة ورفع اللبس عن بعض الغموض في من أجل تحللمصطلحاتالفنّي
البحث ب أیضاالمفاهیم قبل الخوض في العناصر الأخرى المهمة في الموضوع، كما طلّ 

الصلاحیات التي لابد من توفرها لدي وكذا جدت من أجله، الدور الحقیقي الذي وُ في
دیه هذه السلطة في الأثر الذي یمكن أن تؤ و القضاء كسلطة وكأفراد ممارسین لها، 

لدراسة أیضاقالتطرّ یجب و .2علاقتها مع السلطات الأخرى في النظام الدستوري
نة للسلطة القضائیة وتشكیلتها، مصدر قوتها كسلطة، هل استمدت من العناصر المكوّ 

الأخرتینسلطتینوهو الشعب كما هو حاصل مع ال،قبل صاحب السیادة الأصلي
المطلب م دراسة هذا المبحث إلى مطلبین، من جهة أخرى؟ وسنقسّ مالتشریعیة والتنفیذیة، أ

نحاول فیه ضبط تعریفا للقضاء من خلال التطرّق لمجموعة من التعریفات لعمل الأول
القضاء، بالاعتماد على المدرستین الغربیة والشرقیة، كما رأینا أن نفرّق بین العدالة 

والمطلب ة حتى تلتصق بالموصوف،شروط الصفوالقضاء وتقریب المفاهیم وتوضیح
دور القضاء كسلطة، بالتركیز على مبدأ استقلالیة یدنرى فیه أهم مبادئ تجسالثاني

.11ص رجع سابق،م، مصراتي سلیمة1
2 Henrion de Pansay Pierre Paule Nicolas, de l’autorité judiciaire en France (de la
compétence des juges de paix), C.J, de MAT, imprimeur –librairie édition, Bruxelles,
Belgique, 1830, P 01.
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القضاء، ومبدأ الفصل بین السلطات كعنصر ركیزة لفصل السلطة القضائیة عن السلطتین 
الأخرتین.

مصطلح القضاءضبط وتحدیدالمطلب الأول: 

لة هي إقامة العدل وتوزیعه على أهل الحق، ولا یكون ذلك وظائف الدو إن من أهم 
.1بإقامة قضاء قوي وعادل ومستقل یفصل بین أطراف النزاع بكل حریة وشفافیةإلاّ 

ستها مختلف المعاهدات الدولیة ودساتیر مختلف الحقوق والحریات التي كرّ إن حمایة
الفعلي والعملي لاحترام حقوق هو الضمانو ، من مهام القضاء المستقل والنزیهالدول

وخاصة السلطة التنفیذیة ،الإنسان، وحمایة حریاته، وهو الآلیة الفعالة لرقابة السلطات
صاحبة الثقل في النظام الدستوري، والتي طالما اعتبرت امتداد للملكیة المجحفة 

ت الشعوب فها على الحقوق الفردیة التي سعوالدكتاتوریة عبر التاریخ، من أجل كبح تعسّ 
لك أحد الوسائل الفعّالة لضمان إلى تكریسها في مختلف القوانین، والقضاء السلیم هو كذ

، وهو الحلقة الحقیقیةحترام سیر الانتخابات في شفافیة ونزاهة وهذا تجسیدا للدیمقراطیةا
،المهمة لتطویر المجتمع المدني وجمیع جوانب الحیاة مرتبطة بفرض العدل بین الناس

، التي تدور فیها 2ه حتى فرض موضوعیة ونزاهة الجانب الإعلامي في المجتمعاتویمكن
مجموعة من الحركات التي غالبا ما تنتج عنها نزاعات یجب على القضاء العادل والنزیه 

والمستقل أن یفصل فیها بكل حزم وشفافیة، ضمانا لإقامة مجتمع عادل ودولة القانون.  

أن نحاول وضع تعریف للقضاء یفیدنا في انب من الدراسة،الجوقد ارتأینا في هذا
دراستنا هذه، ویقربنا من فهم الهدف من استقلالیة القضاء في النظم الدستوریة. ومن أجل 

1 CHEVALLIER Jacques, L’état de droit, 2E éd, Editions Montchrestien, Paris, France,
1996, P 178.

ردن، لبنان، المغرب، مصر)، ، القضاء في الدول العربیة (رصد وتحلیل، الأعصام سلیمان وأحمد عبیدات وآخرون2
.07، ص 2007المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة، بیروت، لبنان، 
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حاولنا أن الفرع الأولتوضیح بعض المفاهیم حاولنا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، 
الغموض على هذا المصطلح، قبل أن نرفع نوعا مانضبط فیه تعریفا لغویا للقضاء حتى 
رن به دائما ما قُ نمیّزه عن مصطلح العدالة الذينحاول أیضا ضبطه اصطلاحا حتى

عرّج على ، كما رأینا أن نُ الفرع الثانيجهاز القضاء في عن دراسة خاصة عن وصف
أنه اعتبره الكثیرین من أهل الاختصاص، الذي تعریف القضاء في النظام الإسلامي

لما نظراالفرع الثالثالفهم القضاء السلیم والعادلفيذجا سلیما یمكن الإقتداء به نمو 
أخذه هذا الفرع من اهتمام لدى الباحثین في الموضوع على الأقل في عجالة نظرا لاتساع 

الدراسة فیه.  

التعریف اللغوي للقضاءالفرع الأول:

لقضاء، ففي الكثیر من الأحیان عندما ما تختلط علینا المصطلحات حین نذكر اغالبا
إلاّ 1؟عن العدالة والعكس كذلك باعتبارهما نفس المصطلحأیضامم عن القضاء نتكلّ نتكلّ 

ة.أن الأمر لیس بنفس الدقّ 

ما یقال وزارة ةبینما هناك فرق بین المصطلحین في المعني بالرغم من استخدامهما في وصف نفس المجال، فعاد1
الوسیلة ت العدلیة، والفرق بینهما هو كذلك الفرق بینالعدل، بینما في وصف المحاكم بالهیئات القضائیة، ولیست الهیئا

والغایة، أو بین الهدف والأداة المستعملة للوصول إلى ذلك الهدف، فالقضاء هو عادة الجهاز الذي یعمل فیه القاضي 
رف الدولة كسلطة نشأت من سلطة الشعب من أجل طالهدف من وجود القاضي الموكل من للنطق بالحكمِ العادل وهو 

النطقِ الأحكام والقرارات العادلة، أو العدل في كلمة واحدة جامعة. ولا قضاء سلیما بدون عدل صحیح حقیقي. أما 
اللهم اجعل «القضاء الذي لا یحقق العدل ویضر ویؤذي فهو ما یستعیذ منه المؤمن ویتوجه إلى ربه بشأنه بهذا الدعاء: 

القاضي الذي لا یعدل من یحكم علیه به في الحرج، فیستنكره المقضي وهو القضاء الذي یُوقِع فیه ». في قضائك لطفاً 
علیه. وفي ذلك یقول اللّه في القرآن الكریم موجهاً الخطاب إلى نبیه الكریم: "فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما

ن إلا عادلاً لأن النبي شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت ویُسلموا تسلیما". لأن حكم النبي لا یكو 
معصوم. وفي الدعاء المأثور: "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أُمَتك. ناصیتي بیدك، ماضٍ فيَّ حُكْمُك، عَدْلٌ فيَّ 
قضاؤك". سنحاول إعطاء تعریف لكل مصطلح لكي نزید فهم الفرق بین العدالة والقضاء لا حقا من خلال إبراز بعض 

صطلاحیة لبعض الفقهاء الین تناولوا هاذین المصطلحین.التعریفات اللغویة والا
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، إذا وصلنا لجعل الثاني یؤدي دوره صحیح أن العدالة والقضاء وجهین لعملة واحدة
ارتأینا أنه من الضروري تحدید نانالتالي فإالسلیم والصحیح وهو إحقاق الحق، وب

نحقق العدالة في الحقوق ضوع الدراسة، فهل یمكن أنالمصطلحات بدقة خدمة لمو 
ق والحریات بین الأشخاص بدون وجود قضاء؟ وهل مجرد القضاء بین الناس تتحقّ 

العدالة؟

القضاء لغةتحدید معنى أولا:

ى، ضَ قَ العربیةلكثیر من المعاني، ففي معجم اللغةحقیقة الأمر لفظ قضاء له ايف
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ ر كما قال تعالى في كتابه الكریم، أمُ ل أو یَ عَ فْ ي، أي یَ ضِ قْ قضى على، یَ 

هُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَ 
، وهو ما جاء في تفسیر 2ىو وصّ رَ مَ ى وتعني أَ ضَ أي قَ 1"تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا

زَیَّنَّا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ القرآن لابن كثیر كذلك لآیة "

لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ  وقد جاء 4أي فرغ في تسویتهن في یومین، 3"السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَٰ
یعني الحكم والأداء، ور في شرح معنى كلمة القضاء، أنهعلى لسان العرب لابن منظ

م بین ا یحكُ لان أي جعل قاضیً فُ ، ونقول استقضى لَ صَ وفَ مَ كَ فنقول قضى فلان أي حَ 
. 5اسالنّ 

. 23القرآن الكریم، سورة الإسراء، الآیة رقم 1
الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تحقیق سامي بن محمد السلامة، تفسیر القرآن الكریم، الجزء أبي 2

.64، ص1999، الخامس،  دار طیبة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة
.12القرآن الكریم، سورة فصلت، الآیة رقم 3
.167، ص مرجع سابقأبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تحقیق سامي بن محمد السلامة، 4
( دراسة مقارنة)، دارحدود استقلالیة السلطة القضائیة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائريغیتري زین العابدین،5

. 17، ص 2014هومه للطباعة وللنشر والتوزیع، الجزائر، 

الفصل الأول الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة الباب الأول : 
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وقد وردت كلمة قضاء كذلك بمعنى الالتزام، أي الشيء الواجب القیام به عندما قال 
إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ سُبْحَانَهُ لَّهِ أَن یَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ مَا كَانَ لِ تعالى في كتابه الكریم، "

1"لَهُ كُن فَیَكُونُ 

بین المتنازعین، عند قوله لَ صَ الفَ و مَ كَ وردت كلمة قضاء بمفهوم آخر، وهو الحَ كما
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ تعالى في القرآن الكریم، "

كم، أي أن ة لما جاء في الحُ الف في هذا المدلول إضافة العدوقد نستشِ ، 2"یُظْلَمُونَ 
كم بینهم بالعدل.القضاء هو الفصل بین النزاعات والمتنازعین والحُ 

نع، وهناك من كم أو الفعل أو الصُ د جاء في إحدى تعریفات القضاء لغة أنه الحُ ق
.   3كام الأمر وتنفیذه أو نفاذهحْ إاعتبر القضاء 

القضاء لغة: "هو كل ما أُحكِمَ عَملُهُ وأُتِمَ أو " في تعریفالإمام الزهريوجاء في قول "
خُتِمَّ أو أُدِيَّ أو أُعْلِمَ أو نُفِذَ أو أُمْضِيَ فقد قُضِيَ". وهناك معنى آخر للقضاء في اللغة، 

ما فنقول ذ الحق والصلح علیه، ویعني في هذه الوصفة المحاكمة على أمر وهو أخْ 
قاضیته على مالي.حقي منه، أواقتضیت الحق منه أي أخذت

كما جاء في معنى كلمة قضاء في اللغة الموت أو القتل، كما ورد في القرآن الكریم:
یَتَوَفَّى الأَْنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَیْهَا االله"

. 35القرآن الكریم، سورة مریم، الآیة رقم 1
.47القرآن الكریم، سورة یونس، لآیة رقم2
، مدى استقلالیة السلطة القضائیة في الیمن والجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون عبد الخالق محمد صالح الفیل3

.01، ص 2014الجزائر،،1الجزائرالعام، جامعة 



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

23

لِكَ لآَ الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الأُْخْرَىٰ إِلَىٰ  ونقول قضى .1"یَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ أَجَلٍ مُّسَمى إِنَّ فِي ذَٰ
تل.نحبه أي مات أو قُ 

تحدید معنى العدالةثانیا: 

هذه حتى نضبط معاني بعض لقد اشرنا سابقا أن الجانب المفاهیمي مهم في دراستنا
اولنا أن نضبط تعریفا لمصطلح نمیّز بینها، وقد حمن أجل أنالمصطلحات، وكذلك

ق بینها وبین مصطلح القضاء من خلال رأي فقیهین من مدرستین العدالة حتى نفرّ 
مختلفتین المدرسة الغربیة والمدرسة الشرقیة.  

والفیلسوف حیث جاء في تعریف الفقیه:Lalandeلالوند لفقیهلالعدالةتعریف-1
حقه"، فمفهوم دائمة لإعطاء كل ذي حقٍ ها "إرادة ثابتة و عدالة بأنللالفرنسي أوندري لالوند
والعدالة الحقیقیة تعني أن ینظر القاضي 2ا بمفهوم الحق،وثیقً اارتباطً العدالة حسبه مرتبط 

كم علیه في الفعل بحد ذاته لا الأطراف المعنیین عند الفصل في النزاع أو عند الحُ 
.3بالنزاع

ا : كان للعلامة الفقیه عبد الرحمان ابن خلدون مفهومً تعریف العدالة عند بن خلدون-2
الذي اعتبرها وظیفة من وظائف الدولة مثلها مثل العدید من و ا في تعریفه للعدالة، دینیً 

والخراج الوظائف التي یقودها الخلیفة، مثل وظیفة الشرطة و وظیفة الإمارة والوزارة،
دالة:" أنها وظیفة دینیة تابعة للقضاء، بن خلدون للعلعلامة اوالحرب، فجاء في تعریف ا

ومن موادِ تصریفه. وحقیقة هذه الوظیفة هي القیام عن إذن القاضي بالشهادة بین الناس 
في السجلات تحفظ به هادِ، وأداءً عند التنازع، وكتبًافیما لهم وعلیهم، تحملاً عند الإش

.42القرآن الكریم، سورة الزمر، الآیة 1
.04، ص2006ماجستیر في الفلسفة، جامعة الجزائر، مذكرةرل ماركس،مفهوم العدالة عند كا،بوحفص فهیمة2

3 George Del Vichio, La justice-la vérité, Editions Dalloz, Paris, France, 1955, P 43.
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بر أن من أهم شروط نجاح . وقد اعت1حقوق الناس وأملاكهم ودیونهم وسائر معاملاتهم"
.ةوقیام هذه الوظیفة هي اتصافها بالعدالة والشرعیّ 

: تعریف القضاء اصطلاحاالفرع الثاني

مصطلح، إلا ونجد فیه اختلاف في كل مرة نأتي إلى التعریف الاصطلاحي لأي 
ا ي یدرس منهالرأي نتیجة تنوع وجهات النظر لكل فقیه وكل باحث، خاصة من الوجهة الت

Charles Eisenmann"شارل أیزنمان"،من أمثال الفقیهالموضوع، فیذهب البعض

Jacque،وأستاذ الفرنسي "جاك كدارت" Cadart إلى النظر إلى القضاء ودراسته من
، أیضًاوهو ما نجده لدى فقهاء القانون الدستوري،حیث أنه سلطة أم وظیفة أم جهاز
یث الأثر والأحكام التي یصدر من القضاء والقضاة بینما هناك من یدرس القضاء من ح

ومن خلال هذه النظرة ارتأینا .اللنزاع وكیفیة الفصل فیهللقضایا المطروحة معند معالجته
ق بین التعریفات المختلفة التي عرفت القضاء وبین التعریفات التي تساعدنا في أن نوفّ 

دراستنا لهذا الموضوع. 

مسؤول عن مراقبة تطبیق القوانین، وحتى تفسیر هذه القوانین ویعتبر القضاء هو ال
التي یكون فیه غموض، وذلك عن طریق دراسة العلاقة بین الحالة المفروضة في واقعة 

سة في المنظومة القانونیة والمعمول بها، نة والقانون نفسه، أو القاعدة القانونیة المكرّ معیّ 
، قابیة في حالة الإخلال بتطبیق القاعدة القانونیةى القضاء تطبیق الجزاءات العكما یتولّ 

ن ، ویتكوّ 2كما یتولى القضاء مهمة التحكیم والفصل في القضایا والنزاعات المطروحة علیه
القضاء كمنظومة من قضاة ومساعدین لهم، ویعتمد عملها على النصوص القانونیة التي 

، المحقق، عبد االله محمد الدرویش، مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار عبد الرحمان ابن خلدون1
.406، ص 2004یعرب، دمشق، سوریا، 

.91مرجع سابق، ص راتي سلیمة،مس2
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جراءات، وهنا تظهر أهمیة القضاء ها السلطة التشریعیة أو الصادرة منها لاتخاذ الإتسنّ 
في المنتظم السیاسي للدولة، التي تقوم على المبادئ الدیمقراطیة، والتي تختلف عن 

، وهو حجر الزاویة في سیادة القانون وكذا قیام دولة الحق والقانون 1الأنظمة الدكتاتوریة
.في میزان النظام الدستوريعن طریق إعطاء وزن للقضاء

بعض الفقهاء دراسة في مفهوم القضاء كمحور لابد منه لتحقیق العدالة، وقد كان ل
حیث أردنا تسلیط الضوء على القلیل منهم خدمة لموضوع الدراسة.

لمنازعات حیث جاء في تعریف القضاء اصطلاحا عند بعض الفقهاء، إلى أنه فض ا
قبل أصحاب عرفه فقهاء آخرون بأنه قول ملزم یصدر منوقدعلى وجه الخصوص.

الولایة العامة، أما وظیفة القضاء فتكمن في العملیة القضائیة التي تمارس من قبل قضاة 
یعتمدون في فصلهم للنزاعات والخصومات على مقدمة كبرى وهي النص التشریعي

ل النزاع أو الخصومة، والقضاء هو نتیجة الحكم الصادر ومقدمة صغرى وهي الواقعة مح
. 2من قبل القاضي

كذلك، خاصة ج على تعریف القاضيوفي سیاق تحدید تعریف للقضاء، ارتأینا أن نعرّ 
ارتبطا وثیقا بالقضاء وهو أهم عضو في المنظومة القضائیة، فقد جاء إشارات وأنه مرتبط

باللغة اللاتینیةAristote"أرسطولتعریف القاضي عند الفقهاء الیونانیین وعلى رأسهم "
Leالقاضيأن  Magistrat ّوهو الذي ،م في الوضعیة"هو الرجل الذي یسیطر ویتحك

طرق ممارسة ظم السیاسیة، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة (النبو الشعیر السعید، الشعیر السعیدبو 1
أسس الأنظمة السیاسیة وتطبیقات عنها)، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة عشر، دیوان المطبوعات الجامعیة، السلطة

.31ص، 2013الجزائر، 
تم إلقاؤها في ،23رقم، المداخلة)استقلالیة القضاء كضمانة أولیة للرقابة على الصفقات العمومیة(، نادیة بوخرص2

د ت ن، ، مداخلة غیر منشورة، جامعة المدیةإطار ملتقى وطني حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام،
. 03ص
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وهو ما تمت كذلك الإشارة إلیه في كتاب اللغة اللاتینیة ل 1یعطي الأوامر للآخرین"،
.2VarronMarc"مارك فارون"

كان، كما كان علیه الحال عند الإمبراطوریة الرومانیة،فالقاضي في العهد القدیم
لةشكّ لاحیاته، هو من یعطي الأوامر وقراراته فاصلة في المجالس المُ رجل قوي بص

اط والموثقین والمحضرین وحتى أمناء الضبط كل الضبّ ىبالإضافة إلى أنه كان یطلق عل
بها ،عونیتمتّ باعتبار صلاحیات إسداء الأوامر والتعلیمات التي كانوا ،القاضيلقب

یم كان قویا ومؤثرا.فمركز القاضي في العهد الروماني القد

، ویستمد القاضي سلطته من القوانین الوضعیة لكن بعد تعیینهم من إمبراطور روما
.3والذي بدوره یقوم بتعیین القضاة من الطبقة الأرسوقراطیة

تعریف القضاء في النظام الإسلامي: الفرع الثالث

ى ذلك في ممارسته من د تجلّ القضاء من ركائز الحیاة في النظام الإسلامي، وقیعتبر 
للحكم بین عباده، كما اهتم الكثیر من وجلّ قبل الكثیر من الأنبیاء الذین بعثهم االله عزّ 

فقهاء الإسلام في البحث لأي أركان وشروط قیام القضاء، وتبیان أحكامه، وحاولوا 
عها، وكذا معالجة الكیفیة التي تفصل فیها الخصومات، من تحدید الإجراءات الواجب إتبا

كون لدى القاضي ، وحتى دراسة السلوك الواجب أن ی4كیفیة تنفیذ الأحكام القضائیة

1 Jean Bodin, Les six livres de la république, un abrège du texte de l’édition paris 1583,
édition et présentation du Gérard Mairet, librairie générale française, Paris, France, 1993,
P 163.
2 Marc Varron, son non complet: (Marcus Terentius Varro), c’est un écrivain et savant,
philosophe, et théoricien romain de rang équestre, né à Reate, en Sabine «une région
historique en Italie », a l’époque du république romaine, en 116 et mort en 27 av. J.-C. il a
écris plusieurs livres dont l’œuvre « De re rustica » et le plus célèbre.
3 Jean Bodin, Op cit, P 164.

.100، مرجع سابق، ص غیتري زین العابدین4
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ت الدیانة الإسلامیة في الكثیر من المرات أهمیة القضاءالحاكم في النزاع، الذي أكدّ 
.1والقاضي في المجتمع

النظام ر الذي مسّ لا من خلال التطوّ ولقد شهد مفهوم القضاء في الإسلام تحوّ 
القضائي عبر التاریخ الإسلامي، والذي تباین من مرحلة إلى أخرى.

م االله علیه وسلّ صلّ دل والمساواة التي حاول النبيّ حیث جاء الإسلام بخاصیة الع
ا لأركان القضاء العادل وتقریر دعائم التقاضي بین الناس في غرسها بین الناس، تبیانً 

آنذاك كدلیل على علیه الصلاة والسلاميمارسها النبّ وهو القاضي الذي،شخص الحاكم
.2مسلّ االله علیهوفي فترة وجوده صلّ ،أهمیة القضاء في الإسلام

م فالفصل بین الناس عند ظهور النزاعات، كانت مهمة غایة في الحساسیة، كما دعّ 
وأالتي وجب م الكثیر من الشروط االله علیه وسلّ صلّ أهمیة القضاء عندما ضبط النبيّ 

ا للحق، حین لظلم وإحقاقً أو الحاكم بین نزاعات الناس درءً لرها في القاضياستحب توفّ 
ابن ا في مخاطبته عليّ كم بین الناس وهو غضبان"، كما قال أیضً اقال: لا یقضي الح

نَّ حَتَّى تَسْمَعَ فَإِذَا جَلَسَ بَیْنَ یَدَیْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِیَ حین ولاه قضاء الیمن: "أبي طالب
لِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ یَتَبَیَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ  علیه "، وقال النبيّ مِنَ الآخَرَ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّ

رها لدى القاضي عند قضائه في فّ في تكملة وصفه للشروط الواجب تو لامالصلاة والسّ 
هو ریان شبعان"، فأهمیة القضاء في و ا "لا یحكم القاضي إلاّ النزاعات، حیث قال أیضً 

وفي ،بنفسه مهمة الفصل في النزاعات بین الناسالإسلام كانت واضحة، في مسك النبيّ 

1 ZEHIRI Mohammed, L’institution de juge eu Maroc : vers une conciliation entre
tradition et modernité (1894-1974), thèse de doctorat science des religions, Québec,
Canada, 2013, P 75.

ود، استقلال القضاء في الشریعة الإسلامیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصّص أصول الفقه، دالي مسع2
.15، ص 2006جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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ل خیار الناس لتولي تلك المهمة نظرا لحساسیة القضاء بین حالات أخرى یوكّ 
.  1العدالة في الإسلامفرضوقیمة،المتخاصمین

االله لطة القضائیة، بعد وفاة النبيّ صلّ ء وإمساك السقد توالت ممارسة مهمة القضال
، مهمة الفصل في نهرضي االله ع"یقأبى بكر الصدّ م، ومجيء الخلیفة الأول، "علیه وسلّ 

لام، وهو النهج االله محمد علیه الصلاة والسّ نزاعات الناس وفق القرآن الكریم وسنة نبيّ 
لذي كان في نفس الوقت یمارس مهمة ا،"ابعمر ابن الخطّ "كذلكالذي اتبعه خلیفته

یق یستشیر الناس "، كما كان أبى بكر الصدّ یقأبى بكر الصدّ "القضاء في عهد الخلیفة 
ا كمً علیه الصلاة والسلام، ولا حُ ة النبيّ ا في القرآن الكریم، ولا في سنّ كمً عندما لم یجد حُ 

مماثلا قد حكم به.

وجه عنایة كبیرة لمجال القضاء، وقد اتبع نفس و اب" الخلافة لما ولى "عمر بن الخطّ 
سیرة سابقیه في ممارسة الفصل في الخصومات بنفسه، إلا أنه وبعد الفتوحات الإسلامیة 

شبه الجزیرة هو فيواتساع رقعة الدولة الإسلامیة في بلاد الشام والعراق ومصر، وبقي
أو ،لین عن مهمة الخلیفةكونوا مستقبتنصیب قضاة مع التركیز على أن یالعربیة، قام

.2على المنطقة لكي لا یذهب تركیزه عند القضاء بین الناسالواليّ 

سعة في المتّ والمناطقغم تعیینه لبعض القضاة سواء في المدینة، أو في الولایاتر 
رقعة الدولة الإسلامیة، إلا أن السلطة القضائیة جعلها تابعة له مباشرة في المدینة، حیث 

ن الولاة كذلك، أي أن سلطة ن القضاة، كما كان یعیّ من یعیّ هو"ابمر ابن الخطّ ع"كان 
في مختلف ة الذي عینهم هو بدورهالتعیین كانت بیده، مع تفویض جزء بسیط منها للولاّ 

ض لهم سلطة تعیین بعض القضاة. ومثال على ذلك ما حیث فوَّ ،الولایاتالإمارات أو 

1 ZEHIRI Mohammed, Op cit, P 78.
.54ص مرجع سابق،السلطة القضائیة بین الاستقلال الدستوري والوظیفي،حسن النمر،2
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ض له تعیین وفوّ ،حابي عمر ابن العاص كخلیفة فیهالصف فیها اكلّ صر أینكان في مِ 
.ء، لكنه كان یعتبر الرئیس الأعلى للقضاالقضاة فیها أیضا

" رضي االله عنه، قام بتركیز السلطة القضائیة انعثمان ابن عفّ ند استلام الخلافة "ع
لبقیة، ، وزید بن ثابت وا"علي ابن أبي طالب"عندما عزل قضاة المدینة منهم هفي ید

فأصبح ینظر في الفصل في القضایا بنفسه مع استدعائه لقضاة المدینة المعزولین من 
حین لآخر من أجل الاستشارة فقط.

رضي االله عنه فقد تراجع "علي ابن أبي طالبما القضاء في عهد الخلیفة الرابع "أ
ینظر في القضایا تن، لكنه كانالاهتمام به نظرا لبروز الصراعات السیاسیة وكثرت الفِ 

، مع تولیته لذوي الكفاءات من أجل إعانته على فض النزاعات بنفسه أحیانًاویفصل فیها
.1بین المتخاصمین

ومن تبعهم من الأمویین ،ز القضاء في النظام الإسلامي في عهد الخلفاءقد تمیّ ل
، سواء أو الخلیفة أو الوليّ والعباسیین وحتى العهد الأندلسي، باهتمام بالغ من قبل الحاكم 

من حیث الفصل في النزاعات والنظر في القضایا المطروحة أمامه، أو تعیین أحسن 
وأكفئ القضاة من أجل القیام بهذه المهمة التي كانت مفصولة عن المهام السیاسیة، أي 

ة أو ز باستقلالیة عن السلطة التنفیذیة أو السیاسیة، كما اعتبر الخلیفأنها كانت تتمیّ 
من قبل الخلیفة أو لأعلى للقضاء، وكان یعین القاضي الحاكم أو الأمیر هو الرئیس ا

الأمیر أو الحاكم وفق شروط تستند على الفقه الدیني العمیق، والإلمام بتعالیم الإسلام، 

.59ص،سابقجعمر ،حسن النمر1
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، والاستقامة المشهود لهما من قبل الجمیع، نظرا لحساسیة وأهمیة القضاء في 1والنزاهة
:2ي كان یعتمد على خمسة أركانالإسلام الذ

ن من قبل الحاكم أو الخلیفة، وهو الفاصل في النزاع عیّ وهو القاضي المُ :الحاكم-
المطروح علیه.

كم أو قرار فاصل في النزاعات أو وهو كل ما یصدر من الحاكم من حُ :كمالحُ -
للمحكوم علیه.لزمًاكون مُ یالخصومات، والتي غالبا ما 

م االله علیه وسلّ محمد صلّ ة النبيّ وهو عادة كتاب االله أو ما جاء في سنّ :المحكوم به-
مي التسلسلي. من شریعة، أو ما جاء به إجماع فقهاء الدین الإسلامي بالتدرج السلّ 

.القضائيصدر ضده الحكم أو القرار: وهو الطرف الذيالمحكوم علیه-

كالالتزام المالي، اا مادیً سواء كان حقً اا معینً عى حقً وهو الطرف إلي ادّ المحكوم له: -
حصنات، وهو حد من حدود االله تعالى، والذي لا یستفید ا روحیا كقذف المُ ا معنویً أو حقً 

منه المدعي مادیا لنفسه. 

، 1فالقضاء في الإسلام هو مرتبط ارتباطا وثیقا بالدین الإسلامي كعقیدة أولا ثم كنظام
سواء عند اختیار القضاة أو في مسار الفصل بین فالعقیدة أساسیة في القضاء

طالما كان مصطلح النزاهة ملازم للقضاة من أجل بسط العدل، فكان لمختلف الهیئات القضائیة تعریف النزاهة: 1
بعض وجهات النظر عن معنى النزاهة، حیث اعتبرته مختلف الهیئات التي تعمل في مجال القضاء أنها الحالة الذهنیة 

القیم ثناء فصلهم في القضایا المطروحة علیهم، والتي یجب أن تتجرّد من جمیعوالمواقف التي یكون علیها القضاة في أ
الذاتیة. وقد أكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة لهیئة الأمم المتحدة، أن النزاهة هي أن یتجرّد القاضي من 

كما وجب أن یكون الحكم نهائیا ،جمیع الأفكار الذاتیة والمسبقة عن القضیة التي یفصل فیها داخل أروقة المحاكم
السلطة القضائیة لحسن النمر،التعریف مأخوذ من كتاب نسبیة استقلالیة القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیة،

.345، مرجع سابق، ص دستوري والوظیفيبین الاستقلال ال
.63ص ،سابقمرجع،السلطة القضائیة بین الاستقلال الدستوري والوظیفيحسن النمر،2
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الخصومات والنزاعات المطروحة على القاضي، والسلطة القضائیة في النظام الإسلامي 
هي الهیئة ذات الولایة العامة للفصل بین الخصومات والمنازعات بمقتضى الشریعة 

.2الإسلامیة، مع إلزامیة تنفیذ الحكم أو القرار المفصول فیه

القانون الدستوريبمنظورالسلطة القضائیةطلب الثاني:الم

نة للنظام بدراسة النظام السیاسي والعلاقة بین السلطات المكوّ یهتم القانون الدستوري
الدستوري في الدولة، وكذا الاهتمام بدراسة الحقوق والحریات التي كشفت عنها الوثیقة 

نت صفته في النظام الدستوري حلقة مهمة في الدستوریة للدولة. ویعتبر القضاء مهما كا
تكوین هذا الأخیر، باعتبار الوظیفة التي یشغلها المتمثلة أساسا في حل النزاعات 
القضائیة بین الأطراف المتنازعة، سواء كانت من أشخاص القانون العام أو أشخاص 

خاصة القانون الخاص، ومنه السعي إلى إرجاع الحقوق لأصحابها وحمایة الحریات
وإن نظر إلیه من زاویة ثلاثیة سندرسها لاحقا من خلال الفردیة منها، وبالتالي فالقضاء 

نظرة فقهاء القانون الدستوري، یعتبر ركن رئیسي في دراسة القانون الدستوري، خاصة ما 
، نبحثها 3دار في جدلیة دراسة سلطة القضاء من جهة والسلطة القضائیة من جهة أخرى

نتناول فیه ، الفرع الأول وقد قسمنا الدراسة هذه إلى فرعینمن الدراسة. القسمفي هذا
لى بعض تعریفات السلطة لدى بعض لعامة في الدولة من خلال تطرقنا إأصل السلطة ا

إلى دراسة رأي الفقهاء الفرع الثاني، ثم نذهب في الفقهاء من مختلف المدارس الفقهیة
معرفة ما إن كان استقلالیة القضاء مرتبطة كذلك في القضاء كسلطة، وذلك من أجل

بضرورة موقعه كسلطة في النظام الدستوري، أم أن القضاء لا یحتاج إلى لقب السلطة 
الا داخل الدولة. حتى یكون فعّ 

.39غیتري زین العابدین، مرجع سابق، ص 1
.65، ص سابقحسین النمر، مرجع2

3 VINCENT Jean, La justice et ses institutions, Editions Dalloz, Paris, France, 1982, P 32.
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ل: أصل السلطة العامة في الدولةالفرع الأو

ي هذه السلطةم عن القالب الذي یحو قبل الحدیث عن موضوع السلطة، رأینا أن نتكلّ 
بحث في موضوع الدولة لأن أصل الدراسة ة، وقد لا یسعنا في هذا المقام الوهي الدول

یجب أن نشیر إلى حقیقة الدولة التي سلطات في الدولة الحدیثة، لكنمرتبط بأحد أهم ال
د أو افتراضي كما ذهب إلیه الفقیه عبارة عن شيء مجرّ رها الكثیر من فقهاء القانوناعتب
یوما ما أنه أحدً حین قال متهكمًا: "لم یدّعِ George Burdeau" جورج بوردونسي "الفر 

"، وحسب هذا الفقیه الفرنسي أن كیان الدولة هو جلس مع الدولة لتناول فنجان قهوة
الأرض مكن أن نعتبر هذه الدولة أنهار في العقل فقط لیس حقیقة مادیة، كما لا یُ تصوّ 

ولا حتى السلطة العامة، بل هي حیلة قانونیة اختلقها فقهاء ،اولا الشعب الذي یقطن فیه
في النظم القدیمة، حیث عن السلطة التي كانوا یمارسونهاامالقانون من أجل فصل الحكّ 

لویس مثل ما حدث في عهد الملك الفرنسي "،ام یعتبرون أنفسهم هم الدولةكان الحكّ 
Louis"الرابع عشر XIV،الدولة، أي لا وجود للدولة بدونه، لكن هو هعندما قال أن

وام ر الحیاة الاجتماعیة شعر الإنسان بضرورة قیام سلطة لها طابع الدّ مع تطوّ 
م والاستمراریة غیر مرتبطة بالأشخاص، ومنه یجب إقامة سلطة منفصلة عن تحكّ 
ها الشخص الذاتي، بل تقوم على المؤسسات المدعومة بالآلیات القانونیة، التي تمارس ب

.1الرقابة وتمارس علیها في إطار منظم

من أجل ،ا خاصة في المنظور السیاسي لهذا الكیانمفهوم الدولة تقدمً وقد شهِد
ا عن الفلسفة الاجتماعیة ضبط وحصر مصطلح الدولة الذي یجعلها أكثر وضوحا وبعیدً 

لة "أنها تلك إلى تعریف الدو Léon Duguit"لیون دوجيوالتاریخیة، حیث ذهب العمید "
ة السلطة التي لا تعارضها سلطة أخرى وتنافسها في المجتمع السیاسي"، وبتعبیر أكثر دقّ 

.44، ص 2003، الجزائر، م للنشر والتوزیعبودیار حسني، الوجیز في القانون الدستوري، د ط، دار العلو 1
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هي السلطة السیاسیة التي تحترف القیادة في المجتمع، فالدولة في هذه الحالة هي أداة 
. 1لقهر"االحكم القائمة على استعمال سلطة 

ة أو النظامیة، والتي ومیمى عنصر السلطة العدولة فیرتكز علما المفهوم القانوني للأ
مارس فیه تعتبر أن الأمة هي صاحبة السلطة الحقیقیة، والإقلیم هو الإطار الذي تُ 

والتي سلطة الحقیقةهو أن تكون لها ، ومنه فالهدف الأساسي من وجود الدولةالسلطة
قد ذهب فقیه ، و 2مؤسسة دائمة ومستمرةتعتبر وهي،مصدر وجودها هي الأمةیعتبر

إلى النظر إلى Maurice Duverger" موریس دوفرجیهالقانون الدستوري الفرنسي "
المعنویة یرى أنها جانب  مادیة، فالزاویةالسلطة من زاویتین، واحدة معنویة والأخرى

ام على المحكومین من خلال إصدار القواعد القانونیة القدرة والقوة التي یمارسها الحكّ 
فراد بتطبیقها عن طریق القوة، أما الزاوي الثانیة في نظرة "موریس دوفرجیه" وإلزام الأ

وهي الأجهزة التي تقوم ،فیهایة والتي یقصد بها الجانب العضويللسلطة هي الماد
3بممارسة تلك السلطة المعنویة.

ات، دستوریة الدیمقراطیة الحدیثة بثلاث سلطالبشكل عام في النظم تمارس السلطة
وهي: السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، على أن تكون في نفس خط 

نظریة الفصل بین السلطات وخاصة من منظورالانطلاق حسب المفهوم الذي أتى في 
ر عنه بالتوازن من أجل ، وهو الذي عبّ Montesquieu"مونتسكیو"الفرنسيالفقیه

، 2011ن، الجزائر، دالطبعة الأولى، دعبدلي سفیان، ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة بین فرنسا والجزائر،1
. 17ص

شریط الأمین، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات 2
.26ص الجامعیة، الجزائر،

دار الحامد للنشر دراسة مقارنةجعفر عبد السادة بهیر الدراجي، التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة3
.  21، ص2009والتوزیع، الطبع الأولى، مصر، 



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

34

لطة خدمة لدولة الحق والقانون، لأن تركیز جزء أو كل ف وتركیز السالقضاء على تعسّ 
صلاحیات السلطتین التشریعیة والقضائیة في ید السلطة التنفیذیة یؤدي إلى إمكانیة 
المساس بالحقوق والحریات الفردیة، خاصة من جانب مهام وصلاحیات السلطة 

بین روحة أمامهاالمطفت بمهمة رئیسیة وهي الفصل في المنازعاتلّ القضائیة، التي كُ 
صة في الدولة هو من ، و وجود سلطات متنوعة ومتخصّ 1أفراد القانون العام أو الخاص

لسیادة القانونم العام، مع ضرورة إخضاع الجمیع صمیم تنظیم مهامها، وفرض النظا
التي وجدت من أجلها الدولة أصلا.یعني إفساد المنظومة،فإطلاق السلطة لهیئة ما

وموقع كل سلطة في نصوص ،بد من تحدید صلاحیاتض النظام لامن فر كي نضول
،ستور كأعلى وثیقة قانونیة في الدولة، على أن تتنازل سلطة لصلاحیاتهان في الدّ تدوّ 

الفقیه مونتسكیو، من أجل تحقیق هوهو ما أكد،ي أو جزئي لسلطة أخرىسواء بشكل كلّ 
، مع تفعیل الدور 2حق وسیادة القانونهدف نظریة الفصل بین السلطات في إقامة دولة ال

.3Power stops powerالسلطة توقف السلطة بأو ما سماه أیضا،الرقابي

السلطةمصطلحمفهومأولا: 

عن السلطة كمفهوم من أجل تمییزها عن المعاني الأخرى كالجهاز لا بد من الحدیث
ل دولة ام الدولة، فلا یمكن تخیّ والهیئة وحتى الوظیفة، فالسلطة تعتبر أحد أهم ركائز قی

، وهي ذات سیادة في مجال اختصاصها، وقد كان ارتباط الدولة القدیمة 4بدون سلطة

.19عبدلي سفیان، مرجع سابق، ص 1

انون العام، دكتوراه في القحةو سة مقارنة)، أطر نوارة، تطبیق الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي (دراتریعة2
.101ص، 2012جامعة الجزائر، 

3 BOLLET Pompignan, La notion de la Séparation des pouvoirs dans la préparation de la

constitution de 1958, L.G.D.J, Paris, France, 1993. P 12.
، 2000مصر،الناشر كتب عربیة، القاهرة،مؤسسات (الدستور، القانون)،حسن أبشر الطیب، الدولة العصریة دولة4

.   07ص
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بوحدة السلطة التي كانت لها مجموعة من الوظائف المعروفة التي وجب على الدولة 
حیث تؤكد بعض 1القضائیة،القیام بها، وهي التشریع والتنفیذ والفصل بین النزاعات

المعنى و ، وهما المعني الوظیفي للسلطة اثنینالدراسات أن لمفهوم السلطة معنیین
،جهاز مدعّم بمجموعة آلیاتهو أن یكون هناك العضوي. فالمعني العضوي للسلطة 

روطة، بدون أن یكون ة التصّرف في أعماله بطریقة غیر مشالتي تعطي هذا الجهاز حریّ 
السلطة جهة، ومن جهة أخرى هناك من ترجمأو سلطة أخرى هذا منمقیّد بجهات

بالمعنى الوظیفي الكلاسیكي التي تعني قدرتها على تشریع القوانین وتنفیذها، والفصل في 
.2م القول فیهاالنزاعات القضائیة كما تقدّ 

ب في تغییر المفاهیم لها، طت بالمفهوم الكلاسیكي للسلطة تسبّ اإن الظروف التي أح
والذي كان لوحدة ،ف والطغیانالتي ثارت من أجل دحض التعسّ ومحاولة الشعوب 

إلى النظم الدیمقراطیة، والتي الأثر المباشر، ومناداتهموتركیزها في جهة واحدةالسلطة
ه غالبیة تأهم مبادئ الدیمقراطیة، وقد تبنّ منلى مبدأ الفصل بین السلطات، وهوتقوم ع

السلطة ارتبط بهذه النظریة، من أجل إعطاء وحتى أن مفهومالنظم السیاسیة الحدیثة.
توازن في الوظائف التي تقوم بها الدولة خدمة لشعبها، وهنا یظهر لنا الفرق بین السلطة 

في أن هذه الأخیرة هي الاختصاص الذي تقوم به السلطة باعتبارها ذات 3والوظیفة،

1 HAURIOU Andrés, Droit constitutionnelle et institutions politique, 3éme édition, Paris,
France, 1986, P 35.
2 BOUAZIZ Margaux, « Les conceptions de la séparation des pouvoirs d’après les travaux
des débuts de l’assemblée nationale de 1789 des état généraux l’assemblée nationale
constituante », AFDC droit constitutionnelle, 9eme congrès sur le droit constitutionnelle,
France, juin 2014, P 04.

توري الجزائري، السلطات الثلاث، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدس3
.44، ص2004المطبوعات الجامعة، الجزائر،
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هي الاستقلالیة صق بالسلطةت، فأهم صفة تل1سیادة على مجال اختصاصها دون غیرها
من الجانب العضوي والوظیفي، كما أنه لا یمكن اعتبار الوظیفة سلطة، بینما كل سلطة 

نة أو جملة من الوظائف حسب ما سیتم تحدیده في هي في الأصل تقوم بوظیفة معیّ 
القوانین الأساسیة للدولة.

عالم الفقهي ف السلطة كذلك بالقهر والقوة، وقد ذكر الصاغاني الوهناك من عرّ 
واللغوي، في تعریفه للسلطة بالمعنى اللغوي: "السلطة تدل على القوة والغلبة والقهر، وتدل 

ة والتمكُّن على التمكُّن وهو ملازم للقوة والغلبة، ویمكن القول أن السلطة القضائیة هي القوّ 
الناس نكذلك هي الحكم بیمن تقیید أحكام االله تعالى بین عباده، فالسلطة القضائیة

االله علیه ، وبین رسول االله صلّ نزل االلهفصل النزاع الواقع بینهم على ما أو ،المتخاصمین
. 2م"وسلّ 

الغموض نوعا ما إزالة بالنظر من أجلجهجعلنا نتوّ إن نشأة مثل هذه الوضعیات
ماذا نعني بالسلطة كمصطلح؟ أيبعد طرح بعض التساؤلات مثل،عن مفهوم السلطة،

ي شروط منح هیئة ما صفة السلطة؟هما 

من یرى في السلطة، أنها العلاقة بین الحاكم والمحكوم، وهي في الحقیقة وهناك 
النظرة الفلسفیة للكثیر من المفكرین والساسة في العصور القدیمة، من "أفلاطون" حتى 

ام الحكّ ، حیث ارتبط مفهوم السلطة بالقوة الممارسة من قبلMax Weber"ماكس فیبر"
من جهة، والطاعة المفروضة على المحكومین من جهة أخرى، فطالما اعتبرت السلطة 
هي سیطرة من یملكها على من لا یملكها. إلا أن هذا المفهوم كان قد تعرض للنقد من 

ص دكتوراه في العلوم، تخصّ لأساسیة، أطروحةسكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات ا1
.102، ص 2011الجزائر،قانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

.65صمرجع سابق،ي، حسن النمر، السلطة القضائیة بین الاستقلال الدستوري والوظیف2
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، التي اعتبرت أن HANNAH ARENDT"آرنتحنا"الألمانیةرة السیاسیةقبل المفكِ 
فهي ترى أن رة على حد قولها،لقوة هي ترجمة خاطئة ومزوّ ترجمة السلطة بالسیطرة وا

ب وجود علاقة احترام بین الشخص السلطة لا یمكن أن تأتي بالقوة بقدر ما تتطلّ 
.1والشخص، أو بین الشخص والمؤسسة

عند دراستها لنظریة السلطة بین مفهومین ،"حنا آرنت"زت المفكرة الألمانیةلقد میّ 
والذي تبناه ،أو السیطرةالسلطة من منظار الهیمنةر عنقلیدي یعبِّ للسلطة، أحدهما ت

Aristote"أرسطو"وPlaton"أفلاطونفلاسفة السیاسة والمفكرین أمثال "العدید من 

مثل النظام هیمنة الواحد أي ،كم المختلفة استنادا إلى الهیمنةاللذین میزا بین صور الح
أو ،أو هیمنة الأفاضل الأرستقراطیة،یةشولیغار بالأقلیة ما یعرف أو هیمنة الأالملكي،

ن و ج"مع 16س هذا التراث وترسخ في فرنسا القرن . وقد تكرّ الدیمقراطیةهیمنة الأغلبیة 
Jean"بودان Bodin هوبز"مع17، وفي إنجلترا القرن"Thomas Hobbes، السیاسة

هایة المطاف لا تزید عن عند هؤلاء صراع عارٍ ومفتوحٌ على السلطة، والسلطة في ن
.2كونها عنفا

ة والعنف، والتي تمیل إلیه هو فصل مفهوم السلطة عن الهیمنة والقوّ والمفهوم الثاني 
هو تراث "آرنت"التقلید الذي تستوحیه والتراث و "حنا آرنت" عند دراستها لمفهوم السلطة،

، ولا تقف عند هؤلاء بل تعود 3فلاسفة عصر الأنوار ومفكري الثورتین الأمریكیة والفرنسیة
إلى الماضي الإغریقي واللاتیني أیضا، أي تعود إلى النصوص واللحظات التي یحیل

.علیها هؤلاء الفلاسفة والمفكرون

1 Quelquejeu Bernard, Op cit, P 511.
2 Ibid P 513.

لما كان للمفكرین الجرمان دور بارز ،المعروف خاصة باللغة الألمانیة التي كانت لها انتشار واسع في ذلك العصر3
.Zeitalter der Aufklärung: ویر الذي یسمى بالألمانیةفي عصر التن
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تستوحي تصورها عن السلطة من العدالة التي"آرنت"فكرةاختصارویمكن 
عقب ي الذي شیده المفكرون الإغریقیة، ومن المواطنة الرومانیة، ومن الفكر الجمهور 

على حركات "آرنت"ل الفرنسیة. بالنسبة إلى القرن العشرین تعوّ الأمریكیة و تینالثور 
في فكرتها عن السلطة "رنت"آىوتتبنّ المطالبة بالحقوق المدنیة وحقوق الإنسان عامة، 

لا ةعادلویكون محلا لانبثاق سلطة ،فضاء عمومي یعاود الظهور بكیفیة مفاجئةإطار 
.1صلة لها بالهیمنة

والمساواة على اتفاق المواطنینفالسلطة التي تنبثق في هذا الفضاء لا تستند إلاّ 
أن "آرنت"تنفيلهذا السبب و ، وهذا الاتفاق یُبرم بكیفیة تلقائیة خارج كل هیمنة. والعدالة

" آرنتحانا "المفكرةوعلى هذا النحو ترى.هي جماعیة، بلتكون السلطة خاصیة فردیة
. وبهذا المعنى فإننا عندما 2السلطة فكرة تُسلم وتُستقبل على شاكلة الدیمقراطیة الدستوریة

نقول إن السلطة في ید أحد ما أو في ید هیئة معینة فإن المقصود بذلك هو أن هذا الفرد 
هم.ف باسمأو هذه الهیئة استَقبلت أو تَسَلمت من الجمع من الناس سلطة للفعل والتصرّ 

،ا النظر في جانبین مهمینب منّ مفهوما واضحا لمصطلح السلطة، یتطلّ تحدیدإن
، ثانیا النظر إلى السلطة من المعیار تعریف السلطة من المعیار العضويأولا النظر في

الوظیفي.

نحت لها ، كل هیئة مُ تعتبر السلطة بالمفهوم العضويالتعریف العضوي للسلطة:-1
ل هیئة أو سلطة ف واتخاذ القرارات دون اشتراط تدخّ ، والقدرة على التصرّ فة التصرّ حریّ 

. 3أخرى في توجیه تصرفاتها أو قراراتها، أو الأفعال التي تقوم بها هذه الهیئة

1 Quelquejeu Bernard, Op cit, P 521.
2 Ibid, P 522.
3 Bouaziz Margaux, Les conceptions de la séparation des pouvoirs d’après les travaux des
débuts de l’assemblée nationale de 1789 des état généraux l’assemblée nationale
constituante, AFDC droit constitutionnelle,9eme congrès sur le droit constitutionnelle,
France, juin 2014. P 01.
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إن هذه النظرة للسلطة استمدت من الوظائف : تعریف السلطة من الناحیة الوظیفیة-2
وظیفة سن القوانین، ووظیفة تنفیذ القوانین، ثم الكلاسیكیة التي تقوم بها الدولة، وهي 

.1الوظیفة الثالثة وهي فض النزاعات بین الأشخاص والرقابة على تنفیذ القوانین

الشروط الواجب توفرها لوصف القضاء بالسلطةثانیا:

كما سبق وأن أشرنا أن تحدید مفهوم السلطة كان محل اختلاف بین فقهاء القانون 
كل خاص، لكن هذا لا یمنع الاتفاق على ضرورة وجود مصدر لتلك الدستوري بش

سم بالطاعة، وقد رأى بعض السلطة، تستمد من خلالها قوتها والتي تجعل تصرفاتها تتّ 
الفقهاء ضرورة وجود سمات تجعل من المنظمة تلبس عباءة السلطة.

جهاز ما یجب أن إعطاء صفة السلطة ل، Marcel Walineوقد رأى الفقیه "فالین"
على تعدیل تلك القرارات كذلكإصدار الأوامر والتعلیمات، وقدرتهفيأن یكون له القدرة

ل جهة أخرى، ووفق تقدیر رئیس تلك شاءت دون تدخّ ماوالتعلیمات، أو حتى إلغائها متى
Charlesالمنظمة. وهو نفس ما ذهب إلیه القانوني الفرنسي "شارل أیزنمان"

Eisenmannاشترط في وصف السلطة أن تكون من یصدر القرارات والتعلیمات ، الذي
، وقد اعتبر "أیزنمان" أن الجهات القضائیة 2د من أي جهة أخرىمن كل إكراه أو قیّ حرّ 
ة في إصدار قراراتها وأحكامها، خاصة المحاكم العلیا، وأعطى مثال بمحكمة النقض حرّ 

التي تصدرها شبیهة بالطبیعة القانونیةالفرنسیة حین اعتبر أن الكثیر من القرارات 
، وهي واجبة التطبیق سواء أمام القضاء الأدنى أو بالنسبة للأشخاص المتقاضین، المُلزمة

1 Catherine Dessinges, Op cit, P 14.
2 CHOPPLET Antoine, Adhémar Esmein et le droit constitutionnelle de la liberté, thèse de
doctorat en droit public, URF droit et science politique, université de Reims Champagne-
Ardenne, France, 2012, P 123.
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، وقد 1بالإضافة إلى ضرورة اتسام تلك القرارات والتعلیمات بالمدى الجماعي لا الفردي
ل القوانین حالة تدخّ ذهب "أیزنمان" في شروط إعطاء وصف السلطة، أن هذه الأخیرة في

دة، وبالتالي إمكانیة نزع الدقیقة في ضبط قراراتها وتعلیماتها اعتبرت سلطة ناقصة أو مقیّ 
"أیزنمان" أن تكون المنظمة صاحبة لطة منها أقرب، فالواجب حسبما رأىصفة الس

ة في تقدیر قراراتها، أي أن تكسب السلطة التقدیریة في اتخاذ قراراتها السلطة حرّ 
، وخلص بالنتیجة إلى أن هذه الشروط متوفرة في قضاء الكثیر 2تعلیماتها بكل سیادیةو 

، وهو نفس 3من الدول، واعتبر فیها القضاء كسلطة مثلها مثل السلطات السیاسیة الأخرى
Jacquesما ذهب إلیه الأستاذ "جاك كدار" Cadart ، حین اشترط أن تكون قرارات

.4السلطةةب صفسكتماعي كي تالقضاء حرة وأن تكون لها مدى ج

شرطین BenoitFrancis Paulوقد أضاف الفقیه الفرنسي "فرنسیس بول بونوا" 
ملكها، هو البناء الدستوري تتمییز مؤسسة ما ذات سلطة عن أخرى لا في سیاق أساسین

كشرط أساسي من أجل وصف المؤسسة بالسلطة، أي أن یتم تعیین أعضاء تلك المؤسسة
دة ، وتكون مهامها مجسّ 5سة في أحكام الدستوروفق إجراءات دستوریة، أي مخولة ومكرّ 

، 2005بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.79ص

، مذكرة ماجستیر في القانون 1996علاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور الیاهو محمد، 2
.15، ص2013د معمري تیزي وزو، الجزائر، العام، فرع تحولات الدولة، جامعة مولو 

ر إلى استخلاص أن القضاء في الجزائGourdonوالفقیه "غوردون"Eisenmannلقد ذهب كل من "أیزنمان"3
62/157اعتبُر من أهم السلطات في الدولة، وأعطى غوردون مثال بقانون الأسرة رقم 1963آنذاك غداة دستور 

منه: 17حین نصت المادة 1963، والذي كان مضمونا بنصوص الدستور الجزائري لسنة 31/12/1962المؤرخ في 
اعتبره قانونا قضائیا یستند علیه القاضي لإصدار "تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع"، والذي

أحكام ذات طابع دستوري.
12، ص ، مرجع سابقةسكاكني بای4
.81بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص 5



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

41

كذلك في نصوص الدستور، بالإضافة إلى وجوب تكلیفها بمهام سیاسیة مثل مراقبة 
، بینما اعتبر "بونوا" أن هاذین الشرطین غیر متوفران في القضاء 1دستوریة القوانین

فیدل" "صف القضاء في فرنسا بالسلطة، وكان للفقیه الفرنسي وبالتالي، فلا یمكن و 
Vedelسلطة القضائیة، الشرط الأول شرطین أساسین كذلك لكي یمكننا الحدیث عن ال

النیابیة وكل من منظمات مدنیة بحتة بما یحد من تدخل الهیئاتمشكلةالمحاكمتكونأن 
رقابة حقهو منح المحاكمنيالهیئات التابعة للحكومة أي السلطة التنفیذیة، الشرط الثا

.2أوجه عدم المشروعیة القانونیة التي یمكن أن تشوب القوانین والقرارات الإداریة

وقد حاول "مصطفى مرعي" وضع ثلاث شروط وجب توفرها كي نصف هیئة ما 
، وأن تكتسب 3ص هذه الهیئة بأداء وظیفة من وظائف الدولةبالسلطة العامة، وهي أن تختّ 

وحریة الأمر والنهي عند ممارستها تلك الوظیفة، على أن تكون حدود اختصاصها سلطة 
، وهو ما جعله یعتبر القضاء بالوظیفة التي 4مكفولة ومضمونة النفاذ وفق نظام منظم

.5تندرج تحت غطاء السلطة التنفیذیة

قهاء القانون الدستوري من القضاءرأي فالفرع الثاني: 

ق إلى هذا سلطة أم لا، ألزمنا حجة التطرّ مدى اعتبار القضاء ل القائم حولإن الجد
الممر المهم في دراستنا للموضوع، فهناك فریق من الفقهاء من اعتبر القضاء سلطة قائمة 

.13، ص سابقمرجعسكاكني بایة، 1
ي الحقوق، كلیة الحقوق، بن ناجي مدیحة، علاقة السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة ماجستیر ف2

.14، ص 2009جامعة الجزائر بن یوسف بن جدة، الجزائر، 
د "مصطفى مرعي" طبیعة هذه الوظائف لكن من الممكن أنه قصد الوظائف التقلیدیة للدولة وهي الوظیفة لم یحدّ 3

التشریعیة والوظیفة التنفیذیة والوظیفة القضائیة.  
.81، ص سابقمرجعبوبشیر محند أمقران،4
.14، ص المرجع نفسهسكاكني بایة، 5
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بذاتها ومستقلة مثلها مثل بقیة السلطات العامة في التنظیم الدستوري كالسلطة التنفیذیة 
إلى القضاء معتبرا إیاه وظیفة عامة في ید السلطة ق، وهناك من تطرّ 1والسلطة التشریعیة

كما ذهب إلیه المؤسس الدستوري ،یرى أن القضاء هیئةثالثالتنفیذیة، وهناك اتجاه آخر
الفرنسي عندما أعطى تسمیة هیئة للقضاء مفرقا بینها وبین السلطتین التنفیذیة 

، لكن 3یقدم خدمة عمومیةاعامً اق للقضاء باعتباره مرفقً ، وهناك من تطرّ 2والتشریعیة
والتي سنأتي على ذكرها بشيء من التفصیل، لابد ،بالتمییز إلى كل ما ذكرناه من موقف

ق إلى الصفات أو الشروط التي تلزم لوصف القضاء بالسلطة.لنا من التطرّ 

إن مسألة المكانة التي تحتلها السلطة القضائیة في النظام الدستوري في ظل مبدأ 
لت في بین السلطات، في الحقیقة لها رؤیة غیر واضحة تمام الوضوح، وشكّ الفصل

بعض الأحیان نقاط استفهام حول مدى أحقیة القضاء لوصف السلطة، فیرى بعض 
لط تقلیدیة القانونیین أن القراءة السطحیة للدساتیر تظهر لنا بوضوح وجود ثلاث سُ 

یة، سلطة ثالثة وهي السلطة القضائیة، معروفة، وهي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذ
-Jean" جون لویس دبريویضیف رجل القانون " Louis Debré ، الرئیس الأسبق

ظهر لنا شيء من هذا للمجلس الدستوري الفرنسي، أن مسألة تمثیل هذه السلطات یُ 

.22سابق، ص غیتري زین العابدین، مرجع 1
على ذكر السلطة في عناوین الأبواب، فالباب الثاني جاء بعنوان ر إلى أن الدستور الفرنسي لم یأتیجب هنا أن نشی2

deالباب المتعلق بالقضاء فجاء تحت عنوانرئیس الجمهوریة، والباب الثالث الحكومة، ثم الباب الرابع البرلمان، أما

l’autorité judiciaire التي تم ترجمتها بالهیئة باعتبار أن المؤسس الدستوري الفرنسي تكلم في الكثیر من
من 05، لكن عند النظر إلى المادة autorité، في حین أن القضاء وصفه بالهیئة pouvoirsالمرات على السلطات 

ي نجد هذه الجملة: "یسهر رئیس الجمهوریة على احترام الدستور، ویضمن عبر تحكیمه انتظام سیر الدستور الفرنس
الدولة." فهل یقصد بالسلطات العامة التنفیذیة والتشریعیة فقط خاصة وأنه ینص في ءالسلطات العامة وكذا استمرار بقا

ضائیة؟  من نفس الدستور على حمایة رئیس الجمهوریة للهیئة الق64المادة 
م خدمة عمومیة، فاعتبار في حقیقة الأمر الإدارة أو الحكومة التي تحسب على السلطة التنفیذیة هي كذلك تقد3

یقدم خدمة عمومیة لا یمكن أن ینفي علیه صفة السلطة.  اعامً اقً فر القضاء م
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الغموض، فیرى أن السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان المنتخب من قبل الشعب، والكل 
م الجمهوریة، وهو منتخب كذلك ة یمثلها رئیس الجمهوریة في النظعلم أن السلطة التنفیذیی

من قبل الشعب، لكن الإشكال هو عندما نأتي إلى السلطة القضائیة نجد صعوبة في 
.1دة في أحكام الكثیر من الدساتیرتحدید من یمثل هذه السلطة التي نجدها مجسّ 

هیئةكلقضاء النظرة الفقهیة لأولا:

القضاء كسلطة وبین من ، بین من یريالآنحدوقد حدث اختلاف فقهي ما یزال إلى
تختلف لقضاء كهیئة، فرؤیة القضاء كهیئةیؤید فكرة ا، واتجاه ثالث الذيیراها وظیفة

یختلف عن لطة، باعتبار أن القضاءسلفقهاء المنادین لذلك، عن الذین یرونهحسب ا
سلطة، كهیئة یجعله أسمى من أن یكونالقضاء عیة والتنفیذیة، لأنهین التشریباقي السلطت

لأن القضاء مبدئیا هو من یراقب قرارات وأعمال السلطتین الأخرتین من دون أن تستطیع 
ا عن التي عادة ما تكون مراقبة ذاتیً ،تلك السلطتین أن تراقب أحكام وقرارات القضاء

لا سلطة علیه من قبل السلطة التنفیذیة ولا طریق أنواع الطعون القضائیة، فالقضاء 
التشریعیة، كعملیة منطقیة حسب ما ذهب إلیه بعض فقهاء القانون.

والقضاء كهیئة هو أقرب للعدل والإنصاف منه إلى التعسّف والتحكّم، وما تسمیته 
لمتداول ا بمفهومها اإثبات لهذه الفرضیة، وبالتالي كلمة سلطة وخصوصً بالعدالة دائما إلاّ 

حسب نظریات السلطة لا تفي بالغایة المنشودة بالنسبة لدور القضاء في المجتمع.  

یرى الفقه الفرنسي أن الهیئة القضائیة تعني بالمفهوم التقلیدي منذ البدء في تطبیق 
الحكم الجمهوري في فرنسا، أنها مجموعة من المؤسسات التي تُعنى بتطبیق القانون من 

ي النزاعات.أجل الفصل ف

1 Debré Jean-Louis, « Justice et séparation des pouvoirs constitutionnelle français »,
deuxième conférence régionale du monde arabe, Doha, Qatar, 27-28 avril 2008, P 04.
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أو د في مجموعة المحاكمسمون بالقضاة، وتتجسّ وتضم الهیئة القضائیة أعضاء یُ 
التي یمارس فیها القضاة سلطتهم في الفصل في القضایا والنزاعات بین الجهات القضائیة

1الأطراف.

توكیل اختصاصات القضاء إلى هیئة أو إلى سلطة أمر غیر مهم، كما یعتبرون أن
الما أن القضاة یُؤدون المهام الموكلة إلیهم ویمارسونها في إطار القانون وباسم ط

، وأن النظرة التي كانت في العهد السابق أین كان الملوك یسیطرون على كل 2الشعب
الوظائف في الدولة لم یعد له وجود، وبالتالي فالباب الثامن من الدستور الفرنسي 

خاص بالعدالة بمفهومها الدقیق إذا مارس القضاة ص للهیئة القضائیة یبقى المخصّ 
مهامهم وصلاحیاتهم المستمدة من القوانین بكل درجاتها وباسم الشعب الفرنسي، أما عدم 

ة تسمیة القضاء بالسلطة فذلك راجع حسبهم إلى عدم وجود تمثیل قوي من الناحیة العددیّ 
ة البرلمان بالسلطة التشریعیة للقضاة مقارنة بالبرلمان والحكومة، وبالتالي تمت تسمی
3والحكومة بالسلطة التنفیذیة بینما القضاء بالهیئة القضائیة.

، وهناك من في فرنسا أن القضاء الإداري لا یدخل في اختصاص الهیئة القضائیةالقانونفقهاءیعتبر الكثیر من1
یات توجیه الأوامر للإدارة من أجل التنفیذ وذلك احتراما لمبدأ یعتبره حتى تابع للسلطة التنفیذیة، باعتباره یظم صلاح

الفصل بین السلطات:
LOUVEL Bertrand, « L’administration de l’autorité judiciaire », colloque sur la place

l’autorité judiciaire dans les institutions, organise par la cour de cassation, paris, 26 mai
2016. La mission constitutionnelle de l’autorité judiciaire.

إن الكثیر من الدساتیر تنص على أن القضاء یمارس مهامه ویصدر أحكامه باسم الشعب، باعتبار هذا الأخیر هو 2
القوة والاستقلالیة  صاحب السلطة الحقیقیة، وأن غالبیة القضاة معیین من قبل السلطة التنفیذیة، ومن أجل منح القاضي 

في التصرف باسم القانون أضیفت عبارة أن القضاء یصدرون الأحكام باسم الشعب، أي أن هذا الأخیر صاحب الحق 
مارس 06في محاسبة الفاسدین وما القضاة إلا أدوات فقط، وهو ما نجده مثلا في الدستور الجزائري المعدل بتاریخ 

صدر القضاء أحكامه باسم الشّعب".ی: " 159، حیث جاء في نص المادة 2016سنة 
3 Henrion de Pansay Pierre Paule Nicolas, De L’autorité judiciaire en France (de la
compétence des juges de paix), C.J, de MAT, imprimeur –librairie édition, Bruxelles,
Belgique, 1830. P 22.
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القضاء باعتباره كهیئة، وجب علیه الابتعاد على جمیع الأطراف السیاسیة وتأثیراتها 
بطریقة تجعله یضمن استقلالیته، وفي نفس الوقت تعتبر الهیئة القضائیة مفصولة عن 

ادة بحیث یمكن هذا أن یضعف قوتها أمام السلطات الأخرى التي تستمد مصدر السی
قوتها من الشعب أو الأمة.

في سیاق مهام القضاء الذي یتمثل في الفصل بین النزاعات وحمایة الحقوق، فإن 
، وهو ما یعني أن القضاة 1الدستور الفرنسي أوكل للهیئة القضائیة حمایة الحریات الفردیة

ین المكلفین بحمایة الحریات، دون تدخل السلطات الدستوریة الأخرى في النظام هم الوحید
السیاسي.

اء وظیفةالقضرات اعتبارمبرّ ثانیا: 

یجب طرح ختلف الآراء التي ذهبت لتفسیر طبیعة القضاء،مواصلة التطرّق لمقبل 
اء كأول شيء، ثم ا ما الطریق لبلوغ الهدف من وجود القضد نوعً على نحو یمهّ تالتساؤلا

العدید من الفقهاء والتي طرحت من قبلمعرفة طبیعة القضاء كمؤسسة كانت أو أفراد،
ر یعبِّ هلو ؟أو الغایة من وجودهأي ما هي وظیفتهذا یمثل القضاء في المجتمع؟ماهو 

و؟ هل ههطن ضد انتهاك حقوقه وحریاتعن حضارة المجتمع، أم أنه ضمانة للموافعلاً 
المحاكم،مثلالجهات القضائیة،هل وجودل المجتمع؟ ل العدل داخمؤسسة تمثّ عبارة عن

لقاضي لهلو ومنحها بعض الوسائل القانونیة النظریة یعتبر كافي لإقامة قضاء عادل؟

1 L’article 66 de la constitution de la république française, conformément a la loi du 03 juin
1958, réviser le 23 juillet 2008 « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe, dans les conditions prévue par la loi ».
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الرقابة السیاسیة على أولویةفي حمایة تلك الحقوق والحریات، في ظل مكانةالدستوري
1.في النظام الدستوري الجزائري، كما هو حاصلدستوریة القوانین

أن وجود القضاء الداخل المجتمع هو بحد ذات ،نتج لناإن التساؤلات التي ذكرت تُ 
وهو إرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاولة فرض ،یشكل وظیفة ومهام أو رسالة یقوم بها

ند جهاز، وهو ما نستشفه عمتمع، بغض النظر ما إن كان سلطة أالمجالعدالة داخل
التمعّن في القوانین المقارنة التي تعتبر القضاء كجهاز أو مؤسسة من مؤسسات الحكومة، 

لكن لا تختلف في الوظیفة التي أوجدت من ،ومنها تكرسها كسلطة في نظامها الدستوري
.2أجلها وهي القضاء بین الناس محاولة بسط العدالة في عملیة القضاء

لطة عامةثالثا: الاتجاه المؤید للقضاء كس
زة التي أصبح القضاء یحتلها داخل المجتمع، جعلت الكثیرین میّ تالمكانة المإن

ة القضاء في وصف السلطة، غالبا ما یتم وصف یعیدون فتح النقاش في مدى أحقیّ 
الشعب، ونتمثلالشعب، وكأنها حكومة للقضاة الذینالأحكام القضائیة بأنها تصدر باسم

، لكن نحن نعلم 3ها بإرادة الشعبلّ الحكومة الدیمقراطیة التي تعمل كُ وهذا الحال أقرب إلى
وفازت عن طریق الاقتراع یمنح إلا للهیئات التي استفادتجیدا أن لقب الدیمقراطیة لا

المباشر منه أكثر من غیره من النظم الانتخابیة، فنجد مثلا الاقتراعالعام، وخاصة
الأصوات المباشرة للشعب بیة منصبین نتیجة فوزهم البرلمان أو أعضاء السلطة التشریع

دكتوراه في لجزائر، أطروحة لدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في اعیساوي عز ا1
.189، ص 2015ي تیزي وزو، الجزائر، ص قانون، جامعة مولود معمر العلوم، تخصّ 

2 URVOS Jean Jacques, « La place de l’autorité judiciaire dans les institutions, propos
introductifs », colloque sur La mission constitutionnelle de l’autorité judiciaire., France,
25-26 mai 2016.
3 Daniel Ludet, Dominique Rousseau, « La justice un pouvoir de la démocratie », journal
libération, France, 21 mars 2011. P 13.
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التي اعتبرت أكثر دیمقراطیة من الغرفة ، و 1مثل ما هو في الجزائرة الأولىخاصة الغرف
الثانیة مجلس الأمة التي ینتخب غالبیة أعضاؤه عن طریق الاقتراع غیر المباشر، كما 

نتخب من قبل الشعب مباشرة، وهول الأول للسلطة التنفیذیة ممثّ نجد رئیس الجمهوریة المُ 
.ثیر من النظم السیاسیةجده كذلك في الكما ن

نجد وضعیة القضاء في النظم الدیمقراطیة أقل درجة في تصنیف مدى قد لكن 
مكمؤسسة أو كسلطة لدى الكثیر من النظا، ومدى دیمقراطیته2دیمقراطیة أعضائها

أن القضاة یصدرون أحكامهم باسم الشعب الدستوریة التي تصف القضاء بالسلطة، فرغم 
، لكن لا نجد أن أعضائها منتخبین عن طریق الاقتراع 3مثل ما هو حاصل في الجزائر

العام الذي یكسب المؤسسة لقب السلطة التي هي في الحقیقة ملك للشعب وهو مصدرها 
الأصلي، فمن أین استمد القضاء لقب السلطة؟

السلطة القضائیةلتجسید دورلتنظیمیة والوظیفیةالمبادئ اأهمالمطلب الثاني:

أن الموقع الذي تحتله السلطة في النظام الدستوري، یتحقّق من ربما یمكن اعتبار
منح لها في الوثائق الدستوریة، وكذلك القوانین خلال الصلاحیات والامتیازات التي تُ 

میدان عن طریق الممارسات التي د في الالأخرى، لكن تبقى وأنها غیر فعّالة ما لم تتجسّ 
یقوم بها أصحاب السلطة والأعضاء الفاعلین والممثلین لتلك السلطة، فمكانة السلطة 

، مرجع 01-16م الصادر بموجب قانون رقو ، 2016المعدّل بتاریخ من الدستور الجزائري118دة جاء في نص الما1
على ما یلي: "یُنتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري. یُنتخب ثلثا سابق،

عن كل ولایة، من بین أعضاء من أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري، بمقعدین3/2
ن رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس یء المجالس الشعبیة الولائیة. ویعالمجالس الشعبیة البلدیة، وأعضا

الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة". 
2 Daniel Ludet, Dominique Rousseau, Op cit, P13.

،01-16والصادر بموجب القانون رقم ،2016المعدّل بتاریخ زائرير الجمن الدستو 159جاء في نص المادة 3
یصدر القضاء أحكامه باسم الشعب".مرجع سابق، على ما یلي: "
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د عند منح جملة من القضائیة كجهة معنیة بحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، لا تتجسّ 
الصلاحیات والامتیازات فحسب، بل هي أكثر من أي هیئة أخرى تبقى تعتمد على 

لجانب الممارساتي العملي، الذي یلعب الدور الرئیس في تموقع القضاء داخل المجتمع، ا
والذي یكون نسبة مهمة منه نتیجة المركز الذي یكون علیه القاضي كعضو فعال ورئیسي 

.1في السلطة القضائیة

باستقلال القاضي أن لا یكون خاضعا أثناء ممارسته للعمل القضائي لأي یقصد
و سلطة مهما كانت، بل یجب أن یعمل القاضي على تحقیق العدالة وإیصال جهة، أ

الحق لأصحابه، ولا یكون خاضعا إلا لسلطة القانون.

والقضاء یتولاه المحاكم ولا یجوز لأیة هیئة أن تنزع دعوى من الدعاوى من قاضي 
أیضا بعملها بها ولا تعدِّل حكمًا أصدره القاضي، كما یجب أن تقوم المحاكم مختصّ 

ملي ما یجب مستقلة عن الهیئات والمؤسسات الأخرى، ولا یجوز لأي هیئة في الدولة أن تُ 
عمله إلى المحكمة، فاستقلال القاضي وحیاده ضروري من أجل تحقیق العدالة والنزاهة 
في الأحكام من أجل إعطاء ثقة للأشخاص للجوء إلى القضاء طبقا كذلك لمبدأ حق 

.2مة عادلة، فلا قضاء بغیر استقلالیة، ولا عدالة بدون قضاءالمواطن في محاك

وترتبط استقلالیة القضاء بمبدأ الفصل بین السلطات الذي لم یعرف في حقیقة الأمر 
تعریفا دقیقًا في التشریعات القدیمة، أین كانت سلطة الحاكم والملك واسعة وطاغیة في 

، 2010جامعة الجزائر، تخصّص قانون عام،دكتوراه،القانون، أطروحة صالح، حمایة الحریات ودولة دجال1
.157ص

.150، صنفسهمرجعالصالح،دجال2
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ه على جمیع السلطات والصلاحیات ید، في ظل بسط الحاكم1نظم الحكم القدیمة
والامتیازات والوظائف التي كانت في الدولة.   

د استقلالیة السلطة القضائیة بشكل عام بالتطبیق الحقیقي والسلیم والفعّال لمبدأ وتتجسّ 
""مونتسكیوالفصل بین السلطات الذي نادي به مجموعة من فقهاء القانون وأشهرهم الفقیه 

Montesquieuد على أن استقلالیة السلطة على السلطات الأخرى في الدولة أكّ لذيا
الدستور في سیاق سلیم فيلها، التي أُسنِدتضروري من أجل أن تؤدي الدولة مهامها

.   2وتحقیقًا للعدالة الاجتماعیة

بدأ استقلالیة إن السعي من أجل إیجاد فعالیة للسلطة القضائیة من خلال تكریس م
جملة من النصوص القانونیة في مستویات متفاوتة من عن طریق إنشاءالقضاء
، لا تكفي لتحقیق استقلال القضاء الذي نهدف إلیه، فالقاضي صاحب الكلمة 3الإلزامیة

م فیه عوامل أخرى لیست بالضرورة قانونیة، فهي في الفصل بین أطراف النزاعات تتحكّ 
شخصیة القاضي الفاصل في النزاعات مرتبطة أكثر بالجانب الشخصي للقاضي، فقوة

ا في تجسید استقلالیة القضاء، فعدم تأثّر القاضي بالتهدیدات ا مهمً والقضایا تلعب دورً 
ة، من أجل توجیه نتائج التحقیق أو النتیجة ل في صلاحیاته المهنیّ ومحاولات التدخّ 

قضائیة ذات النهائیة للنزاع تجعل النصوص التي وضعت من أجل استقلالیة السلطة ال
الأثر ، لأن ضعف شخصیة القاضي سیكون لهلك بالتأكیدالیة كبیرة، ویكون عكس ذفعّ 

أحمد فتحي سرور، استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان في القانون المصري، مجلة البحوث القانونیة 1
سان في الشریعة دراسات في حقوق الإنتنشره مجلة كلیة الحقوق،، عدد خاص،1980والاقتصادیة، السنة خمسون، 

.112، ص 1983مصر،القاهرة،والقانون المصري،
2 BOLLET Pompignan, Op cit, P 17.

طاهري حسین، أخلاقیات مهنة القاضي (دراسة مقارنة بین النظام القضائي الإسلامي والنظم القضائیة الوضعیة 3
.22، ص2010المعاصرة)، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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السلبي في حالة تعرضه للضغوطات الخارجیة عند مباشرته النظر في القضایا والنزاعات 
المطروحة علیه.

وقد رأینا أن نتطرّق في دراستنا هذه إلى أهم المبادئ التي تلعب دور في تجسید
فعالیة دور القضاء كسلطة، خدمة لموضوع الدراسة ومعرفة مدى تواجدها بشكل فعلي في 

ق فیه إلى نتطرّ الفرع الأولإلى فرعین، الجانب من الدراسةالجزائر، وقد قسمنا هذا
مفهوم عام لاستقلالیة القضاء كمبدأ ركیزة في نجاح الدور المنوط بالقضاء داخل 

فصل بین السلطات الذي اعتبر هم وهو الرج على مبدأ أخر مُ نعوالفرع الثانيالمجتمع، 
للمبدأ الأول وهو استقلالیة القضاء كسلطة. أصلا

الفرع الأول: مبدأ استقلالیة القضاء

فهم استقلالیة القضاء یعني عدم الخضوع لأي طرف وعدم إتباع أنلا مناص من
لة من مجموعة أعضاء نواتهم مشكّ أي جهة مهما كان مصدرها، والقضاء باعتباره كهیئة

ف في قراراتهم وفي فصلهم في القضایا المطروحة ة التصرّ القضاة، فهم یتمتعون بحریّ 
خل أي جهة كانت، وعدم خضوع القضاء هم طبقا للقوانین الساریة المفعول، ودون تدّ مأما

ل من القضاء یعم، ف1كهیئة لأي مؤسسة أو سلطة أخرى خارج أسوار السلطة القضائیة
ل أي جهة مهما كان أجل الفصل في المنازعات والقضایا المطروحة علیه دون تدخّ 

موقعها في النظام الدستوري، فنظرة القاضي للقضیة یكون انطلاقا من الوقائع المعروضة 
أنعلیه مع إسقاطها على القوانین الساریة المفعول للفصل في النزاع أو القضیة، دون

ودون إغراءات مالیة، یمكن لها أن تفقد ،سیاسیة، ولا تهدیداتتحل اعتبارات أخرى لا

في القانون العام، فرع مذكرة ماجستیرر،سحنون أحمد، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائ1
.147، ص 2005ون الدستوري، جامعة الجزائر، قانال
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، الذي یسعى لبسط الحق والعدل وهو الهدف الأول من عدم 1ثقة الناس في القضاء
إخضاع القضاء لأي سلطة كانت، وهو الهدف كذلك من إقامة سلطة قضائیة مستقلة 

ق إلى أهم نحاول التطرّ ذات صلاحیات واضحة، إلى وضع ضمانات قویة لاستقلالیتها، س
الضمانات التي تساعد على تحقیق هدف الاستقلالیة لاحقا.  

ولا: استقلالیة القضاء قیمة ومحتوى المبدأأ

، وذلك من 2مبدأ استقلالیة القضاءهوقیام دولة الحق والقانونأهم مبادئإن من
ة وصافیة من كل أجل جعل القضاة في وضعیة تسمح لهم بتقدیم أحكام نزیهة موضوعی

الضغوطات خاصة الرسمیة منها، وتحقیقا للعدالة ومن أجل إحقاق الحقوق وإبطال 
الباطل، فعدم استقلالیة القضاء یؤدي حتما إلى خضوع القضاة لجهات یمكن أن تكون 

، وهو ما یجعل رفع الظلم عن 3ا في النزاع الذي كُلِف القضاء بالفصل فیههأحد أطراف
الصعوبة، وبالتالي تحقیق في ا غایةجهاز القضائي غیر المستقل أمرً اس من قبل الالنّ 

المحاكمة العدالة غیر وارد، والنتیجة عدم جدوى وجود جهاز القضاء.

ن، باعتبار أن المنظومة لاستقلالیة القضاء لیس بالأمر الهیّ دقیقإن ضبط مفهوم
اص تختلف من دولة إلى السیاسیة للدولة بشكل عام، والمنظومة القضائیة بشكل خ

التي أثارت الكثیر أخرى، هذا الأمر جعل موضوع استقلالیة القضاء من أهم المواضیع
وضع لضمان استقلالیة القضاء في ، فالآلیات التي تُ 4من الاهتمام الذي یطبعه الجدلیة

.94ص مرجع سابق، بوبشیر محند أمقران، 1
2 LOUVEL Bertrand, « L’administration de l’autorité judiciaire », colloque sur la place
l’autorité judiciaire dans les institutions, organise par la cour de cassation, Paris, France, 26
mai 2016, P 03.

.08بن ناجي مدیحة، مرجع سابق، ص 3
مومني لقمان، رقابة القضاء كضمانة للمحاكمة العادلة، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة 4

.11، ص 2012، 1الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر 
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مجتمع أو دولة ما قد تختلف ولو بالإضافة أو الحذف منها في مجتمع أو دولة آخر، 
علینا أن نستخلص الآلیات القانونیة الأكثر ضمانا والواجب توفرها من أجل استقلالیة لكن 

. ، وحتى البیئة الاجتماعیةالقضاء، وسط المنظومة الدستوریة للدولة

القضاء "بأن یكون استقلالROLAND WEYL"رولون ویلوقد عرف الدكتور "
ذي لا یعجب الحكومة دون أن یترتب على كم في الاتجاه الللقاضي الحق في أن یحكم بحُ 

.1هذا الحكم جزاء ضده"

لقد ناضلت غالبیة المجتمعات القدیمة من أجل تحقیق العدالة الاجتماعیة، وفرض 
احترام الحقوق والحریات الفردیة، وسعت من أجل ذلك لوضع وسائل لحمایتها، وقد 

دولیة من أجل وضع جهاز قضائي دت الجهود الدولیة في وضع اتفاقیات ومعاهدات تجسّ 
یتكفل بهذه المهمة، مع إحاطته بمجموعة من الضمانات قانونیة، تكون في شكل

مصادر، تستلهم منها الدول الساعیة إلى إقامة دولة الحق والقانون، وتكریسها في الوثیقة 
.2الدستوریة

لحدیثة، وهو نتیجة اتها الأنظمةادئ التي أقرّ ویعتبر استقلال القضاء من أهم المب
ا تسبب في هضم مّ م،3ف واستبداد الحكّام خاصةضد التعسّ نضال الشعوب والمجتمعات

الكثیر من الحقوق والحریات الأساسیة وغیر الأساسیة التي یتمتع بها الإنسان كفرد، 
ت العدید من ا لأهمیة هذا المبدأ وما یضمنه من حمایة للحقوق الإنسان، فقد أقرّ ونظرً 

1 LOUVEL Bertrand, Op cit, P 02.
2 COSTA Jean Louis, Nécessite, Conditions et Limites d’un pouvoir judiciaire, Revue
française de science politique N:02, Paris, France, 1960, P 269.

الطبعة الأولى، عین العامین في التشریع المقارن،عثمان سلیمان غیلات العبودي، النظام الانضباطي للقضاة والمد3
.13، ص 2015نان، ورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبمنش
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سواء الدولیة أو المحلیة لمجموع مواثیق لضمان تطبیق مبدأ استقلالیة القضاء النظم
عدل والمساواة بین أفراد المجتمعأحد أهم الآلیات الضامنة لتحقیق اللاعتباره 

السلطة القضائیة مبدأ أساسي لقیام استقلالیةتعتبر:تعریف استقلالیة القضاء كمبدأ-1
ر مبدأ الفصل بین السلطات كذلك، وتكریس لقوة هذا المبدأ دولة الحق والقانون، وهو جوه

ق بالقضاء كمؤسسة من ، واستقلالیة السلطة القضائیة یحوي جانبین: جانب یتعلّ 1الأخیر
.2جهة، ومن جهة ثانیة هناك جانب یتعلق بالقضاة كأفراد

ة للسلطة وبعد التطرق لمختلف النقاط التي تصب في توضیح المعنى الوافي لاستقلالی
القضائیة، یمكن أن نستخلص تعریفا شاملا حول استقلالیة السلطة القضائیة: وتعني أن 
تتمتّع بالاستقلال المؤسسي من حیث أنه ینبغي على السلطة القضائیة أن تكون مستقلة 
عن جمیع الفروع الحكومیة الأخرى، سواء كانت سلطات أو هیئات أو مؤسسات، وبوجه 

فیذیة والتشریعیة، كما یجب أن تكون مستقلة على صعید المسائل خاص السلطتین التن
الداخلیة للإدارة القضائیة، بما في ذلك إسناد القضایا  إلى قضاة في إطار المحكمة التي 

، سواء 3ینتمون إلیها، كما یجب على السلطة القضائیة أو تكون مستقلة في الجانب المالي
یر، كما وجب أن ق بالتجهیز أو بالتسیّ یتها سواء تعلّ تعلق الأمر برواتب القضاة، أو میزان

حاكم القضائیة ذات سلطة وسیادة على كل الموجهین إلیها متكون قرارات أو أحكام ال
كون حكومیة، كما وجب على القضاء أن تا أو مؤسسات حكومیة أو غیرسواء كانوا أفرادً 

.11صمرجع سابق،مومني لقمان، 1
.145سحنون أحمد، مرجع سابق،  ص 2
.145، ص مرجع نفسهالسحنون أحمد،3
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عول، ووفق إجراءات قانونیة وإداریة ة في إطار القوانین الساریة المفأحكامه وقراراته مسببّ 
.  1واضحة وشرعیة

مبدأ الفصل بین السلطات من أهم المبادئ : یعتبرالسلطة القضائیة وسلطة القضاء-2
بالرغم من الانتقاد ، 2الدستوریة التي كانت سببا في ظهور مصطلح السلطة القضائیة

هلیة القضاء كسلطة وهو الذي تعرض له من قبل بعض فقهاء القانون من منظور عدم أ
-Jean" جون لویس دبريما ذهب إلیه القانوني الفرنسي  Louis Debré حین اعتبر أن

القضاء لا یمكنه كسب صفة السلطة مقارنة بالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة صاحبتا 
4فلا یمكن مقارنة سلطة البرلمان والحكومة،3المشروعیة المكتسبة من العملیة الانتخابیة

بما یتمتع به القاضي من صلاحیات، لأنه لم یستمدها من الشعب بواسطة الانتخاب، 
وبالمقابل یملك القاضي سلطة القضاء والفصل في المنازعات، بینما اعتبار القضاء سلطة 

ومن اتجه Debré، فهو غیر مقبول بمنظور "دبري" 5مثل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
باتجاهه.

الكثیر من الهیئات الدولیة وكذا الدول في دساتیرها عن السلطة القضائیة، لقد تطرقت 
، لكن المشكل لا یكمن في 6وهناك من وصفها بالهیئة، مثل النظام الدستوري الفرنسي

المصطلحات بقدر ما هو التوجه بشكل مركزي إلى التساؤل حول مدى استقلالیة القضاة 

.345ص مرجع سابق،صلاحیة، والإحسن النمر، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة1
2 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, La justice et ses institutions, 4E

édition, Editions Dalloz, Paris, France, 1996, P 78.
3 Debré Jean-Louis, Op cit, P 04.

، حسب النظام الدستوري المعمول به.رئیس الدولةیس الجمهوریة أوسعة التي یرأسها رئطبعا نقصد الحكومة الموَّ 4
5 Debré Jean-Louis, Ibid, P 05

الهیئة القضائیةعبارة ،2008المعدل سنة و 1958ة الفرنسیالجمهوریةدستورمنعنوان الفصل الثامنجاء في6
:DE L’AUTORITE JUDICIAIRE.
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كل نزیه وموضوعي، وحمایة الحقوق والحریات من أجل القیام بمهامهم دون إكراه وبش
، أي وجب أن یكون للقاضي سلطة في القضاء بالأحكام. 1الفردیة خاصة

العامة 2فت كذلك السلطة القضائیة على أنها الهیئة ذات الولایة القضائیةرّ وقد عُ 
3للفصل بین الخصومات والمنازعات بمقتضى الشرع وذلك على سبیل الإلزام.

لة سلطة بمنظور إن اعتبار مجموعة من المحاكم القضائیة الموزّعة عبر إقلیم الدو 
ا یقدم خدمةا عمومیً هو بعید المنال، فهي أقرب إلى اعتبارها مرفقً القانون الدستوري

. أما المفهوم 4یة الدولبللمواطن تحت إشراف وزیر العدل في نظم غالممیزّةعمومیة
ل بین السلطات هو في الحقیقة من أجل استقلال كل وظیفة عن الضمني لنظریة الفص

ا لتغوّل الواحدة عن الأخرى، باعتبار الفصل في المنازعات وحمایة الحقوق الأخرى تجنبً 
والحریات من الوظائف الحساسة والأساسیة، التي تتطلّب أن یكون القائمین علیها 

جهة أخرى لا یمكن للقضاة التدخّل ومن ،مستقلین عن أي إكراه أو تعسّف، هذا من جهة
في العمل التشریعي الذي یختص به البرلمان، ولا یمكنهم أیضا ممارسة العمل الإداري، 

لدستوري الانجلیزي ونظریته المشهورة الفصل بین السلطات، كان حتى الفقیه الفرنسي مونتسكیو في معالجته للنظام ا1
الهدف مرتكز أكثر في كیفیة تنظیم النظام القضائي حتى نضمن النتیجة أو الهدف الرئیسي وهو كیف یمكن أن نجعل 

.القضاة مستقلین بحیث یستطیعون القیام بمهامهم بأكمل وجه
على ما یتولاه الشخص ویقوم به من أعمال، وفي الشرع تنفیذ القول على هنا: معناها النصرة، وتطلقتعرف الولایة2

الغیر، شاء الغیر أم أبى. وعرفها بعضهم بأنها قوة شرعیة یملك صاحبها التصرف في غیره.
تعني الهیئة التي تتوفر فیها شروط خاصة وتكون بطریقة معینة، وتمارس اختصاصاتها شرعا. والولایة القضائیة:

الولایة إلى:وتنقسم
وهي الهیئة التي تتطلب في عضویتها شروط خاصة وتقوم بتولیها جهة أو جهات معینة قانونا.ولایة عضویة:أ

وهي العمل أو الاختصاص الذي تمارسه تلك الهیئة وفق إجراءات شكلیة وقوانین موضوعیة.ولایة موضوعیة:ب
.9یة بین الاستقلال الدستوري والوظیفي، مرجع سابق، ص تعریفات مأخوذة من كتاب حسن النمر، السلطة القضائ

.66رجع نفسه، ص محسن النمر، ال3
4 Jean Vincent et les autres, la justice et ses institutions Editions Dalloz, Paris, France,
1982, P 79.
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ر انفصال المتروك للإدارة العمومیة ممثلة في الحكومة بشكل عام. لكن لا یمكن تصوّ 
ین الوظائف الثلاثة في الدولة الواحدة عن بعضها البعض نتیجة نظریة الفصل ب

سع حسب الآلیات التي وضعها د وتتّ السلطات، فالأكید أن هناك علاقة تربط بینها تمتّ 
م عنها بشكل عام بالاعتماد عن بعض ما جاء في النظام الدستوري لكل دولة، والتي نتكلّ 

ةوما جاء في النظم الدستوری،العلاقة بین السلطات في هذه النظریة حسب مونتسكیو
مجال الدیمقراطي.للدول الرائدة في ال

ستقلالیة القضاءلامُجسّدةثانیا: معاییر

الواحدة، الفصل بین السلطات داخل الدولة استقلالیة القضاء هو ولید نظریةم أنتقدّ 
وقد أخذت به غالبیة الدول الدستوریة الحدیثة، والتي بموجبه یتم الفصل بین السلطة 

الأخرى لا من الناحیة ل السلطة فينع تدخّ التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة بشكل یم
ا استقلال كل سلطة ا، وهو ما ینتج حتمً لا من الناحیة الموضوعیة طبعً العضویة و 

.1بذاتهاوصلاحیاتهاكمؤسسة قائمة بمشاریعها

اعتبار القضاء كسلطة مستقلة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یجب أن یتأكد إن
لهیكلي عنهما، أي أن یكون للسلطة القضائیة إدارة مستقلة تدیر شؤونه أولا في الانفصال ا

ل أحدى السلطتین المذكورتین أعلاه، وفي هذا الإطار عمدت غالبیة الدول دون تدخّ 
الدیمقراطیة إلى تشكیل مجالس علیا للقضاء تشرف على تسییر الحیاة المهنیة للقضاة 

وظیفیة ذات الأهمیة في مسار القضاة، مثل مدعمة بصلاحیات دستوریة لتسییر الأمور ال
.2ین لدي البعض منهاالنقل والترقیة وإنهاء الخدمة، وحتى التعیّ 

.344حیة، مرجع سابق، ص حسن النمر، نسبیة استقلالیة القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلا1
علیا للقضاء لضمان استقلالیة القضاء كسلطة سهناك الكثیر من النظم الدستوریة العربیة والغربیة تحوي مجال2

==والذي یعتبرها،رئیس الدولة كأعلى سلطة فیین یبقى من اختصاص أن التعیّ ولتسییر الحیاة المهنیة للقاضي، إلاّ 
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یعتبر المظهر الهیكلي المؤسساتي مهما :من الجانب المؤسساتيالقضاءاستقلالیة -1
في قیاس مدى استقلالیة السلطة القضائیة في النظام الدستوري، فیجب أن تستقل هذه 

لأخیرة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة استقلالا هیكلیا یضمن لها حریة التسییر، ا
فالاستقلال المؤسساتي للقضاء یعني أن تكون كل المؤسسات القضائیة سواء المحاكم أو 

المجالس المعنیة بالعمل القضائي مستقلة سواء من الجانب التنظیمي أو التسییر البشري.

یة یجب أن تمارس مهامها دون تدخل أي سلطة أخرى في العمل فالسلطة القضائ
القضائي أو إعطاء أي تعلیمات وتوجیهات للمؤسسة القضائیة مهما كان نوع هذه 

.1التعلیمات

، 2كما أن استقلالیة القضاة یجب أن تكون مضمونة عن طریق نصوص دستوریة
ضائیة من مكانة في النظام ومن وجهة النظر التنظیمیة یجب أن تستفید السلطة الق

الدستوري تؤمن لها مراقبة سیر الحقوق والحریات لضمان تحقیق العدالة بین الأطراف 
المتنازعة، وفي نفس السیاق یجب أن تكون للسلطة القضائیة المصادر المالیة الكافیة 

یر من فقهاء القانون الدستوري، دون ارتباطه بعزل القضاة الذي یتم تجسیده ثمانة لدي الكهذا التعیین بحد ذاته ض==
فاقتران تعیین القضاة من وضمانه كذلك في مواد الدستور، مثل الدستور الفرنسي والنظام الدستوري المغربي والتونسي، 

بلیة القضاة للعزل یجعل التعیین من أعلى قبل رئیس الدولة أو الملك مثل ما هو حاصل في المغرب مع دسترة عدم قا
، وهو ما لا نلمسه في الجزائر الذي یبقى فیه المؤسس الدستوري متردّد في سلطة في الدولة هو ضمان وحمایة للقضاة

حمایة القضاة من العزل، مع بقاء سلطة التعیین لدى رئیس الجمهوریة. 
1 MAHON Pascal, MADER Mélanie, Autonomie administrative du pouvoir judiciaire
neuchâtelois, des cours établi à la demande de la Commission administrative des autorités
judiciaires de la République et Canton de Neuchâtel, 31 mai 2013. Neuchâtel, Suisse,
2013. P 11.

.13صابق،مرجع سدي،عثمان سلیمان غیلان العبو 2
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ن أن والمستقلة تضمن لها الشفافیة في التسییر، بالإضافة إلى الاستقلالیة الإداریة دو 
.1تكون هذه الاستقلالیة مطلقة

إن اتخاذ الإجراءات والتدابیر من أجل تكریس الاستقلالیة القضائیة یجب أن تحاط 
بضمانات على أعلى مستوى من القوانین، دون إغفال الجانب التشریعي في تنظیم سیر 

قضاة، وهم ا الساسً أالمحاكم والمجالس التي تشرف على العمل القضائي، الذي یقوم به 
هم في المعادلة الرامیة إلى تحقیق العدالة.   جانب مُ 

الأساسیة لاستقلالیة السلطة القضائیة المنتج في میلانو سنة لقد كرست المبادئ 
بالرغم من أن القوانین الدولیة لا خطوط عریضة لاستقلالیة السلطة القضائیة،،19852

أنه من ل الإداري للسلطة القضائیة، إلاّ تنص على التفاصیل بخصوص كیفیة الاستقلا
د على الأقل أن تتكفل السلطة القضائیة بتسییر شؤونها الإداریة بذاتها دون أن تكون المؤكّ 

تحت وصایة أخرى تابعة لأجهزة الدولة الأخرى كالسلطة التشریعیة أو التنفیذیة خاصة.  

1 MAHON Pascal, MADER Mélanie, Op cit, P 12.
في الحقیقة انعقدت الكثیر من المؤتمرات في هذا المجال المسماة مؤتمرات منع الجریمة والعدالة الجنائیة، وقد كان 2

هولم السویدیة ، ثم مؤتمر ستوك1960، ثم تلاه مؤتمر لندن سنة 1955مؤتمر انعقد في مدینة جنیف السویسریة بتاریخ 
ثم ،1975فنزویلا سنةب، والمؤتمر الرابع انعقد في مدینة كاراكاس 1970، ثم مؤتمر كیوتو الیابانیة سنة 1965سنة 

26، ثم جاء المؤتمر السابع بمدینة میلانو الإیطالیة بتاریخ 1980المؤتمر السادس في جنیف مرة أخرى سنة 
ي انبثق عنه مجموعة من المبادئ تخص استقلالیة السلطة القضائیة ، والذ1985سبتمبر سنة 5أغسطس إلى غایة 

لهذا اعتبر أهم مؤتمر للأمم المتحدة في مجال العدالة ومنع الجریمة والقضاء بشكل عام، تلاه بعد خمسة سنوات 
، 2000نمسا سنة ، ثم مؤتمر فیینا بال1995مؤتمر هافانا الكوبیة، ثم المؤتمر التاسع بالعاصمة المصریة القاهرة سنة 

، ثم 2010، ثم مؤتمر مدینة سلفادور بالبرازیل سنة 2005ثم المؤتمر الحادي عشر بمدینة بانكوك التایلندیة سنة 
نع الجریمة ، لم2015ابریل من سنة 19إلى غایة 12المؤتمر الثالث عشر بالعاصمة القطریة الدوحة خلال الفترة 

والعدالة الجنائیة. 



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

59

یة أنه من المنطقي أن تشترك على وقد رأى الكثیر من دعاة استقلالیة السلطة القضائ
الأقل هذه الأخیرة في إعداد میزانیتها المالیة ومیزانیة كل الجهات القضائیة بطبیعة 

.1الحال
إن النظر إلى غالبیة النظم الدستوریة قد لا یكون الاستقلال الإداري والمالي للقضاء 

النظام الدستوري، نجد أن بطریقة كاملة، فبالرغم من وجود المبدأ الفاصل بین سلطات
مثلة عن إرادة ا، كهیئة مُ میزانیة الدولة بشكل عام تُعنى بتحضیرها السلطة التشریعیة نظریً 

الشعب، والتي على الأرجح أنها تقوم بتوزیع الثروات المالیة بشكل مدروس وحسب 
احتیاجات كل قطاع، وهذا ما جعل البعض ینادي بضرورة مشاركة القضاة في إعداد 
میزانیتها المالیة ضمانا لتضییق نطاق نفوذ السلطات الأخرى التي تحاول ربما ممارسة 

.   2ضغوطات على القطاع القضائي من هذا الجانب

لا یمكن التركیز فقط على الاستقلالیة : استقلالیة القضاء من الجانب البشري-2
ة القضاة تعطي معنى ناقص الهیكلیة لنعتبر أن السلطة القضائیة مستقلة، فعدم استقلالی

یسمى لاستقلالیة السلطة القضائیة، فیجب تحریر ضمائر وعقول القضاة وهو ما
.3مؤسسة القضائیةبالاستقلالیة الداخلیة لل

وتعتبر إشكالیة جهة تعیین القضاة هي حجر الزاویة في دراسة موضوع استقلالیة 
نابعة من مهام التي یقوم بها القضاة والالمهمة الرئیسیة القضاء من الجانب البشري، لأن

هي الفصل في النزاعات المطروحة أمام الجهات القضائیة في إطار الدولة بشكل عام، 
حمایة الحقوق والحریات، والتي تفترض أن یقوم بها أعوان هذه الدولة، وبالتالي فهي 

1 MATTIJS Jan, « Implication managériales de l’indépendance de la justice », Pyramides
revue du centre et de recherche en administration publique, novembre 2006, Bruxelles,
Belgique, P 65-102.

.734، ص مرجع سابقدي،عثمان سلیمان غیلان العبو 2
3 MAHON Pascal, MADER Mélanie, Op cit, P 13.
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شریعیة والمهام والإداریة أو مرتبطة ارتباطا وثیقا بمهام الدولة التقلیدیة مثلها مثل المهام الت
التنفیذیة، ومنه فإن الحدیث عن استقلالیة القضاة من جانب التوظیف أو التعیین یعد من 
الأمور التي أخذت جدلا واسعا بین أهل الاختصاص، من خلال اعتماد النموذج المناسب 

شري للتوظیف وخاصة التعیین، هذا الأخیر الذي یرتبط بمدى استقلالیة العنصر الب
للسلطة القضائیة.

ن أن یقوم كوالتي یم،ا أن مهمة القاضي لیست بالمهمة السهلةأیضً وكما هو معلوم
بها أي كان من الناس، فهي تحتاج إلى قدر عالي من التعلیم والرفاهیة القانونیة التي 
وجب أن یكتسبها الشخص المقبل على ممارسة الوظیفة القضائیة، وهذا بحد ذاته یحتاج

، بغض 1إشراف الدولة في جانب التكوین القانوني داخل مؤسسات التكوین التابعة للدولة
النظر عن الصفات الأخرى التي یجب أن تتوفر في شخص القاضي، وبالتالي فإن 

ق للمصطلح غیر محمود الحدیث عن استقلالیة العنصر البشري عن الدولة بالمعنى الضیّ 
ة غیر أكفاء یتولون الفصل في قضایا الناس ذات العواقب، ویمكن أن ینجر عنه قضا

الطابع القانوني في الكثیر من الأحیان تتطلب قدر كبیر من المعرفة القانونیة.

استقلالیة العنصر البشري للسلطة القضائیة، لا یرتبط فقط بمختلف أنظمة توظیف ف
عقدة نوعا ما، فإذا سلمنا وتعیین القضاة التي سنتطرق إلیها في دراستنا لاحقا، فالمسألة م

ق للمصطلح، بضرورة أن یكون توظیف وتعیین القضاة من مهام الدولة بالمعنى الضیّ 
ا باستقلالیة القضاة، وهو ما یدعمه مد من قبل الكثیر من الدول، سیكون مساسً وهو المُعتَ 

ا ة حتمً نت القضاالمعارضین لهذا النموذج لتعیین القضاة، من منطلق أن الحكومة التي عیّ 
وبالتالي فیعد هذا من صمیم ،ا في النزاع المطروح أمامهابعض الحالات طرفً ستكون في

.33مرجع سابق، ص لق صالح محمد الفیل، عبد الخا1
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فالقضاة حسبهم وجب أن یكونوا بحد ذاتهم سلطة مؤسسة 1تبعیة القضاة لجهة التعیین،
مثلها مثل المنتخبین من قبل الشعب، وسنتطرق لهذه المسألة عند خوضنا طرق اختیار 

عرفة النموذج الأقرب لأن یناسب مسألة استقلالیة القضاء.                وتعیین القضاة لم

استقلالیة القضاء من منظور المواثیق والدساتیرثالثا:

بناء شروط من أهم بشقیه العضوي والوظیفيالقضاء،یةاستقلالشرنا إلیه أنكما أ
دة القانون وتطبیق النظامالسیهي كذلك الضامن الوحیدعدتُ تكادالتيو ،دولة القانون
التي وضع القضاء حمایة حقوق الإنسان والحریات العامةومنه،في الدولةالدیمقراطي

القضاء هو أساس وإذا كان العدل أساس الملك، فإن استقلال أصلا وسیلة لضمانها. 
ة في أعلى النصوص یة محمیّ ستقلالالقضاة لإذا كانق إلا والعدل لا یتحقّ ،2العدل

بسط العدل وإرجاع ا في ممارسة مهمتهم من أجلساسیة في الدولة، تجعلهم أحرارً الأ
ل أو الضغط أو الإغراء أو التهدید الذي ا عن كل أنواع التدخّ بعیدً الحقوق لأصحابها،

أي سلطة كانت.لا یخاف في الحق ن یمكن أن یتعرضوا له، حیث أن القاضي یجب أ

، ا لتحقیق ما طلب منها من توفیر العدالةا لازمً جوهریً تعد ركناكماواستقلالیة المح
في إطار من والمقصود بهذا أن یصدر الحكم في أیة قضیة مطروحة أمام المحكمة 

دخل أو ضغوط ، وعلى أساس الوقائع، وطبقا للقواعد المنصوص علیها دون أي تّ الحیدة
.3ة جهة أخرى حكومیة أو غیر حكومیةأو تأثیر غیر مناسب من أیّ 

1 PERROT Roger, Institutions judiciaires, 7E édition Editions Montchrestien, Paris,
France, 1996, P 42.

.02ص مرجع سابق،، عبد الخالق محمد صالح الفیل2
3 DARBY Joseph, « Garantie et limites à l’Independence et à l’impartialité du juge aux
Etats-Unis d’Amérique », vol 55, n: 02, 2003. P 354.
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ل والتأثیر من قبل الغیر على ما القضاء یعني أیضا، عدم جواز التدخّ یةواستقلال
ل والتأثیر مرفوض سواء كان مادیا أو خّ دمن إجراءات وقرارات وأحكام، والتیصدر عنه 

.1، وبأیة وسیلة من الوسائلتم بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرةمعنویا، وسواء

د في لا معنى له إذا لم یتجسّ ،اهیم المتعلقة باستقلالیة القضاءكل هذه المفوالتطرّق ل
ل لأي سلطة في تعدیلها إلا سلطة الشعب، وهي الدساتیر، بَ نصوص قانونیة أساسیة لا قِ 

وأصاحبة النفوذ دائماالسلطة التنفیذیةسواءل،ل في نطاق الممنوع من التدخّ خُ دْ والتي ت
رض للشعب في ظل ضعف آلیات الانتخاب لدى الكثیر ل المفتمثِ المُ السلطة التشریعیة

أشخاص القانون العام والخاص، كما یدخل وهو نفس الممنوع یدخل فیه أیضا ، من الدول
للقضاة وأطراف الدعوى.في نطاقه الرؤساء الإداریون 

القضاء من جهة أخرى وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو یةقتضي استقلالتو 
ل أو تأثیر، وتبعا لذلك فإن القضاة لا یمكن أن یستجیبوا الخضوع لأي تدخّ القبول أو 

.ویخضعوا إلا لصوت القانون والضمیر

الذي وجب هو أیضا ویستمد القضاء استقلالیته من مبدأ الفصل بین السلطات،
الذي تأخذ به الدول الدیمقراطیة التي تحترم الحقوق و تكریسه في أحكام الدستور،

الثلاث في الدولة اتیات. ویقضي هذا المبدأ بضرورة استقلال كل سلطة من السلطوالحر 
، فیما یجب یةمور التشریعالأبوتختّصباختصاصاتها، فالسلطة التشریعیة یجب أن تستقل

بینما ، والأوامر الإداریةالتشریعاتتنفیذیذیة بأمور السلطة التنفوتختص أیضاأن تستقل
غیر أن هذا الفصل العضوي والشكلي 2لقضائیة بأمور القضاء.السلطة اتستقل وتختص 

، لا ینفي إمكانیة التعاون فیما بینها، خاصة بین السلطتین التشریعیة اتبین السلط

1 PERROT Roger, Op cit. P 61.
.261، ص2003دار الأمل للنشر والتوزیع، الجزائر، النظام القضائي في الجزائر،بن حمودة بوعلام،2
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، ، أما القضاء فیجب أن یبقى مستقلا في جمیع الحالات حفاظا على مبدأ العدالةوالتنفیذیة
.1ویة وواضحةوالتي تحتاج إلى ضمانات قانونیة ودستوریة ق

دت العدید من المواثیق لقد أكّ استقلالیة القضاء من منظور المواثیق الدولیة:-1
الدولیة على ضرورة استقلالیة القضاء وحمایة أعضاؤه من كل أشكال الإكراه والزجر، 
وفي نفس الوقت أشارت إلى ضرورة وضع المعاییر الصحیحة من أجل ضمان المحاكمة 

استقلالیة القضاء، تلك ي أقرتها أهم المنظمات الدولیة هوالمعاییر الت، ومن أهم 2العادلة
المعاییر التي جاءت بها في منظمة الأمم المتحدة.

ونجد أن استقلال القضاء مضمون على المستوى الدولي، حیث جاء في نص المادة 
ة الصادر بتاریخ الفقرة الأولى من المعاهدة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسی14
الفقرة الأولى من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان 16، والمادة 1966سبتمبر16

:   3تتكّلم على نفس المنظور1950نوفمبر04والحریات الأساسیة، الصادرة بتاریخ 

وقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدید من القرارات المتعلقة بتأكید 
لیة القضاء، منها إعلان الأمم المتحدة المتعلق باستقلال القضاء المعتمد في استقلا

الصادر 40/14636، والقرار رقم 40/324الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 
بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة 1985من نفس الجمعیة بتاریخ 

1 GISELE Coté Harper, « l’état de droit et l’indépendance judicaire », Revue québécoise de
droit internationale N: 11, Canada, 1998, P 153.

13ن العبودي، مرجع سابق، صعثمان سلیمان غیلا2
مرجع نفسه.البودي، ن الععثمان سلیمان غیلا3

اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع مجموعة المبادئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة والتي4
وافقت ، و1985أیلول/ سبتمبر 6آب/ أغسطس إلى 26د في میلان في الفترة من عقنالجریمة ومعاملة المجرمین، الم

13، المؤرخ في 40/146، وقرارها 1985تشرین الثاني/ نوفمبر 29، المؤرخ 40/32علیها الجمعیة العامة في قرارها 
.1985نون الأول/ دیسمبر كا
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. وكذا 1985سبتمبر من سنة 06أوت إلى 26لانو، بتاریخ ومعاملة المجرمین في می
217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

د على أنه لكل إنسان الحق في المساواة والعدل ، الذي أكّ 1948دیسمبر سنة 10بتاریخ 
لمي لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ من الإعلان العا10مع الآخرین حیث نصت المادة 

حدة لكل إنسان عن الجمعة العامة للأمم المتّ 217تحت رقم :1948أكتوبر سنة 10
الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرین في أن تنظر في قضیته أمام محكمة مستقلة 

.1وجه إلیه"ا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنائیة توعلینً ا عادلاً ونزیهة نظرً 

وقد أشارت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان المنعقدة في روما الإیطالیة في عام 
، على مبدأ استقلالیة القضاء، وهو ما 1953ز التنفیذ سنة والتي دخلت حیّ ،1950

، كما جاء على تأكید مبدأ استقلالیة 1978ذهبت إلیه كذلك الاتفاقیة الأمیركیة بتاریخ 
في إعلان بیروت للعدالة الصادر عن المؤتمر العربي الأول في بیروت عام القضاء
والذي تم ترسیخه في المؤتمر العالمي لاستقلالیة العدالة المنعقد بمونتریال سنة ،1999
1983.2

ت الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة المعتمدة كذلك من الجمعیة وقد نصّ 
23التي أصبحت نافدة بتاریخ ،1966دیسمبر من سنة 16دة بتاریخ العامة للأمم المتح

، على أن: "جمیع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق 1976مارس سنة 
عند النظر في أیة تهمة توجه إلیه، أو في حقوقه والتزاماته في أیة دعوى مدنیة تكون 

.3ة منشأة بحكم القانون"قضیته محل نظر منصف وعلني من محكمة مستقلة حیادی

.14، ص سابقسلیمان غیلات العبودي، مرجععثمان1
.36عمر الشریف، مرجع سابق، ص عادل 2
.14المرجع نفسه، ص لیمان غیلات العبودي، عثمان س3
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إن الأهمیة التي فرضتها :المقارنةیة القضاء من منظور بعض الدساتیراستقلال-2
ضرورة تطبیق مبدأ استقلالیة القضاء في المجتمعات، من أجل حمایة الحقوق والحریات، 
جعل العدید من الدول تسعى إلى تكریس استقلالیة القضاء في قوانینها الأساسیة، فقد

64كرس الدستور الفرنسي استقلالیة القضاء من خلال النصوص، حیث نصت المادة 
استقلالیة السلطة القضائیة، یساعده : "أن رئیس الجمهوریة هو ضامن1من دستور فرنسا

د قانون أساسي النظام الأساسي للقضاة". لا یمكن في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. یحدّ 
الجمهوریة محسوب على السلطة التنفیذیة لدى الكثیر من . ورغم أن رئیس 2عزل القضاة"

هو الضامن لاستقلالیة القضاء في فرنسا.فقهاء القانون الدستوري، إلا أنه عدّ 

في 2014والمعدل سنة 1999وقد جاء في دستور فدرالیة سویسرا، الصادر سنة 
ء، "الهیئات القضائیة ج: بعنوان استقلال القضا191آخر تعدیلاته، حیث جاء في المادة 

. كما جاء في دستور 3مستقلة في ممارسة السلطات القضائیة وتخضع فقط للقانون"
المادة ، أن السلطة القضائیة مستقلة، حیث نصت2011المملكة الاسبانیة المعدل سنة 

تنبع العدالة من الشعب ویطبقها باسم الملك والمستشارون الذین على: "1منه الفقرة 117
ون السلطة القضائیة ویتمتعون باستقلالیة، ولا یمكن عزلهم وهم مسؤولون ولا یشكل

یونیو 23وتم تعدیله في العدید من المرات، كان آخرها في 1958جوان سنة 03الدستور الفرنسي صدر بتاریخ 1
بعد أن نال مشروع تعدیل الدستور الفرنسي 20152016، مع دراسة إمكانیة تعدیله في آخر مرة في سنة 2008

ثقة الجمعیة العامة الغرفة الأولى في البرلمان François Hollandالمقدم من قبل الرئیس الفرنسي "فرنسوا هولا ند" 
ه تم التوقیف المناقشة في غرفة مجلس الشیوخ ولم یمرر بعد أن حصد أغلبیة الأصوات الموافقة على التعدیل، لكن

مشروع التعدیل الذي كان یركز على حالة الطوارئ، والحرمان من الجنسیة، ولیست المرة الأولى التي یتم توقیف 
لأسباب مختلفة.  2013مشاریع تعدیل الدستور في فرنسا بل في مرات عدید أربعة منها فقط حدثت سنة 

2 La loi constitutionnelle française du 03 juin 1958, modifier en 2008, art 64 : « Le
Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté
par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles ».

.2014سنة نسخةوالمعدل في آخر 1999ادر سنة ج من دستور الإتحاد السویسري، الص191المادة 3
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أن مة إلى مناطق للحكم الذاتي، إلاّ . رغم أن مملكة اسبانیا مقسّ 1یخضعون إلا للقانون"
السلطة القضائیة فیها موحدة ویتبع كله النظام القضائي الموحد في اسبانیا، حیث نفس 

والذي نجد على رأسها المجلس العام للسلطة القضائیة، وهي القانون للسلطة القضائیة،
.     2هي عبارة عن هیئة دستوریة تتكون من عشرون عضو یعینون من قبل الملك

كما أشار النظام الدستوري البرتغالي إلى استقلالیة القضاء من خلال التنصیص في 
فة بالفصل في المنازعات على استقلالیة المحاكم، وهي الهیئات المكلّ 203المادة 

والقضایا العدلیة، وعدم خضوعها لأي سلطة عدى سلطة وسیادة القانون وحده، حیث جاء 
. وذهب المؤسس الدستوري في 3في نص المادة: "المحاكم مستقلة وتخضع للقانون وحده"

البرتغال إلى تدعیم استقلالیة القضاء حین اعتبارها هیئات سیادیة تقضي من أجل إقامة
.4العدل باسم الشعب دون الإشارة إلى أیة جهة من جهات التعیین للقضاة

.  2011والمعدل سنة 1978فقرات من دستور المملكة الاسبانیة الصادر سنة 6كاملة یضم 117نص المادة 1
. یحدد القانون الأساسي للسلطة القضائیة إنشاء وسیر وإدارة 1إسبانیا: "رمن دستو 212جاء في نص المادة 2

تطبیق المحاكم والوضع القانوني للقضاة والمستشارین الذین یشكلون هیئة موحدة والموظفین الذین یسهرون على 
أساسي نظامه د قانونویحدّ . المجلس العام للسلطة القضائیة هو هیئة التي تمارس السلطة المذكورة، 2العدالة. 

التأدیبي. الأساسي ونظام التعارض الخاص بأعضائه ووظائفه وخصوصا ما یتعلق بالتعیین والترقیة والتفتیش والنظام
یتكون المجلس العام للسلطة القضائیة من رئیس المحكمة العلیا الذي یترأسه إضافة إلى عشرون عضوا یعینهم .3

ون من بین الأعضاء المذكورین اثنا عشر قاضیا ومستشارا ینتمون لمختلف الفئات الملك لمدة خمسة سنوات ویك
مجلس النواب أربعة أعضاء منهم كما یقترح مجلس الشیوخحالقضائیة، وفق لما ینص علیه القانون الأساسي، ویقتر 

م انتقائهم من بین المحامین آخرین، ویتم اختیارهم في الحالتین معا بتصویت بأغلبیة ثلاث أخماس الأعضاء، ویتأربعة
وباقي القانونیین المشهود لهم بالكفاءة وبخبرة تتجاوز خمسة عشر سنة في مزاولتهم لمهنتهم".   

، والذي شملته عدة تعدیلات 1976ابریل سنة 02من دستور الجمهوریة البرتغالیة الصادر بتاریخ 203نص المادة 3
.2005آخرها سنة 

المحاكم هي الهیئات السیادیة ":1، في الفقرة رقم الولایةمن دستور البرتغال بعنوان 022جاء في نص المادة 4
المختصة بإقامة العدل باسم الشعب". 
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2012والمعدل في سنة1949كما كرس دستور ألمانیا الاتحادیة، الصادر بتاریخ
استقلالیة القضاء، من خلال تنصیصه على استقلالیة القضاة الممارسین للأعمال 

"یتمتع القضاة باستقلالیة ولا :1رقم الفقرة 97القضائیة، حیث جاء في نص المادة 
. كما واصل المؤسس الدستوري دعمه لاستقلالیة القضاة من خلال 1یخضعون إلا للقانون"

حمایته من كل أشكال التبعیة والإكراه في تسییر حیاته المهنیة، حیث جاء نص المادة 
ة متفرغین، أو : "لا یجوز إرغام القضاة المعینین بصفة نهائیة كقضا2رقم الفقرة97

سحب مناصبهم منهم بشكل دائم أو لفترة مؤقتة، أو نقلهم إلى وظائف أخرى، أو إحالتهم 
دها القانون. ویجوز إلى التقاعد قبل نهایة خدمتهم إلا بحكم قضائي ولأسباب وطریقة یحدّ 

تقاعد القضاة المعینون مدى الحیاة. في حالة د السلطة التشریعیة حدود سنْ أن تحدّ 
تغییرات بهیاكل المحاكم ومقاطعاتهم، یجوز نقل القضاة إلى محاكم أخرى أو حدوث

.2تسریحهم من مناصبهم شریطة حصولهم على رواتبهم بالكامل"

هناك ، قد أشار فقط إلى ضرورة أن تكون3فنجد أن دستور الولایات المتحدة الأمیركیة
لوثیقة الدستوریة.ینص صراحة على ذلك في اسلطة قضائیة مستقلة، دون أن

من الدول الغربیة الكثیرعلیهتسار ماعلى نفس وقد سارت غالبیة الدول العربیة
في تكریس استقلالیة القضاء، كجانب ضروري ومهم في محاولة إقامة دولة الحق 
والقانون، التي تتطلّبها الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة، وتقیُّد بتوصیات جل الاتفاقیات 

.2012والمعدل في آخر تعدیل سنة 1949كاملة من دستور ألمانیا الاتحادیة الصادر عام 97نص المادة 1
.سابقتور ألمانیا الاتحادیة، مرجعدس2
حقیقة الأمر أن دستور الولایات المتحدة الأمیركیة لم ینص صراحة على استقلالیة القضاء، لكن یتجلى ذلك من في3

خلال الآلیات التي وضعت من أجل التحكّم في العلاقة بین السلطات الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، وكذا 
التي ي تعمل كلها في إطار سیادة القانون، على خلاف فرنساالفصل الواضح بین الهیاكل والتي تسیر كل سلطة، و الت
منه حیث حاء فیها: "رئیس الجمهوریة هو حامي استقلالیة 64نص دستورها صراحة على استقلالیة القضاء في المادة 

.السلطة القضائیة......"
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ة من أجل تكریس قضاء مستقل في ظل الفصل بین السلطات التي تفرضه حتمیة الدولی
2014الصادر سنة التوجه إلى النظم الدیمقراطیة، وقد جسّد دستور الجمهوریة التونسیة

: 1من دستور تونس102مبدأ استقلالیة القضاء في أحكامه، حیث جاء في الفصل
علویة الدستور، وسیادة القانون، وحمایة القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، و "

.2الحقوق والحریات. القاضي مستقل لا سلطان علیه في قضائه لغیر القانون"

ا لمبدأ استقلالیة تجسیدً 2011وقد جاء في دستور المملكة المغربیة الصادر سنة 
نص القضاء، الذي یعتبر نتیجة في حقیقة الأمر عن مبدأ الفصل بین السلطات، حیث 

: "السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة. الملك 107الفصل 
. 3هو الضامن لاستقلالیة السلطة القضائیة"

ا لأهمیة استقلالیة ، تكریسً 2014الصادر سنة كما جاء في دستور جمهوریة مصر
لیة القضاء، حیث جاء في ا لمجمل المواثیق الدولیة التي سعت إلى استقلاالقضاء وتجسیدً 

دستور جمهوریة مصر نصوص تمنح الاستقلالیة للقضاء كسلطة، كما ذهب المؤسس 
ل في شؤون القضاء الدستوري المصري لحمایة استقلالیة القضاء إلى حد تجریم التدخّ 

: "السلطة القضائیة مستقلة، تتولاها 184والعمل القضائي، حیث جاء في نص المادة 
اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق للقانون، ویبیّن القانون المحاكم على 

. وفي إطار 4صلاحیاتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضایا جریمة لا تسقط بالتقادم"

دل المواد، وهو نفس ما اعتمدته تعتمد الجمهوریة التونسیة في التنصیص على أحكامها الدستوریة على الفصول ب1
، والذي تم توقیعه من قبل 1959یونیو سنة 1المملكة المغربیة، وهي معتمدة منذ أول دستور لتونس المستقلة بتاریخ 

، 2014الرئیس التونسي الراحل الحبیب بورقیبة، قبل أن یتم تعدیله وتنقیحه في العدید من المناسبات، كان آخرها سنة 
.   2011ینایر سنة 14تونس ثورة شعبیة ضد نظام الرئیس الأسبق زین العابدین بن على، بتاریخ بعد ما شهدت 

.2014ینایر سنة 27من دستور جمهوریة تونس الصادر بتاریخ 102نص الفصل 2
.2011یونیو سنة 17من دستور المملكة المغربیة الصادر بتاریخ 107نص الفصل 3
.2014ینایر 18جمهوریة مصر العربیة، الصادر بتاریخ من دستور184نص المادة 4
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تدعیم استقلالیة القضاء منح الدستور المصري حصانة وظیفیة للقضاة من العزل، حیث 
وغیر قابلین للعزل، لا سلطان علیهم في عملهم : "القضاة مستقلون 186نصت المادة 

د القانون شروط وإجراءات لغیر القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ویحدّ 
ا إلاّ ا أو جزئیً تعینهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وینظم مساءلتهم تأدیبیا، ولا یجوز ندبهم كلیً 

بما یحفظ استقلال القضاء والقضاة دها القانون، وذلك كله للجهات وفي الأعمال التي یحدّ 
وحیدتهم، ویحول دون تعارض المصالح ویبین القانون الحقوق والواجبات والضمانات 

.1المقررة لهم"

لقد جاء كذلك أحكام الدستور العراقي، عن استقلالیة السلطة القضائیة، وهو المبدأ 
من دستور جمهوریة 87، حیث جاء في نص المادة 19252الذي كان راسخا منذ  سنة 

في الفصل الثالث: "السلطة القضائیة مستقلة، وتتولاها 2005العراق الاتحادیة لسنة 
د . كما أكّ 3المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون"

المؤسس الدستور العراقي على استقلالیة القضاء من خلال تدعیم استقلالیة القاضي، 

.2014من دستور مصر لسنة 186نص المادة 1
حیث یعتبر أول قانون أساسي في العراق، والذي نص على أن المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها، كما نص 2

سلطان علیهم في قضائهم لغیر القانون : "أن القضاة مستقلون لا 23في المادة 1958یولیو 27الدستور الصادر في 
ولا یجوز لأیة سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو شؤون العدالة وینظم القانون الجهاز القضائي"، وأشار 

:" الحكام والقضاة مستقلون ولا سلطان علیهم في قضائهم لغیر القانون 58في المادة رقم 1964ابریل سنة 29دستور 
ة سلطة التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة، وتنظیم السلطة القضائیة بقانون، وهو نفس ما ولا یجوز لأی

.63في المادة رقم 1970یولیو سنة 16، وكذا دستور 79في مادته 1968سبتمبر سنة 21ذهب لیه دستور 
، ودخل حیز التنفیذ 2005أكتوبر 15من دستور جمهوریة العراق الاتحادیة، الموافق علیه بتاریخ87نص المادة 3

. 2006في سنة 
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من نفس الدستور: "القضاة مستقلون، لا سلطان علیهم في 88في نص المادة حیث جاء 
. 1ل في القضاء أو في شؤون العدالة"قضائهم لغیر القانون، ولا یجوز لأي سلطة التدخّ 

كمبدأ مؤسّس لاستقلالیة السلطة القضائیــةاتـل السلطـفصالفرع الثاني: 

مبدأ الفصل بین على أنقاض، جاءتئیةالإداریة للسلطة القضاالاستقلالیةإن
بشكل مباشر بالاستقلالیة القضاء، وهما المبدأین المرتبطینالسلطات، وكذا مبدأ استقلال 

ة حول مفاهیم هذه المبدأ لتقریب الصور ق إلىسوف نتطرّ و 2،الإداریة للسلطة القضائیة
استقلالیة السلطة القضائیة والهدف من هذه الاستقلالیة.

لرغم من أن مبدأ الفصل بین السلطات في الكثیر من الأحیان یظهر معناه من با
خلال عنوانه، وكما نظرنا إلى التوجهات التي ناقشها الفقهاء الأوائل لتوضیح معناه 

ضع هذا المبدأ من أجله، وهو القضاء ا في الهدف الذي وُ الحقیقي، الذي یتلخّص أساسً 
أن الكثیر من إلاّ وق والحریات داخل المجتمعات،الحقعلى الاستبداد، والحفاظ على

ص التخصّ ین لتوضیح عمل هذا المبدأ، وهمامهمّ الفقهاء أجمعوا أن هناك عنصرین 
ى أن مبدأ الفصل بین السلطات لیس لدیه یر البعض لكنفي، والاستقلال العضوي.الوظی

لقاعدة الأساسیة هي عدم یتفقون بأن اوهم قواعد محددّة لتوزیع الوظائف في داخل الدولة، 
الجمع بین تلك الوظائف في ید شخص أو هیئة واحدة، وقد كان للفقیه الفرنسي 

ا للقضاء كجهة فاعلة في الحفاظ على الحقوق والحریات، من ا كبیرً "مونتسكیو" اهتمامً 
خلال الدور الرقابي التي تقوم به تجاه السلطتین الأخرتین التشریعیة والقضائیة، بالإضافة

إلى البیئة التي كان محل دراسته فیها وهو النظام البریطاني، الذي أعطى مكانة خاصة 

.2006والنافذ في سنة 2005من دستور العراق لسنة 88نص المادة 1
، المؤسسة الجزائریة 89زائري في ظل دستور بوكرا إدریس، الوافي أحمد، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الج2

.130، ص 1992للطباعة، الجزائر، 
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للقاضي فیه، بالرغم من أن "مونتسكیو" في حقیقة الأمر كان في الكثیر من الأحیان یقلّل 
، حیث أكّد على وجود سلطتین 1من اعتبار القضاء كسلطة بالمعنى الحقیقي للكلمة

التشریعیة والسلطة التنفیذیة، بینما اعتبر القضاء وظیفة أكثر منها حقیقیتین وهما السلطة 
ة من قبل الجهاز ، كما لم یؤكد كذلك على ضرورة احتكار هذه الوظیف2شيء آخر

بالفصل فّلسند إلى هیئة تتكي نظر مونتسكیو أن الوظیفة القضائیة تُ القضائي فقط، فف
الأفراد أو بینهم وبین الأشخاص في المنازعات مهما كان نوعها، وسواء كانت بین

.        3المعنویین

: مفهوم مبدأ الفصل بین السلطاتأولا

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من بین أهم الآلیات التي شرعت من أجل ضمان 
، التي تقوم كذلك على عنصرین أساسیین للمحافظة علیها وهما الشرعیة الدیمقراطیة

الذي قامت علیه النظم الدیمقراطیة الحدیثة، وتوجهت إلیه غالبیة ة، وهو المبدأ والحریّ 
، من أجل المحافظة على شرعیتها واستمراریة كیانها، في إطار توازن 4الدول الحدیثة

السلطات والقوى في الدولة.

التي والهدف المنشود من نضال المجتمعات،عن الدولة الحدیثةیمكننا التكلّملاو 
الذي ة سلطان القانون فوق الجمیع، دون ذكر مبدأ الفصل بین السلطات، تسعى إلى إقام

كلمات عربیة لترجمة والنشر، القاهرة، مصر،الجزء الأول،ل دي مونتسكیو، ترجمة عادل زعیتر، روح الشرائع،شار 1
.393، ص د س ن

.390، ص المرجع نفسهشارل دي مونتسكیو، ترجمة عادل زعیتر،2
معمري، ام، جامعة مولوددكتوراه في القانون العفي الجزائر، أطروحة ، الازدواجیة القضائیةبن منصور عبد الكریم3

.197، ص 2015تیزي وزو، الجزائر، 
، دار الهدى للطباعة وللنشر (دراسة مقارنة فرنسا الجزائر)النیابة العامة بالضبط القضائيطاهري حسین، علاقة4

.80، ص 2014والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
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ف القائم القدیمة، من أجل دحض الاستبداد والتعسّ یعتبر كذلك نتاج نضال المجتمعات
.1ام منذ العصور القدیمةط الحكّ على تسلّ 

كل لقد ناظر الكثیر من الفقهاء وفلاسفة القانون حول مبدأ الفصل بین السلطات، 
في كتابه Platon" أفلاطونبمنهجه ونظرته حول المبدأ،  بدأ من الفقه الیوناني، "

La"""السیاسةفي كتابه بعنوان Aristote" أرسطو"ثم"،Les Lois""القوانین"

Politique،"" جون لوككما كان للفقیه والمفكر السیاسي الإنجلیزي "John Locke

المشهور في كتابه2،الفصل بین السلطاتدأمبدور في إعطاء وجهة نظر حول 
"، ثم جاء الفقیه الفرنسي Traité du Gouvernement Civil""الحكومة المدنیة"
بدایة القرن الثامن عشر، عندما أصدر كتابه المشهور فيMontesquieu"مونتسكیو"
لطات د الفصل بین السی"، من أجل تطبیق وتجسDe L’esprit des Loisروح الشرائع"

في شبه نظریة بهدف عدم تركیز السلطة في ید شخص أو هیئة واحدة، وضرورة تقسیم 
ص كل ، بحیث تختّ 3وتوزیع وظائف الدولة على سلطات مستقلة الواحدة عن الأخرى

ا، بحیث تستقل كل ا وتنفصل عن الأخرى عضویً سلطة بالوظیفة التي عهدت إلیها قانونً 
، من أجل توسیع دائرة 4تها بعیدة عن الهیئة الأخرىوظیفة بهیئة مستقلة تمارس تخصصا

.5الحریات والحقوق الفردیة

.140ص مرجع سابق،سحنون أحمد، 1
، الدار (وصلتها بنظریة العقد الاجتماعي لجان جاك روسو)شوقي الكیال، الحكومة المدنیةجون لوك، ترجمة محمود2

.112-108، ص ص ومیة للطباعة والنشر، مصر، د س نالق
.74ص مرجع سابق،غیتري زین العابدین، 3
.259، ص2014، بن حمودة لیلى، الدیمقراطیة ودولة القانون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر4
في كتابه المشهور "روح الشرائع" الجزء الثاني، الباب Charles Montesquieuشارل مونتسكیوالفقیه یقول5

التسع الفصل السادس: "أنه إذا اجتمعت في قبضة ید شخص واحد أو هیئة واحدة السلطتان التشریعیة والتنفیذیة 
.طات الثلاث في ید واحدة ولو كانت ید الشعب ذاته.."انعدمت الحریة، ثم یقول كذلك إذا اجتمعت السل
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وفي سیاق ضمان عولمة العمل بهذا المبدأ تم تدوین نص قانوني في إعلان حقوق 
منه: 16، حیث جاء في نص المادة 1789أوت 26الإنسان والمواطن الصادر في 

ق ولا یوجد فیه فصل بین السلطات لیس له "على كل مجتمع لا یوجد فیه ضمانات للحقو 
دستور"، وهو إشارة واضحة وصریحة إلى نفي صفة دولة الحق والدیمقراطیة لكل دولة لا 
تعتمد في دستورها على مبدأ الفصل بین السلطات في نظامها الدستوري، فالوثیقة 

"مونتسكیو"، وهو ما ذهب الفقیه 1الدستوریة مهمة في تقیید السلطة السیاسیة للحكام
Montesquieu ُسبق في أي دولة ترید ضمان عدم عندما اعتبر ضرورة وجود دستور م

صات وصلاحیات ومهام كل ام واستبدادهم على شعوبهم، تدون فیها تخصّ ط الحكّ تسلّ 
سلطة. وقد استنتج بعض فقهاء القانون والسیاسة من نظریة الفصل بین السلطات، 

التخصص الوظیفي، وجانب أخر مهم في نجاح هذه جانبین أو عنصرین مهمین، هما 
.  2النظریة وهي الاستقلالیة العضویة

ثیرا ما أصبحنا نسمع عبارة الفصل بین كتعریف مبدأ الفصل بین السلطات:-1
السلطات في الأنظمة الدستوریة الحدیثة، رغم أنها لیست حدیثة الظهور والنشأة، كنظریة 

ر تكوین الدولة الحدیثة التي تسعى إلى التخلص من طغیان أو نظام دستوري له امتداد عب
الحاكم وتغلیب لغة توازن القوى في الدولة الواحدة.

ورغم أن مبدأ الفصل بین السلطات قد عالجه الكثیر من الفلاسفة والفقهاء سنأتي إلى 
من ذكر أهمهم لاحقا، إلا أن الفضل الكبیر یعود لطهور هذه النظریة یعود إلى كل 

John Luckالمفكرین الفرنسیان "جون لوك Charlesو"شارل مونتسكیو""

Montesquieu عندنا حاولوا تبیان كیفیة توزیع الوظائف بین السلطات في الدستور ،
الإنجلیزي، وكیفیة خلق التعاون بین تلك الوظائف والسلطات حتى یسود العدل والحریة 

.05صمرجع سابق،عبدلي سفیان، 1
.08صمرجع سابق،یاهو محمد، 2
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ذلك، وهو ما أظهره بوضوح بعد1أخرىف لسلطة علىوضمان الحقوق وعدم التعسّ 
، ومنه یعتبر الكثیرین أن نظریة 2""روح الشرائعالمفكر مونتسكیو، في كتابه الشهیر 

.3الفصل بین السلطات هي تقنیة لتقیید السلطة من الداخل
ربما یظهر المعنى البسیط لمبدأ الفصل بین السلطات في العبارة نفسها، والتي تعني 

القوة بین سلطات مختلفة، أي عدم تركیز السلطات في هیئة واحدة في الدولة تقسیم 
وتهمیش الهیئات الأخرى ما یؤدي إلى طغیان وتجبر سلطة واحدة في الدولة، 4الواحدة،

وما یتبعها من تعسف وانتهاك للحقوق.

ن في غالبیة النظم الدستوریة من ثلاث سلطات، وهي السلطة التشریعیة، تتكوّ 
ص بمهمة سن القوانین، والسلطة التنفیذیة التي تنفرد بوظیفة تنفیذ القوانین، ثم وتختّ 

السلطة القضائیة التي أوكلت إلیها مهمة الفصل بین النزاعات المطروحة علیها في إطار 
مهمة مراقبة تطبیق القوانین الساریة المفعول في الدولة، وممارسة هذه الوظائف في إطار 

حد لابد له من آلیات قانونیة تضع هذه السلطات في قنوات تصب في وّ نظام دستوري م
مجرى واحد خدمة لصیرورة الدولة، فالفصل التام بین هذه السلطات قد یحكم على الدولة 

.386مرجع سابق، ص زعیتر، شارل دي مونتسكیو، ترجمة عادل1
الذي "De l’esprit des lois"روح الشرائعفي كتبة هذا المؤلف الكبیر Montesquieuمونتسكیوینطلق 2

، من فكرة أن الحریة السیاسیة لا توجد إلا في 600الستة مئة صفحة صفحاتهین كل جزء یفوق عدد أیتكون من جز 
كل من یملك السلطة المطلقة یمیل إلى الإساءة في یرى مونتسكیو من خلال التجربة التي أثبتت أنو الأنظمة المعتدلة

ف، ومنه اعتبر مونتسكیو في لى التعسّ إلسلطة كي لا تزیغ عن مهامها ذه ااستعمالها، وبالتالي وجب إیجاد حدود له
تحلیله للأنظمة السیاسیة الأوروبیة خاصة في ذلك الوقت، أنه لا بد من وجود سلطة مماثلة توقف تعسف السلطة 

ن أجلها ناضلت مالأخرى حتى نضمن السیر العادل للدولة وبالتالي عدم المساس بالحقوق والحریات الفردیة التي
.  مجتمعاتالكثیر من ال

دكتوراه مجال ممدود وحول محدود، أطروحة نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة3
.74، ص2010الجزائر،ص قانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو،في العلوم، تخصّ 

.177ص مرجع سابق،حیة، لة التقلیدیة والإصلاحسین النمر، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدو 4



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

75

لل، وبالتالي فالقدر اللازم من التعاون والتناسق أثبتته التجارب العملیة التي فضلت، بالشّ 
د المعالم في أعلى تعاون فیما بینها في قالب محدّ بل وحتمت على هذه السلطات أن ت

القانون في الدولة، تحقیقا للمصلحة العامة.

بعیدا عن الجدال الفقهي حول عدد السلطات الموجود في النظم الدستوریة، ونظریات 
الفصل بین السلطات التي تناولت الموضوع من زوایا مختلفة من حیث دراسة العلاقة بین 

، نجد أن الفقه الحدیث استقر على نظریة الفصل بین السلطات في إطاره 1اتتلك السلط
المترابط القائم على التنسیق والتعاون بین وظائف السلطات من أجل تحقیق المصلحة 

التنفیذیة والقضائیة، العامة للدولة، من التركیز على مبدأ ضرورة الفصل بین السلطتین 
دة دستوریا، رغم نسبیة هذا المبدأ هامها المحدّ ص وانفراد كل سلطة بمتخصّ من حیث

.2الذي تختلف من دولة إلى أخرى

ك أو تجزئة الدولة، نوع من تفكّ أیضًاإن الحدیث عن الفصل التام للسلطات یعني
وهو شيء غیر ممكن، فالنظر في النظم السیاسیة القائمة على حكومة الجمهوریة، ومبدأ 

حدة حاد مثل ما هو في النظام السیاسي للولایات المتّ السیادة الشعب، والفصل الشبه
، نجد أن هناك نوع من التعاون والاندماج بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 3الأمیركیة

.12یاهو محمد، مرجع سابق، ص 1
.177حسین النمر، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیة، مرجع سابق، ص2
ة لتطبیق هذا یات الموضوعرغم وجود نظام الفصل شبه الحاد للسلطات في الولایات المتحدة الأمیركیة، إلا أن الآل3

یمكن لها أن تنقص فعالیتها في حالة تشكیل أغلبیة ، Checks and Balancesالمراقبة المبني على آلیة الفصل و 
من الحزب الفائز مرشحه بالانتخابات الرئاسیة، وهو ما یجعله یغلب على وهو ممكن جدا الحدوثأعضاء البرلمان

والذي بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة،ز، ویظهر التعاون بشكل كبیرالحزب الفائحتى لا أقول برنامجتطبیق سیاسة
یمكن أن یكون تعاون إیجابیا ویمكن أن یكون سلبیا كذلك في فعّالیة الهدف الذي أتى في نظریة الفصل بین السلطات، 

حاكم الدستور الأمیركي هي وربما السلطة التي یمكن لها إبطال وإفراغ قوانین الكونغرس والرئیس إذا كانت منافیة لأ
==عرفا مقبولا منذ القرار الشهیرعلى دستوریة القوانین التي أصبحتالسلطة القضائیة عن طریق ما یعرف بالرقابة 
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باعتبارهما سلطات شبه سیاسیة، أي تقوم بتطبیق البعد السیاسي سواء في إعداد وسن 
قوانین.      القوانین، أو في طریقة التقید في تنفیذ تلك ال

دة والموكلة إلیها في فالفصل بین السلطات یعني اضطلاع كل سلطة بالوظیفة المحدّ 
ا لتركیز ، مع عدم تداخل الصلاحیات والوظائف بین تكل السلطات، تجنبً الوثیقة الدستوریة

ب د وفق آلیات قانونیة واضحة بغیة تجنّ القوة، وهذا ما یتطلبه إقامة نظام رقابي محدّ 
ة سلطة على أخرى، مع تفعیل القوة الرقابیة للقضاء المستقل، من أجل الحفاظ غلیب كفّ ت

ا سلطة قضائیة مستقلة وظیفیً الذي لا بد له من إقامةعلى توازن النظام الدستوري
جر الزاویة ونتاج لنظریة سلامة القضاء كمنظومة، والتي تعتبر حا على ا حفاظً وعضویً 
.1بین السلطاتالفصل

أن نسمیه كذلك بالفصل الوظیفي، فالوظائف التقلیدیة یمكنو ص الوظیفي:التخصّ -أ
س هذه الوظائف مارَ ، حیث تُ في الخصوماتهي التشریع التنفیذ والقضاءو للدولة المعروفة 

السلطة التشریعیة التي تقوم بسن القوانین، والسلطة وهي من قبل سلطات مستقلة، 
القوانین والتنظیمات، ثم وظیفة فض النزاعات وتطبیق تلكالتنفیذیة التي تسعى إلى تنفیذ

السلطة القضائیة، وبالتالي لیس لسلطة أن تتجاوز والذي كُلّفت به القانون ومراقبة تطبیقه 
، فلا یجوز مثلا 2خل في اختصاص وعمل السلطتین الأخرتیناختصاصاتها وحدودها لتتدّ 

لأنها اختصاص خالص للسلطة التشریعیة، للسلطة التنفیذیة ممارسة مهام سن القوانین 
ص للسلطة القضائیة والقضاة، كما كما لا یحق لها ممارسة العمل القضائي، لأنه مخصّ 

صة لعمل الحكومة.   لا یجوز للقضاة تجاوز صلاحیاتهم لتنفیذ القرارات الإداریة المخصّ 

ما عرف بقضیة ماربوري ضد مادیسون  1803لذي أصدرته المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمیركیة سنة ا==
Marbury  v Madison.

.177حسین النمر، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیة، مرجع سابق، ص 1
.148، ص2008المشهداني محمد كاظم، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 2
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نظریة الفصل بین بنى علیهاالمبادئ التي تُ وهو من أهم الاستقلالیة العضویة: -ب
السلطات، وتسمى أیضا بالفصل العضوي بین السلطات، بحیث لا تنحصر السلطة في 

، وتكون السلطات الثلاث مستقلة كلیة عن السلطتین الأخرتین، 1ید هیئة أو جهاز واحد
كما أن الأعضاء الذین یشكلون كل سلطة سواء القضائیة أو التشریعیة أو التنفیذیة لا 

، فمثلا لا یمكن للقضاة أن تعینهم أو تعزلهم 2یعزلون من قبل سلطة أخرىیعینون ولا 
السلطة التنفیذیة ولا حتى السلطة التشریعیة، أي لا یمكن أن یكون وجود أعضاء سلطة 
ما قائم على تعیین من قبل السلطة الأخرى، فلابد من أن تكون العلاقة بین السلطات 

، فلا یمكن أن تتخذ إجراءات تجعل 3طة في أخرىل سلالثلاث قائمة على أساس عدم تدخّ 
من السلطة خاضعة لأي من السلطتین الأخرتین، وبالتالي یكون مبدأ الفصل بین 

.    4السلطات مهدد في الجوهر

الفصل بین السلطات تقوم على تقسیم وظائف الدولة إلى لقد خلصنا القول أن فكرة
وأن جوهر لسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة،سلطات ثلاث، وهي السلطة التشریعیة وا

.5فالمبدأ بشكل عام هو مواجهة تركیز السلطة والتعسّ 

وبالرغم من أن انطلاق فكرة الفصل بین السلطات لم تكن واضحة بالشكل الدقیق في 
بدایة الطرح، خاصة عند الفلاسفة الأوائل الذین باشروا هذا المبدأ، إلا الفقیه الفرنسي 

.78غیتري زین العابدین، مرجع سابق، ص 1
2 Prudhomme David, le dualisme juridictionnel français : modèle et contre modèle a
l’étranger (Espagne Angleterre Belgique), mémoire master II, droit public, faculté de droit
et science politique, université de Rennes I, France, 2012, P 47.

.153المشهداني محمد كاظم، مرجع سابق، ص 3
. 06ي سفیان، مرجع سابق، ص عدل4
.76، ص 2003ة، الجزائر، بودیار حسني، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عناب5
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مونتسكیو" سعى إلى تصویب هذه الفكرة ووضعها في إطار ممنهج، عندما أرسى قواعد "
الفصل بین السلطات وأصولها، كما واصل الدفاع بقوة عن هذا المبدأ عندما اعتبر أن 

، ومنه اعتبر "مونتسكیو" أن 1الانفراد بالسلطة یؤدي إلى استبداد الحكام أصحاب السلطة
قفها إلا سلطة مماثلة لها في القوة، هذا الأساس الذي انطلق هذه السلطة لا یمكن أن تو 

منه الفقیه الفرنسي.

لقد ركز "مونتسكیو" على فكرة السلطة والقوة التي كان یتمتع بها الحكام في ذلك 
، حیث استنتج أن كلما كان 2الوقت من أجل دراسة العلاقة الطردیة التي ربطتها بالحریة

ي جهة واحدة كلما انتهكت الحقوق والحریات وشاع الاستبداد، بینما هناك تركیزا للسلطة ف
الحل هو في توزیع السلطات عنبر توزیع الوظائف والمهام بین سلطات الثلاثة الواجبة في 
الدولة، واعتبر أن اتساع رقعة الحقوق والحریات داخل الدولة مرهون بالتطبیق السلیم 

ترام القانون وسیادته بین الجمیع، فالنظام لنظریة الفصل بین السلطات وضمان لاح
السیاسي في الدولة التي ترید احترام وتطبیق الدیمقراطیة الحقیقیة وضمان حقوق الإنسان 

، فالسلطة 3یمر عبر تأسیس مبدأ الفصل المدروس بین السلطات داخل هذا النظام
تها المحددة في التشریعیة یجب أن تمارس وظیفتها في سن القوانین، في إطار اختصاصا

الوثیقة الدستوریة دون تدخلها في مهام أخرى، كما یتعین أن تنحصر وظیفة تنفیذ القوانین 
بشكل عام على السلطة التنفیذیة، وأن لا تمارس صلاحیات لا تدخل في الوظیفة التنفیذیة 

ماجستیر في القانون العام، جامعة مذكرة ذبیح میلود، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،1
.10، ص2006الجزائر،باتنة،

2 Maria KORDEVA, le principe de la séparation des pouvoirs en droit allemand : étude
doctrinale et jurisprudentielle, thèse de doctorat en droit public discipline droit
constitutionnel, université de Strasbourg, France, 2014, P 08.
3 Audrey GUINCHARD, les enjeux du pouvoir de répression en matière pénale, du modèle
judiciaire a l’attribution d’un système unitaire, thèse de doctorat en droit pénale, université
de jean moulin Lyon3, France, 2001, P 23.
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د اختصاصاتها في الدستور أیضا، بینما تبقى وظیفة الفصل بین لها، كما یجب أن تحدّ 
.1الخصومات المطروحة أمام أجهزة الدولة من اختصاص السلطة القضائیة دون سواها

لقد جاء في نظر بعض مبدأ الفصل بین السلطات بین النظریة والتطبیق:إشكالیة -2
القانون الدستوري ومن بینهم الدكتور السعید بو الشعیر أن مبدأ الفصل بین أساتذة

وهذا نظرا لوجود مشكلة في تحلیل ما جاء في المبدأ السلطات نظري أكثر منه تطبیقي، 
حیث یرى أنه یجب تحدید معني السلطة أولا قبل الخوض في ،الاصطلاحيمن الجانب 

فهم نظریة الفصل بین السلطات، عندما اعتبر أن مصطلح السلطة بحد ذاته له معنیین، 
واسع یجعل من السلطة معني ضیّق مرادف للوظیفة الاجتماعیة للدولة، بینما هناك معني

الممنوحة لها من قبلالتي تمارس تلك السلطة عبارة عن وظیفة أو هیئة أو حتى مؤسسة
.2صاحب السلطة الأصلیةالشعب

في عدم وجود معاییر محدّدة ،وتظهر إشكالیة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات
بشكل و تحدید ذا ما یجعل لممارسة المبدأ بالشكل الذي یتناسب مع طبیعة كل مجتمع، وه

الوثیقة الدستوریة أكثر من مهم من أجل أحكامواضح ودقیق لوظیفة كل سلطة في 
.التطبیق السلیم للنظریة

التي من شأنها ضبط تطبیق هذا بعض المعاییربو الشعیر سعید لدكتور اأوجزقدو 
یفة القضائیة هي المبدأ، من حیث موضوع كل سلطة من السلطات الثلاث، ویرى أن الوظ

یمكنها أن تقوم بتنفیذ القوانین مثلها مثل السلطة التنفیذیة التي یمتد دورها إلى أیضا
صل في النظام الدستوري الجزائري. والمعیار الثاني هو ، كما هو حاالمجال التشریعي

.81ص مرجع سابق،سكاكني بایة، 1
مد، مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقاته في النظام الدستوري الجزائري، مجلة جامعة تكریت المنعم بن أحعبد2

.135، ص 2018، حزیران 4العدد ، 1، الجزء2للحقوق، العراق، المجلد 
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العمل الوظیفي الاجتماعي لكل سلطة، وهذا أیضا قد یخرج السلطة من عملها الطبیعي، 
د أن البرلمان الممثل للسلطة التشریعیة مثله مثل السلطة القضائیة تقوم بالأعمال فنج

، وهناك معیار ثالث ویتعلّق بالهیئة بحد الإداریة وتصدر في ذلك قرارات إداریة تنظیمیة
، فنجد أن السلطة التشریعیة یمارسها البرلمان، بینما السلطة التنفیذیة تمارسها ذاتها

ر الرابع والأخیر نجده یتعلّق بالمادة التي تمارسها كل سلطة حسب ما الحكومة، والمعیا
، والتي من خلاله یمكن ضبط عمل وحدود كل سلطة حتى 1نصت علیه أحكام الدستور
نضمن عدم تداخل المهام.

وبالتالي فإن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات وجب أن یضبط بمعاییر واضحة 
یة، حتى نتجنّب استحالة تطبیقه من خلال إقامة ثلاث حكومات ودقیقة في الوثیقة الدستور 

وضرورة مستقلة، فضبط الجید للعلاقة بین السلطات وتحدید اختصاصات كل واحدة 
تعاونها فیما بینها مع تفعیل الجانب الرقابي المتوازن والدقیق الذي یمنح التعاون فیما بینها 

یث تكون عقبة أمام وصول الدولة القانونیة ولیس السیطرة والتدخّل الصارخ لكل سلطة بح
لهدفها المتمثل في سیادة القانون ولیس سیادة السلطة مهما كان نوعها.  

الفصل بین السلطات  ثانیا: التأصیل الفقهي لمبدأ 

لقد أضحت جل الدول الدیمقراطیة الحدیثة، التي تسعى إلى بسط دولة الحق والقانون،
تعتمد على مبدأ الفصل بین السلطات في عملیة تنظیم السلطات العامة في دساتیرها،

وغیر على اعتبار أن حقوق الإنسان ودولة القانون تفرض وجود سلطة قضائیة مستقلة
، وهل اومداهیةالاستقلالهذهإلا أن السؤال المطروح هو نوعیة، 2خاضعة لباقي السلطات

.136، مرجع سابق، ص عبد المنعم بن أحمد1

.146، ص ، المرجع نفسهالمنعم بن أحمدعبد2



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

81

ل في الشؤون الخاصة ى السلطات الأخرى عدم التدخّ یكون كاملا بحیث یفرض عل
بالقضاء، لا من الناحیة العضویة ولا من الناحیة الوظیفیة، فلا یمكن للسلطة التنفیذیة أن 
تقوم بأي عمل یدخل في مجال صلاحیات واختصاصات العمل القضائي، كما لا یمكن 

.1منع الهیاكل القضائیة من الفصل في النزاع القضائي

كما لا یمكن للسلطة التشریعیة أن تقوم بإصدار قانون یمنع فیه القضاء من النظر 
ا لحریة القاضي في أداء مهامه المتعلقة بالفصل قي قضایا معینة بذاتها، لأنه یعد تقییدً 

في المنازعات المطروحة أمام القضاء، ومنه انتهاك للحقوق والحریات العامة، وتعدي 
.2القضائیةعلى استقلالیة السلطة 

إن البحث في مسألة استقلالیة السلطة القضائیة في حقیقة الأمر، یكتنفه الكثیر من 
، أي ماذا نقصد 3ا لاستقلالیة السلطة القضائیةواضحً االصعوبات ما لم یتم تحدید مفهومً 

یجب النظر في موقع القضاء كسلطة في النظام الدستوري، لابد من و باستقلالیة القضاء؟ 
بین السلطات مع السلطة القضائیة، مدى التأثیر والتأثر هذه الأخیر كذلكسة العلاقةدرا

.4بالسلطتین التشریعیة وخاصة التنفیذیة

ا، بل كان لفقهاء القانون لم یأتي حدیثً الحدیث عن موضوع فصل السلطاتإن
سألة إیجاد والجزر في معبر الأزمنة باع من الطرح والمدّ وحتى الفلاسفةوالسیاسة

ف من قبل ج الاستبداد والتعسّ نتِ الحلول لمشكلة تركیز السلطة، والتي غالبا ما كانت تُ 
صاحب السلطة طالما لم یجد سلطة أخرى تكبحه، وهو ما أرشد الكثیر من فقهاء القانون 
والسیاسة إلى ضرورة تقسیم وظائف الدولة الواحدة إلى سلطات من أجل الموازنة بین 

.46سابق، ص غیتري زین العابدین، مرجع 1
.141ص مرجع سابق،نون أحمد،سح2
.47، ص نفسهمرجعالغیتري زین العابدین، 3
. 80، صمرجع سابقالجزائر)،-علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي (دراسة مقارنة فرنسا،طاهري حسین4
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، وكذا تنظیم لتلك السلطات المتواجدة في النظام السیاسي 1لسلطة العامة للدولةالسیادة وا
الواحد، مع ضرورة تنسیق العمل فیما بینها لضمان الرقابة الأوتوماتیكیة لكل سلطة على 

د في فكرة الفصل بین السلطات، التي اعتبرت أهم قالب یتم وضع أخرى، وهو ما تجسّ 
.2فیه شكل الدولة الدیمقراطیة

ولعل الناظر لفكرة الفصل بین السلطات یرى التركیز الواضح في مسألة الفصل بین 
السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، على أساس أنهم عمد النظام السیاسي، بینما نجد أن أثر 

، وهو ما أردنا توضیحه من خلال الفكر 3السلطة القضائیة غیر واضح في هذه المسألة
جون لوك مرورا بوأرسطوضاء في هذه النظریة منذ عهد أفلاطونالفلسفي لموقع الق

وأخیرا مونتسكیو من حیث اختصاص كل سلطة، ومدى وجود فصل تام كمال أو مرن 
متعاون بین السلطات الذي ربما وجد من أجل فصل القضاء واستقلالیته عن السلطتین 

خرتین خاص التنفیذیة منها. الأ

شارل "الفرنسي الفصل بین السلطات إلى الفقیه طالما ارتبط مبدأ ل
أن هناك من الفقهاء والفلاسفة ممن سبقوه رغم، 4MontesquieuCharles"مونتسكیو

،أرسطووخاصةأفلاطون،في إظهار فكرة الفصل بین السلطات، على غرار الفیلسوفان 

لهذه النظریة من في الفكر الإغریقي القدیم، الذین كان لهما دور مبدئي في وضع أساس 
خلال الإشارة إلى مواصفات التنظیم السیاسي للدولة، المعتمد على تقسیم الوظائف 

.95ص مرجع سابق،أقشیش الزهرة، 1
.02ص مرجع سابق،عبدلي سفیان،2
.146، مرجع سابق، ص لمنعم بن أحمدعبد ا3

4 Charles Louis de Secondât, baron de La Brède et de Montesquieu, est un penseur
politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, né le
18 janvier 1689 à La Brède (Guyenne, près de Bordeaux) et mort le 10 février 1755 à Paris
France.
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الأساسیة التي تحكم عمل تلك الدولة، ثم الفقیه البریطاني "جون لوك" الذي وضع أول 
أتى به إلى ماالقواعد لفهم الفكرة الأساسیة لنظریة الفصل بین السلطات، لنحاول المرور 

هاء الذین تناولوا فكرة الفصل بین السلطات لتحدید مفهومه وحدود هذا الفصل. الفق

یعتبر :ق م)Platon)427-347فكرة الفصل بین السلطات عند أفلاطون-1
حوا إلى فكرة الفصل بین السلطات في كتابه الفیلسوف أفلاطون من الأوائل الذین لمّ 

اعتبر أن الدولة لها وظائف یجب أن توَزّع حیث ،Les Lois"القوانین"المعروف بعنوان 
بین هیئات مختلفة ومتعادلة ومتوازنة وتراقب بعضها البعض، حتى لا تنفرد الهیئة الواحدة 

د "أفلاطون" ، وقد حدّ 1بالحكم، وهو ما یجعلها تمس بسلطة الشعب وإرادته في الحكم
Platon ي: أولا مجلس وظائف وه6هذه الوظائف في مؤلفه السابق الذكر، بستة

أعضاء یهیمنون على دفة الحكم، ثانیا جمعیة مهمتها الإشراف 10السیادة المكون من 
ن من الحكماء، والهیئة الثالثة هي على تطبیق أحكام الدستور بطریقة سلیمة، وتتكوّ 

مجلس الشیوخ وهو منتخب یعمل على سن القوانین، ثم الوظیفة الرابعة هي نوعا ما 
یئة تحل النزاعات الحاصلة بین الأفراد، وهیئة خامسة تتولى مهمة قضائیة أوكلت له

ى ن من البولیس والجیش، وأعطى الوظیفة السادسة لهیئات تتولّ الحفاظ على الأمن وتتكوّ 
2التنفیذ وكذا مهمة التعلیم في الدولة.

: لم تكن ق م)Aristote)384-322عند أرسطومبدأ الفصل بین السلطات -2
في تفسیره لنظریة الفصل بین السلطات بعیدة عن ما تقدم به Aristote"رسطوأفكرة "

أنه كان أكثر وضوحا منه، وقد ركّز على م وظائف الدولة، إلاّ ، عندما قسّ "أفلاطون"
مها إلى ثلاث وأعطى لها تسمیات مختلفة نوعا ما عن الوظائف الرئیسیة في الدولة وقسّ 

.260بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص1
أسس الأنظمة طرق ممارسة السلطةم السیاسیة، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة (النظبو الشعیر السعید2

.164مرجع سابق، ص السیاسیة وتطبیقات عنها)،
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وهي من اختصاص "Délibérationالمداولة "وهي: وظیفة Platon" أفلاطون"
ى أمور الجمعیة العامة، تقوم بالفصل في المسائل الهامة، وإصدار القوانین، كما تتولّ 

الحرب والسلم وعقد المعاهدات، والتي یمكن أن نشبهها بالسلطة التشریعیة في الدول 
و ما سماها باللغة الأجنبیة الدیمقراطیة الحدیثة، والوظیفة الثانیة هي وظیفة الأمر والنهي أ

"commandement et la contraint" ،ص كما ، وتختّ ویعني بها السلطة التنفیذیة
ن بتنفیذ القوانین الصادرة من قبل الجمعیة العامة، وأوكل مهمة القیام بهذه الوظیفة هو مبیّ 

تصاص وهي من اخ"la justiceالتنفیذیة للقضاة، ثم الوظیفة الثالثة وهي العدالة "
المحاكم، وتشبه بالسلطة القضائیة الیوم، وتقوم بمهام الفصل في الخصومات والجرائم. 

الوظائف متعادلة ومتوازیة حتى لا ترتكز في ید سلطة واحدة تهیمن على إرادة وتكون هذه
.1الشعب

ویعتبر ):مJohn Locke)1632-1704عند جون لوكالفصل بین السلطات -3
من أبرز الفقهاء الذین وضعوا القواعد الأساسیة لفكرة Lockeلوك"الفقیه البریطاني "

الفصل بین السلطات في أواخر القرن السابع عشر، حیث حاول "لوك" وضع الفكرة التي 
الحكومة "كتابه المشهور م عنها "أفلاطون" و"أرسطو" في ثوب مغایر وواضح فيتكلّ 

Le"المدنیة Traité du gouvernement civil ،حین 1690صدر في سنة لذيا ،
م سلطات الدولة إلى ثلاث: سلطة تشریعیة تختص بسن القوانین ومنحها نوع من قسّ 

،لمتتولى إعلان الحروب وإقرار السّ ة اتحادیةالأولویة، وسلطة تنفیذیة یمثلها الملك، وسلط

أسس الأنظمة طرق ممارسة السلطةالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة (النظم السیاسیةبو الشعیر السعید،1
.164، ص مرجع سابقالسیاسیة وتطبیقات عنها)،
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ستقلالیة كل د اأكّ ا كانت في الفترة حرب وثورات، كماوعقد المعاهدات باعتبار أن بریطانی
.1ضمن عدم وجود سلطة كاملة ومنه سلطة مستبدةسلطة عن الأخرى حتى ت

Jean-Jacquesجون جاك روسومبدأ فصل بین السلطات عن-4 Rousseau

من Rousseau" روسوالفقیه الفرنسي "وفي حقیقة الأمر یعتبر:)م1712-1778(
ا ل بین السلطات وكان أكثر تأثیرً الذین ساهموا بشكل كبیر في تفصیل وتطویر مبدأ الفص

Du Contrat Social ouفیه عندما ذهب في كتابه المشهور "العقد الاجتماعي" 

Principes dudroit politiqueبینفصلإلى الإلى الدعوة الضروریة والحتمیة
عب ، باعتبار أن السلطة التشریعیة تمارس السیادة باسم الشالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة

د الوسیط بین الشعب وسلطة وممثلة عنه وبموافقته، أما السلطة التنفیذیة حسبه تعتبر مجرّ 
سن القوانین، أي السلطة التشریعیة، لكن للسلطة التنفیذیة جانب رقابي على السلطة 

ر دیمومة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، التي لا تجتمع التشریعیة، وهو ما یفسّ 
معدودات في السنة، أي تمارس مهامها في زمن محدود في السنة، على خلاف مراتإلاّ 

السلطة التنفیذیة التي لها مهام دائم ومستمر، ثم رأى أن هناك سلطة ثالثة شبیهة بالسلطة 
وهي السلطة القضائیة باعتبارها خاضعة للقوانین Rousseau"روسوالتنفیذیة عند "

منح الشعب حق إصدار العفو عن المحكومین وتمارس كذلك باسم الشعب، وهو ما 
م ضد قرارات وأحكام السلطة القضائیة. ، أي أن للأفراد حق التظلّ 2علیهم قضائیا من قبلها

ویعتبر "روسو" أن هذه السلطات لیست متساویة من حیث السیادة، بسبب اختلاف 
طبیعتها، وهو ما یؤدي إلى نسبیة استقلالیتها.      

فصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد علواش فرید، مبدأ ال1
. 224خیضر بسكرة، الجزائر، د س ن، ص 

أسس الأنظمة طرق ممارسة السلطةالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة (النظم السیاسیةبو الشعیر السعید،2
.167مرجع سابق، ص السیاسیة وتطبیقات عنها)،
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Charlesبین السلطات عند مونتسكیو نظریة الفصل -5 Montesquieu

ق إلى في الحقیقة یعتبر الفقیه الفرنسي "مونتسكیو" آخر من تطرّ ):1689-1755(
مبرزًا دور ا ماإلا أنه تناولها بشكل واضح و واسع نوعً نظریة الفصل بین السلطات، 

الشرائع" وهو ما جعل هذه الفكرة أو "روحالشهیرفي مؤلفهالقضاء في النظام الدستوري
المبدأ یقترن باسمه في الدراسات الحدیثة للقانون الدستوري، وقد بحث من خلال هذه 

إیجاد نظام سیاسي معتدل، قوامه تعادل عن المثالیة في تنظیم السلطات محاولاً الدراسة
واعتدال قوى السلطات الثلاثة التي أبرزها في مؤلفه "روح القوانین"، حیث أبرز أنواع 

ة التي كانت منتشرة في ذلك العهد، والحكومة الحكومات في ثلاث، وهي الحكومة الملكیّ 
"إن كل ه الشهیرة:الأرسوقراطیة، والحكومة الدیمقراطیة، وقد انطلق من فكرته ومقولت

ع بسلطة یسئ استعمالها في العادة إذ یتمادى في استعمالها حتى یظهر من إنسان یتمتّ 
والفضیلة ذاتها في حاجة إلى حدود ولضمان عدم إساءة استعمال 1”یوقفه عند حده...

واعتبر أن الحل ،2السلطة ینبغي أن یكون النظام مؤسس على أن السلطة تحد السلطة"
ف والانحراف بالحكم هو جبار هذه الحكومات على الاعتدال ومنعها من التعسّ الوحید لإ

صها حتى إقامة فصل شكلي وعضوي بین السلطات، حیث یعطى لكل سلطة تخصّ 
كل سلطة في النظام السیاسي تحد من تتساوى السلطات الثلاث في القوة، وهو ما یجعل

السلطة توقف ظریتهاه في نعرف بما أسمطغیان السلطة الأخرى، عن طریق ما یُ 
.    Le pouvoir arrête le pouvoir3السلطة

إلى الفصل هذا من زاویتین، أولا الزاویة Montesquieuوقد نظر "مونتسكیو"
وظیفیة، وثانیا من الزاویة العضویة، ویقصد الفصل من الزاویة الوظیفیة أن لكل سلطة ال

1 Prudhomme David, Op cit, P 7.
، 2006أحمد حمیودة، مبدأ تدرج القوانین وآثاره على الوظیفة القضائیة، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 2

.63ص 
.262بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 3
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م عنها في كتابه المشهور، لّ كتالتي و ،دها في ونظریتهمن السلطات الثلاث التي حدّ 
وظیفة واختصاصات لا یمكن للسلطة الأخرى أن تعتدي علیها مهما كان الحال، فالسلطة 

ة الفصل في النزاعات بین الأطراف وتطبیق القوانین التي سنتها القضائیة لها مهمة ووظیف
السلطة التشریعیة في ذلك، وأن هذه الأخیرة وظیفة سن القوانین، دون تدخّل سلطة أخرى 

، أما 1في وظیفتها الخالصة لها، وتبقى السلطة التنفیذیة في اختصاص تنفیذ القوانین فقط
، أن كل جهاز Montesquieu"مونتسكیو"الفصل من الناحیة العضویة، فیقصد بها

ل في توجیه الأوامر أو في ملتزم باحترام استقلالیة الجهاز أو السلطة الأخرى فلا یتدخّ 
. لكن في نفس سیاق تقسیم الوظائف الأساسیة في 2تعیین أو في تسییر الجهازین الآخرین

الدولة عند "مونتسكیو"، اعتبر أن أقصى الوظیفة القضائیة من السلطات السیاسیة، حین 
.            3اعتبرها سلطة ناقصة على حد تعبیره

خر للسلطة في ظل الحدیث عن نظریة الفصل بین السلطات، مفهوم آویمكن إعطاء
فالسلطة التي نرید التحّدث عنها وإبراز مفهومها في موضوع دراستنا هذه لیس لقدرة على 
توجیه الأوامر والنواهي كما أنها لیست القهر القائم على العلاقة العمودیة بین الحاكم 

م المساءلة، بل هي علاقة وثیقة بالمفهوم والمحكومین، والتي غالبا ما كنت تؤدي إلى عد
الحدیث للدولة، ومدى وضع نظام متوازن ومتكامل بین السیادة والسلطة العامة للدولة 

د الوظائف وترابطها في إطار الاستقلالیة الهیكلیة ونظام الحكم فیها القائم أساسا على تعدّ 
انون، التي تعني أن الدولة ، من أجل إقامة دولة الحق والق4عملا بالمسؤولیة الشخصیة

هي التي تضع قواعد الحكم وفي نفس الوقت هي من تلتزم بتنفیذها، والمرجع في كل هذا 

1 Maria KORDEVA, Op cit, P 44.
.75رجع سابق، ص نبالي فطة، م2

3 Montesquieu a dit dans son fameux livre de l’esprit des lois « Des trois puissances dont
nous avons parles, celle de juger est en quelque façon nulle».

.96أقشش الزهرة، مرجع سابق، ص 4
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هو الدستور الذي یعتبر القانون المؤسس لنظام الحكم في الدولة، ویعتبر القائم على 
.1الفصل بین السلطات أفضل تعبیر عن هذا النظام

سلطات في هذه النظریة تقوم فقط بین السلطتین التشریعیة وقد رأى أن العلاقة بین ال
والتنفیذیة. وبالنسبة لـ"مونتسكیو" فصل السلطات لا یعني تقسیمها بحیث لا علاقة لسلطة

بالأخرى، بل یجب أن یكون هناك اتصال وتعاون بینها في سبیل إنجاح الوظائف التي 
قامت الدولة من أجلها.

لفرنسي السلطات إلى مشاركة الواحدة الأخرى بطریقة ما دون وقد دعا هذا الفقیه ا
التدخّل في صلاحیاتها مثل أن تكون للسلطة التنفیذیة إمكانیة التدخّل من أجل معارضة 

.   2القوانین التي سنتها السلطة التشریعیة

یدرك هذا، "سكیومونتو"،هو شلل المؤسسات، والانسدادفي هذه العلاقةخطرلكن ال
، قل احتمال في نظرهالدولةوتصرفاتكلما قلت أعمالف،لكنه یقول أنه لیس مشكلة

أن حمایة الحریة تكمن في الاتفاق الدائم بین "مونتسكیو"ویرى ت. تقویض الحریا
.3كل حجب الآخر في التدابیر التعسفیة، الهیئتین

ةیقضاء بین الوسیلة التنظیمیة والغایة الوظیفالالفرع الثالث:

المكانة التي یحتلها القضاء في الوظیفة العامة التي وجدت من أجلها الدولة، إن
فرض على السیاسیین قبل الفقهاء ضرورة البحث من أجل إیجاد الموقع المناسب للقضاء 

.02، ص 2014جانفي 17-16یدة الصباح، تونس، نذیر بن عمر، الفصل بین السلطات واستقلال القضاء، جر 1
.427مرجع سابق، ص ، شارل دي مونتسكیو، ترجمة عادل زعیتر2
.410ص المرجع نفسه،3
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داخل النظام الدستوري، باعتبار القضاء یسعى إلى فرض احترام القانون، كما یمكنه 
وكیات السیاسیة.  إضفاء نوع من الشرعیة للسل

رغم أن استقلالیة القضاء كان نتیجة المبدأ الدستوري المعروف بالفصل بین السلطات 
الذي تبنته الكثیر من الدول الحدیثة من أجل تأسیس لنظام دیمقراطي مبني على الحق 

رة مبدأ كانت لها الأثر القوي في بلو أیضًاوسیادة القانون، إلا أن الأسس القانونیة الدولیة
بین الدول التي ترید الخروج من بوتقة النظم التقلیدیة لقضاء وجعلت منه ینتشراستقلالیة ا

إلى النظام الدیمقراطي، حتى وإن كان في بعض الأحیان حتمیة سیاسیة.

ق تقترن مفاهیم الاستقلالیة والنزاهة بموضوع القضاء، ولهذا فقد تم التطرّ غالبا ما 
الدستوریة، المبادئ التي یجب أن یكون القضاء لتجسید مكانه في النظمإلیهما في دراسة 

ف بها القضاة، وهذا وضمان أداءه بفعالیة، والتي وجب أیضًا قیاسها مع الرسالة المكلّ 
الجانب من الدراسة یمكن أن یُظهر لنا الجدلیة القائمة حول نسبیة استقلالیة القضاة، 

نظام السیاسي كموظفي دولة.      خاصة حینما نعلّم مركزهم داخل ال

06رة في اجتماع میلانو الإیطالیة بتاریخ لقد جاءت المبادئ السبعة الأولى المقرّ 
، حول الأساسیات الواجب توفرها لاستقلالیة القضاء والقضاة، 19851سبتمبر أیلول سنة 

ة القضاة أهمها ضرورة وجود ضمانات وجب على الحكومات تكریسها من أجل استقلالی
في أدائهم لمهامهم القضائیة، مع إلزامیة التنصیص علیها في القوانین الأساسیة للدول 
الأعضاء، كما وجب على الحكومات إلزام جمیع المؤسسات خاصة منها التابعة للحكومة، 

1 La réunion qui a émane les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la
magistrature, et adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre
1985 et confirmés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre
1985 et 40/146 du 13 décembre 1985.



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

90

على احترام استقلالیة القضاء، وتطبیق أحكامه السیدة وفق القوانین والإجراءات 
المشروعة.

ل من قبل السلطات الأخرى، كما أن ارس القضاء سلطاته واختصاصاته دون تدخّ یم
قرارات المحكمة المختصة غیر قابلة للمراجعة أو التعقیب، من أي سلطة مهما كان وزنها 

ابع عة هذه القرارات والأحكام ذات الطفي النظام الدستوري للدولة، دون رفع إمكانیة مراج
قضائیة بحد ذاتها، سواء بتخفیف العقوبة أو بإلغائها وفق القضائي من قبل السلطة ال
القوانین الساریة المفعول.   

؟أولا: القضاء كمرفق عمومي

حول اعتبار القضاء كأحد ،لدى فقهاء القانون الدستورياتلنقاشلقد دارت بعض ا
ث في طبیعة وظائف الدولة مثله مثل الوظیفة التنفیذیة والتشریعیة، وتعدى ذلك إلى البح

واختصاص كل وظیفة وإمكانیة اعتبار القضاء سلطة مثل السلطتین الأخرتین التنفیذیة 
العناصر التي تجعل منه ذو سیادة داخل منظومة ب توفروالتشریعیة، وهذا ما یتطلّ 

للفقیه مونتسكیو نظریة الفصل بین "روح  الشرائع"الدولة، وقد تناول الكتاب المشهور 
التشریعیة، لكن السؤال اعتبر القضاء سلطة مستقلة عن السلطتین التنفیذیة و السلطات أین 

دائما هو هل اعتبار وظیفة الفصل في النزاعات والخصومات سلطة؟ المطروح

بغض النظر عن إشكالیة اعتبار القضاء سلطة أم مرفق عمومي، نلاحظ في طبیعة 
وإمكانیات مادیة ومالیة وقانونیة هة،نه یحتاج إلى إمكانیات بشریة من جعمل القضاء أ

لكي یضمن سیر وظیفة الفصل في أیضاوإمكانیات أخرىمن جهة أخرى،تنظیمیة
، على الأقل بلغة ، وهنا یجب أن تتدخّل الدولة لضمان مثل هذه الإمكانیات1الخصومات

شرطة ومیة مثله مثل الیقدم خدمة عماوبالتالي یصبح القضاء مرفقً القانون الإداري،
1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 27.
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هو مطالب بضمان حمایة المتقاضین والقضاة على حدٍ سواء من خلال والضرائب، و 
ضمان استقلالیة القضاة وهو شرط أساسي لضمان حمایة المتقاضي، وهنا یكمن 
الاختلاف عن المرافق التي تقدم خدمات عمومیة، التي عادة ما توضع تحت تصرّف 

السلطة السلمیّة.  

ل القضاء كسلطة كان حجر الزاویة في دراسة نظریات الفصل بین انفصاتعتبر مسألة
، عندما "روح الشرائع"السلطات، خاصة ما جاء به الفقیه "مونتسكیو" في كتابه المشهور 

تناول سیادة الدولة والعناصر التي وجب قیامها لاعتبار الوظیفة سلطة.

طة هي سیدة في ل سلوجود ثلاث سلطات في الدولة، كفي رغم غموض النظرة،و 
الفصل في النزاعات وظیفةحاجة ننظر في مدىیبقى وأنه یجب أنمجال اختصاصها،

كما یجب كذلك أن نتوقف عند نقطة مهمة في مسألة ترجیح ، إلى مقومات السلطة
الجدال في اعتبار القضاء وظیفة أم سلطة أم كلاهما معا كمكملین لبعضهما البعض، 

ائي، ومدى حاجته لصفة سلطة حقیقیة، كي یستطیع الفصل في وهي طبیعة العمل القض
الخصومات، فالسلطة تحتاج إلى وسائل بشریة ومادیة كبیرة، ومصادر مالیة مستقلة، كما 

دقیق مُجسّد في النصوص الدستوریة.تحتاج إلى تنظیم هیكلي 

الدولة یمكن اعتبار القضاء جهاز مُموَل من قبلوفي ظل العناصر التي ذكرناها
بمفهوم القانون الإداري، ومنه یمكن اعتباره مرفقا یقدم خدمة عمومیة للشعب، وهو لا 
یختلف عن المرافق العمومیة الأخرى للدولة، مثل الشرطة ومصلحة الضرائب، فالقضاء 
مُكلّف بحمایة حقوق المتقاضین، وكذا القضاة الممارسین لهذه المهمة، من خلال توفیر 

، من أجل 1نة تجاه كل ما هو محسوب على السلطة السلمیة أو الهرمیةاستقلالیة مضمو 
ضمان فعالیة الخدمة العمومیة التي یقدمها القضاء.      

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 27.
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لقد شغل دراسة مفهوم العدالة مكانة:خدمة عمومیةأهمیة القضاء كمرفق یقدم -1
قات القضائیة إلى غایة الیوم، خاصة أن العدل یعتبر مركز العلاقدیمٍ منذ زمنٍ هامة

عموم الناس، وفي حیاتهم الیومیة داخل المجتمع، وحتى الأخلاقیة التي تنشأ عادة بین
وهو ما یزید أهمیة للقضاء كجهة ضروریة لمعالجة مختلف النزاعات التي تحدث جراء 

.1تداخل العلاقات الإنسانیة

حدید المفهوم الحقیقي أن توبالرغم من الارتباط الوثیق بین العدالة والقضاء، إلاّ 
والدقیق لكل مصطلح ضروري لمعرفة أهمیة القضاء كوظیفة لا بد من وجودها لفرض 

ة للعدل التي تفرضها طبیعة البشر والمطالبة ، والحاجة الملحّ 2العدالة داخل المجتمع
ضمان تلك ز الحاجة كذلك لجهاز القضاء من أجل برِ المستمرة للناس لحقوقهم وحریاتهم تُ 

والفصل في من یستحقها.وصون الحریاتوق،الحق

أن غیاب العدل كان سببه الاضطراب الذي أصاب التداخل بین الحقوق لكن یعتبر و 
والمصالح بین الناس من جهة، وعدم الاهتمام الحقیقي بالقضاء كوظیفة أساسیة من أجل 

. 3اكتمال بناء الدولة الراعیة لشؤون شعبها

ادة الحدیث عن طبیعة القضاء، لكن وجب توضیح وبشكل دقیق لسنا الآن بصدد إع
وتقني نوعا ما عن دور القضاء وأهمیته داخل المجتمع من خلال المؤسسات التي تعمل 

وفق آلیات قانونیة وأخلاقیة من أجل تعزیز العدل داخل تلك المجموعة.

ب أن یقوم علیه أي لقد اعتبر القضاء منذ العصور القدیمة من أهم الوظائف التي وج
دون أن یسود العدل بین العلاقات نا العیش ا لا یمكنع مهما كان نوعه، فحتى أخلاقیً تجمّ 

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 28.
.12مرجع سابق، ص صلاحیة، حسن النمر، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإ2

3 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Ibid, P 29.
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الإنسانیة، فالتعطُّش لوجود العدالة یكاد یكون مطلبًا ملحًا لكل إنسان عاقل، فإذا عدنا 
لة غائبة قلیلا إلى الوراء نجد أن العصور التي سادت فیها الحروب والثورات كانت العدا

تماما، ویمكن حتى أن نعتبر الكثیر من الثورات كانت بدافع بسط العدل والمساواة على 
قدم واحدة مع الحریة الفردیة، لسنا هنا من أجل التعریف بالعدالة التي أشرنا إلیها سابقا، 

متهما في المجتمع والدولة على وجه الخصوص.هإظهار أةبقدر ما هو محاول

الكثیر من فقهاء یعتبرالتي تحكم سیر المرفق العمومي للقضاء:المبادئ أهم -2
القانون الإداري أن النشاطات التي یقوم بها القضاء، یصب في خانة النشاطات التي 
یمارسها أي مرفق آخر یقدم خدمة عمومیة للمواطن، وهو ما یودي إلى اعتبار القضاء 

د التي تسري على جهاز الشرطة مثلا ، وتسري علیه القواع1مرفق تابع للسلطة العمومیة
كمرفق عمومي، وقد تؤدي هذه النظرة إلى جعل القرارات التي تصدر من القضاء كمرفق 

یمكن اعتبار أن القرار ، وبالتالي 2عمومي خاضعة لرقابة القضاء الإداري بحد ذاته
بمراقبة ف لّ الصادر من المجلس القضائي قابل أیضا إلى رقابة القاضي الإداري الذي كُ 

التابعة للدولة كسلطة عمومیة. الإداریةأعمال المؤسسات

والقضاء كمرفق عمومي مضبوط بالعدید من المبادئ التي تحكم الخدمة العمومیة، 
وأهم هذه المبادئ نجد مساواة الجمیع في الاستفادة من خدمات مرفق القضاء، كما وجب 

ضافة إلى حیاد من یقدمون الخدمات أن تكون تلك الخدمات العمومیة مجانیة، بالإ
.  3العمومیة القضائیة، وفي الأخیر ضمان استمراریة الخدمة القضائیة

1 PERROT Roger, Op cit, P 56.
2 LOUVEL Bertrand, « L’administration de l’autorité judiciaire », Le colloque sur la place
l’autorité judiciaire dans les institutions, organise par la cour de cassation, paris, France, 26
mai 2016.
3 FICET Joël, Indépendance et dépendance de la justice le concept de l’indépendance de la
justice comme enjeu de luttes politique en France, 1954-1986, thèse de doctorat en science
politique, IEP de paris, France, 2013, P 36.



الباب الأول: الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للسلطة القضائیة

94

تعتبر قاعدة المساواة أمام القضاء من أهم القواعد المساواة أمام مرفق القضاء: -أ
الواجبة الإقرار بها في النصوص القانونیة التي تحكم القضاء كمرفق، لأن تقدیم خدمة 

ا للعدل بین الناس وإرجاع الحقوق للمتقاضیین في عّالة وفعلیة في هذا المجال هو إقرارً ف
سبیل تحقیق العدالة في المجتمع، وحق اللجوء إلى القضاء یصدر من أحد واجبات الدولة 
بشكل عام، في ضمان مساواة تقدیم الخدمة العمومیة في المجالات الحیویة كالمجال 

بالتالي فمن واجب القضاة والمحاكم كمرافق عمومیة، ضمان القضائي أو العدلي، و 
الحقوق في إطار الشرعیة للمتقاضین الذین طرحوا قضایاهم ونزاعاتهم أمام جهاز القضاء 

. لكن یبقى وأن بعض الفقهاء یعتبرون أن التخصّص وتنوع المحاكم 1كمرفق تابع للدولة
أقرتها الدولة للمتقاضین أمام محاكم القضائیة یمكن أن یشوش على مبدأ المساواة التي 

Herveالدولة، وهو ما ذهب إلیه الأستاذ المحامي الفرنسي هرفي ریغولي Régol عندما
ا تختلف فیه التشكیلات القضائیة من والذي حتمً ،اعتبر وجود التخصّص القضائي

اریة التي قة، خاصة المحاكم الإدمحكمة إلى أخرى، كما تختلف فیها حتى القوانین المطبّ 
فإن صحة مبدأ وعلیهتكون فیها الكفة مائلة إلى طرف السلطة العامة على حساب الفرد، 

أن یعامل كل المتقاضین على درجة سواء، بنفس الآلیات المساواة أمام القضاء، هو
وفي نفس الجهات القضائیة وهو أمر یجرنا إلى الحدیث عنه أكثر القانونیة والأخلاقیة،

.2تنظیمات القضائیة لاحقاعند دراسة ال

من أهم أنهیبقى،فعالیة مبدأ المساواة أمام الجهات القضائیةعنوبغض النظر
، وهو ما ذهبت ها وتجسیدها في منظومتها القانونیةالمبادئ التي وجب على الدولة تكریس

یق في دساتیرها من أجل ضمان تطبوأقرت بههذا المبدأتدعندما جسعدید الدولإلیه
ست مبدأ المساواة في ، كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي كرّ 3مساواة الجمیع أمام القضاء

1 PERROT Roger, Op cit, P 57.
2 REGOLI Hervé, Institutions judiciaires, Editions Dalloz, Paris, France, 1996, P 5.
3 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 129.
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من الدستور الجزائري المعدل بتاریخ 158ت به المادة كأهم مبادئ القضاء وهو ما أقرّ 
20161.

كیة، ولبنان، بإبراز مبدأ ر یحدة الأمفرنسا والولایات المتّ كل منواهتمت دساتیر
الدساتیر المصریة المتعاقبةي، كما جاء فيواة أمام القضاء والحق في التقاضلمساا

إلى غایة الدستور الحالي لجمهوریة ، 1923مبدأ المساواة منذ صدور دستور لاتكریسً 
أساسي ي كمبدأ، وكفالة حق التقاضهذا المبدأ القضائيبإبراز الذي اهتم،مصر العربیة

.ونمن المبادئ العامة للقان

بأیة وسیلة ،لمبدأ المساواة أمام القضاء في مجتمع من المجتمعاتاوإذا حدث خرقً 
بمصادرة حق التقاضي لطائفة أو لطوائف معینة من الناس، أو من الوسائل، سواءً 

و بغیرها من الوسائل، فلن یكون للعدالة وجود في أالمعاملة بین المتقاضین، بالتمییز في 
.ذلك المجتمع

من أهم المبادئ في حالة تطبیق مبدأالمساواة في ممارسة حق التقاضي ولقد اعتبرت
تطبیق لقد تمو بحد ذاته ذلك الممارسة في الكثیر من الأحیان جانبت النظریات.المساواة
القضاء بصفة خاصة تطبیقاً سلیماً وكاملاً في مساواة بوجه عام، والمساواة أماممبدأ ال

في القرن السابع الأخوةبالمساواة والعدالة و يالإسلامالدینعد أن جاءالإسلام، وذلك ب
ذاك.وقتبقي هو السائد في جمیع المجتمعاتالمیلادي، في زمن كان النظام الط

قبل أن تنادي الثورة ،وعرف المجتمع الإسلامي التطبیق المثالي لتلك المبادئ
مكان من ألف عام؛ ثم احتلت المساواة كمبدأربأكثخوةة والمساواة والأالفرنسیة بالحریّ 

من الدستور الجزائري العدل بتاریخ مارس 2016، مرجع سابق.1 نص المادة 158
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الصدارة دائماً في الدساتیر المعاصرة، كأساس من أسس النظام السیاسي والقانوني 
.في المجتمعات الحدیثةوالاجتماعي

المواثیق الدولیة،في التقاضي مكاناً بارزاً في وأخذ مبدأ المساواة وتقریر الحق 
؛ في إعلان 1تي صدرت منذ القرن الثامن عشر حتى الیومإعلانات الحقوق الشهیرة ال

م، وفي إعلان حقوق الإنسان 1776فرجینیا للحقوق الصادر في الولایات المتحدة سنة 
في العاشر 1948وفي سنة ، وأخیراً في1789والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسیة سنة 

امة للأمم صادر من الجمعیة العالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المن دیسمبر صدر في 
، نص حول حق جمیع الأفراد على قدم المساواة في اللجوء إلى المحاكم من أجل المتحدة

الثامنة من الإعلان العالمي على أن "لكل استرجاع الحقوق، حیث جاء في نص المادة
على اعتداءشخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه من أعمال فیها 

.2"الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون

المادة العاشرة من نفس الإعلان على أن "لكل إنسان الحق، على قدم أیضاونصت
المساواة مع الآخرین، في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظراً عادلاً علنیاً 

.3"وأیة تهمة جنائیة توجه إلیهوالتزاماتهللفصل في حقوقه 

دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات ، القضاء الإداري في الجزائراربوضیاف عم1
.49، ص 2008، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2008المدنیة والإداریة 

ملة منشورات الأمم المتحدة حول المؤتمر السابع المنعقد في مدینة میلانو الإیطالیة بخصوص منع الجریمة ومعا2
مأخوذة من دته الأمانة العامة، المجرمین، التي انبثقت عنها مجموعة من المبادئ العامة لاستقلالیة القضاء، تقریر أع

-،الموقع الالكتروني http://www.un.org/ar/index.html  2017ابریل 13تاریخ الإطلاع.

.المرجع نفسه3
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من الإعلان العالمي لحقوق كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الحادیة عشرة
كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئاً إلى أن یثبت إدانته قانوناً بمحاكمة "أن الإنسان،

.1"علنیة تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه

لمبدأ ضروري لارتباطه بمبدأ لطالما اعتبر هذا امجانیة مرفق القضاء: نسبیة-ب
المساواة، وحتى بمبدأ استقلالیة القضاء بشكل خاص، لأن جعل عمل القضاة مدفوع 

. 2الأجر من قبل المتقاضین یمس نوعا ما بالحیاد والموضوعیة

خاصة الخدمة المرافق العمومیة مجانیة مبدأومن خلال ما سبق یمكننا اعتبار 
، لأن مجانیة المرفق العمومي هي نسبیة في حقیقة الأمر، هو شيء من الوهمالقضائیة

، وما یسمونه مرفق عمومي مجاني، 3الخدمة العمومیة لها قیمة مالیة وحتى بشریةلأن 
هو المكفول من قبل الخزینة العمومیة، بدل من أن یكون مسیّر من قبل المستفیدین من 

ذلك المرفق.

الوظیفیة المطالب بضمانها من عمومیة، وأهمیتهضاء بالخدمة الإن ارتباط مرفق الق
قبل الدولة حتم على المشرّع أن یضمن سهولة الاستفادة منه من قبل الجمیع، وهذا في 
إطار المساواة بین المواطنین، فبالرغم من ضرورة جعل مرفق القضاء في متناول الجمیع، 

منشورات الأمم المتحدة حول المؤتمر السابع المنعقد في مدینة میلانو الإیطالیة بخصوص منع الجریمة ومعاملة 1
مرجع سابق.، دته الأمانة العامةالمجرمین، التي انبثقت عنها مجموعة من المبادئ العامة لاستقلالیة القضاء، تقریر أع

أجر من قبل المتقاضین بطریقة تشبه نوعا ما مكاتب التوثیق، وكان ذلك لقد كان القضاة قدیما یعملون بمقابل دفع 2
في فرنسا، إلا أنه تم تغییر هذا النظام واعتماد نظام مجانیة القضاء كمرفق عمومي یقدم خدمة عمومیة على عاتق 

اضي من اثر صدور قانون یفرض مجانیة التقاضي، وانتقال أجرة الق1790أوت سنة 24الدولة، وكان ذلك في 
المتقاضین إلى الدولة.

أجور الموظفین العمومیین، والمكافئات التي یتحصلون علیها مقابل تقدیم تلك الخدمة، حتى وإن كانت مدفوعة من 3
إلى الرسوم التي نجدها في الكثیر من المرافق العمومیة تدفع من قبل المواطن مقابل تقدیم بالإضافةقبل (الدولة)، 

الخدمة.
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الملفات القضائیة من قبل نجد من جهة أخرى ارتباط الخدمة القضائیة بمصاریف متابعة 
المتقاضین، والتي تفوق المبالغ الرمزیة إلى درجة تفقد الخدمة القضائیة صفة الجانیة، 
وهم المساعدین القضائیین، سواء الدفاع أو المحضرین القضائیین، أو الخبراء إلى غیر 

.       1ذلك من المساعدین المحتومین في الكثیر من الأحیان على المتقاضین

قنا إلى بعض التفاصیل التي إذا تطرّ مجانیة مرفق القضاءةم عن نسبیّ ن أن نتكلّ یمكو 
م في سیر مجریات التقاضي. فتوجد الكثیر من المصاریف تدخل في إجراءات رفع كّ تتح

ا في القوانین الدعوى، فالدولة تفرض على المتقاضي دفع مصاریف محدّدة مسبقً 
، وهي في الحقیقة تختلف حسب إجراءات 2عوى القضائیةوالتنظیمات التي تحكم سیر الد

من نظام قضائي لآخر، لكن لا تعد كونها أیضًاونوع الدعوى، وهي أكید تختلف
.مصاریف شبه رمزیة كما یسمیها أغلب القانونیین

مصاریف المتقاضي عند مرفق القضاء فحسب، بل تمتد إلى مساعدین لا تتوقف و 
القضائي والخبیر وآخرین، یمكن أن تتضاعف نسبیة مجانیة القضائیین مثل المحضر

مرفق القضاء بشكل عام، لأن المبلغ الرمزي الذي یبدأ به المتقاضي قضیته قد تتضاعف 
بمرور خطوات الدعوى، وعند التقدم في الإجراءات والتي تختلف هي أیضا حسب نوع 

برة، وهذا ما یشكك حقیقة مبدأ القضیة، وهو ما قد یجعل المتقاضي یدفع مبالغ مالیة معت
مجانیة القضاء كعملیة وكإجراءات من أجل الفصل في النزاع المطروح من قبل 

المتقاضیین.

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 133.
2 REGOLI Hervé, Op cit, P 7.
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كذلك المصاریف التي تحسب على عاتق أحد أطراف النزاع ومن الممكن أن وهناك
أن حبة الفصل في النزاع،ایكون صاحب الدعوى، إذا ما حكمت علیه الجهة القضائیة ص

.1المتقاضيیدفع مصاریف القضیة التي خسرها

یعتبر مبدأ حیاد القضاء ضمانة أساسیة بالنسبة للمتقاضین، وقد حیاد القضاء: -ج
: "لكل شخص الحق 1فقرة 6نصت علیها الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان في المادة 

مساواة، وفي آجال في أن تنظر قضیته محكمة مستقلة وحیادیة، بشكل علني یكتنفه ال
.  2معقولة"

ة، والثانیة ویمكن كذلك أن ننظر إلى مبدأ حیادیة القضاء من زاویتین: الأولى تقنیّ 
ا أمام المتقاضین، اجتماعیة سیاسیة، هذه الأخیرة مرتبطة بواجب النزاهة المضمون وظیفیً 

3القضاء فعالیته كحامي الحقوق والحریات.دَ قَ فَ وإلاّ 

هناك بعض المرافق العمومیة ذات تمراریة الخدمة العمومیة للقضاء:اسنسبیة-د
الأهمیة القصوى بحیث لا یمكن للمواطن الاستغناء عنها، وهو ما یحتم على الدولة 

في ،ضمان تأدیتها باستمرار، فطبیعة العمل القضائي تجعل منه حلقة لا تقبل الانقطاع
بریطانیا ة هي كذلك، فهناك بعض الدول مثلحقیقة الأمر استمراریة العمل القضائي نسبیّ 

في حالات وفي أوقات معینة ولیس طوال العام، ویمكن أن تكون تفتح أبواب محاكمها
الأمور مشابهة في الجزائر فالسنة القضائیة لها بدایة كما لها نهایة، وبالتالي فالعمل 

نظر عن الخدمات القضائي في الجزائر لا نجده طوال العام وبدون انقطاع، بغض ال

1 REGOLI Hervé, Op cit, P 7.
منشورات الأمم المتحدة حول المؤتمر السابع المنعقد في مدینة میلانو الإیطالیة بخصوص منع الجریمة ومعاملة 2

ئ العامة لاستقلالیة القضاء، تقریر أعدته الأمانة العامة، رقم المبیع، المجرمین، التي انبثقت عنها مجموعة من المباد
مرجع سابق.

. 26ص مرجع سابق،ن، مومني لقما3
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وهو ما لا نجده مثلا الأخرى التي یقدمها مرفق القضاء كاستخراج الوثائق وما شابه ذلك. 
31في فرنسا، حیث أن السنة القضائیة تبدأ في أول جانفي من السنة وتنتهي بتاریخ 

دیسمبر أي بدون انقطاع. 

لقضائیةثانیا: مهنیة القضاة بین الوظیفة العمومیة والرسالة ا

لة للجهاز شكّ اف المُ ة القضاة أوضحت التمایز بین الأطر لمهنیأن الدراسات الحدیثة 
هو من یمارس jugeالقضائي، وقد اعتبر الفقه الفرنسي أن القاضي بمعنى مصطلح 

عن طریق إرجاع الحقوق لأصحابها،،1وظیفة الفصل في النزاعات مهما كان نوعها
هو من یملك سلطة magistratالقضائیة، بینما القاضي إصدار الأحكام والقرارات

قضائیة لا یستعملها بالضرورة فقط في إصدار الأحكام الفاصلة في النزاعات، بل في كل 
2ما له صلة بالعمل القضائي.

ویرى الفقه الفرنسي أن المصطلح المستعمل والمقصود في المجال القضائي، هو 
وھم ،magistratsسة العمل القضائي، أي القضاة القاضي الذي یملك سلطة ممار 

، وهم من یمارسون مهمة الفصل Les magistrats du siègeالقضاة الجلوس نوعان، 
وقرارات في ذلك، وهناك قضاة وقوف ابین النزاعات في إطار قضائي، ویصدرون أحكامً 

Les magistrats du parquetفقه الفرنسي ، وهم لا یمارسون في حقیقة الأمر حسب ال
ولا قرارات فاصلة اأحكامً في ذلكمهمة الفصل في النزاعات بین الخصوم، ولا یصدرون

.3ءالخصومات القضافي

juges etdesیمكن أن نعطي مثال بسیط لتوضیح هذه الفكرة، فحكام مباریات كرة القدم یسمونهم باللغة الفرنسیة 1

des juges de touche رسة من قبل لاعبین في إطار الفصل في الأمور داخل اللعبة الممالأنهم یمارسون مهنة
كن لا یمارسون العمل القضائي.لjugeقانوني، وهناك الكثیر من الذي یطلق علیه صفة تنظیم

2 PERROT Roger, Op cit, P 297.
3 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 500.
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لى خل، لكن كِ وقد تم اعتبارهم حتى تابعین لوزیر العدل ومنفذون لتعلیماته، التي لا تدْ 
.magistratureLa1السلطة القضائیةالنوعان یلتقون في التسمیة وهم قضاة. ویشكلون 

ضمانات أساسیة لتحقیق استقلالیة السلطة القضائیةالمبحث الثاني: 

المهمة الرئیسیة للسلطة القضائیة هي كفالة الحقوق والحریات واحترام تطبیق إن
القواعد القانونیة والتنظیمیة سواء الصادرة من السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة، 

كضمانة رالقانون، وكذلك تعتبو امة الأساسیة لفرض إقامة دولة الحق وتعتبر هي الدع
لخضوع كل السلطات للقانون، فالقضاة بحكم المهمة الملقاة على عاتقهم، لا یمكنهم 
رفض الفصل في النزاع المطروح أمامهم إذا كان من اختصاصهم النوعي والإقلیمي، 

ونیة أو غموضها كافي لرفض القاضي مهما كانت الأسباب، فلا عدم وضوح المادة القان
جبر على ولا عدم ملائمة الوقائع مع القانون، فالقاضي مُ ،إصدار حكم حول القضیة

من الأحیان الأمر بتنفیذه مهما كانت الأطراف سواء كانوا بالحكم، وفي الكثیرالنطق
.2أشخاص معنویین أو طبیعیین

لطتین التنفیذیة والتشریعیة من أهم مظاهر وتعتبر استقلالیة السلطة القضائیة عن الس
، التي تسعى إلى فرض سیادة القانون على جمیع 3قیام الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة

ب وضع آلیات وضمانات لتحقیقه، من خلال السلطات الأخرى، وهو الأمر الذي یتطلّ 
تجسید خطوط عریضة تضمن استقلال القضاء عن السلطات الأخرى مهما كان 

عن حریة ةمفصولالرها، ولا یمكن الحدیث عن استقلالیة السلطة القضائیة مصد
واستقلالیة القاضي في أدائه لمهامه أو لعمله القضائي.

1 PERROT Roger, Op cit, P 298.
.243بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 2
.01عبدلي سفیان، مرجع سابق، ص 3
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ع أعضاء السلطة فتحقیق العدالة مهما كان طبیعة النظام السیاسي یشترط أن یتمتّ 
من عدم ذوبانها تى نضح،أعلى هرم القوانینفي ونیة موثقةالقضائیة فیها بضمانات قان

عند نزول القاعدة القانونیة لمستویات أقل، ویعتبر موضوع اختیار أعضاء السلطة 
القضائیة من أهم المواضیع التي طرحت العدید من النقاشات لارتباط مادة اختیار القضاة 
بنزاهة وصفاء وجودة العمل القضائي، كما یعتبر ثبات واستقرار القضاة في مسارهم 

ثر على طبیعة الأحكام الصادرة من القضاة غیر من أهم الضمانات التي طالما أهنيالم
من أهم الضمانات كذلكالمحمیین مهنیا، فموضوع حمایة المسار المهني للقاضي یعتبر

وبالتالي فصل السلطة القضائیة ،ال في استقلالیة القضاةالتي یمكن أن تساهم وبشكل فعّ 
عن تبعیة السلطات الأخرى. 

تناولنا فیه المطلب الأولولدراسة هذا الموضوع قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، 
ا الضمانات التي تتعلق أساسً والمطلب الثاني، لاستقلالیة القضاءیكلیةالضمانات اله

بالوظیفة القضائیة، أو ما یعرف أیضا بالنظام القانوني للقضاة. 

الهیكلیةل النظم القانونیة القضائیة من خلا ضمانات استقلالیة السلطة : المطلب الأول

مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطات الدستوریة الأخرى من أهم یعتبر
المبادئ التي سعت غالبیة الدول الدیمقراطیة إلى تحقیقها، من أجل ضمان محاكمة عادلة 

ذا المبدأ ضمانات ونزیهة في إطار دولة الحق والقانون، وقد وضعت من أجل تحقیق ه
دونتها في النصوص الدستوریة والقانونیة، من أهمها الاستقلالیة الهیكلیة للسلطة 

ة، هي الاستقلالیة الشخصیة القضائیة، (أو الجهاز القضائي)، وكضمانة ثانیا مهمّ 
.1للقضاة الممارسین للمهنة، أو ما یعرف بالاستقلالیة العضویة والاستقلالیة الوظیفیة

النشر والتوزیع، حمدي باشا عمر، مجموع النصوص التي تحكم جهاز القضاء، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة و 1
.26، ص 2008الجزائر، 
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أضاف الكثیر من الباحثین في مجال إصلاح القضاء إلى ضرورة وجود عنصر كما
.1آخر أو مبدأ أخر في ضمانة استقلالیة القضاء هو مبدأ النزاهة

ع بها القضاة الممارسین لمهنة التي یجب أن یتمتّ ،بالإضافة إلى مبدأ الكفاءة والفعالیة
ا مة أفضل، فكفاءة القاضي تلعب دورً أو سلطة الفصل في المنازعات، من أجل تقدیم خد

ا في صحة الحكم المفصول فیه في نزاع ما، ویلزم لقیام هذا المبدأ معاییر موضوعیة مهمً 
في اختیار القضاة وتكوینهم وترقیتهم وحتى نقلهم بطریقة یجب أن تكون مدروسة دراسة 

نا فیه على ركزّ الأولالفرع. وقد تم تقسیم دراسة هذا المطلب إلى فرعین، 2موضوعیة
الفرع الثانيضمانات تتعلّق بالجانب الإداري لاستقلالیة القضاء، بینما تناولنا في 

وهو الجانب المالي من أجل استقلالیة أكثر للقضاء. ،خر مهمالضمانات من جانب آ

للسلطة القضائیةالاستقلالیة الإداریةأهمیة الفرع الأول: 

ا لاستقلالیة القضاء، ضرورة أن یشمل الشق الإداري لقد سبق وأن أشرنا في تعریفن
م عن استقلال القضاء التابع إداریا ومن الناحیة التنظیمیة لجهة مكن أن نتكلّ كذلك، فلا یُ 

كما قلنا وأكّدنا مهما كانت ،ضمانات استقلالیة القضاءوبالتالي فمن أهمأو سلطة أخرى،
، عن تدخّل أي سلطة خاصة 3لإداریةصفاته، هو أن یكون مستقل في تنظیم شؤونه ا

النزاعات المطروحة أمام الجهات في حتملاً ا مُ مً ا خصالسلطة التنفیذیة باعتبارها أیضً 
القضائیة، فكیف للخصم أن یكون هو من یسیر دوالیب الجهات القضائیة؟ 

. 368لیدیة والإصلاحیة، مرجع سابق، ص حسن النمر،  نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدولة التق1
(الأردن، لبنان، المغرب، مصر)، الجزء الأول، المركز العربي لتطویر حكم رصد وتحلیلالقضاء في الدول العربیة2

.20، ص 2007القانون والنزاهة، بیروت، لبنان، 
.30، ص سابقحمدي باشا عمر، مرجع 3
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مسألة ق إلىا التطرّ م علینا أیضً حتّ ، الذي یُ التنظیم الإداري لشؤون القضاءوقد یكون
م عنها بشكل واضح في المطلب القادم، وكذا نقلهم وعزلهم تعیین القضاة، والتي سنتكلّ 

سواء عن مناصبهم النوعیة أو عن الوظیفة بشكل عام، أو ترقیتهم وإحالتهم إلى تقاعد، أو 
ها بید السلطة القضائیة ولا یمكن أن حتى من الأمور التأدیبیة، والتي لا بدأ أن تكون كلّ 

. 1بید الخصومتكون

عادة ما كانت محل جدال حول إن مسألة تسییر الحیاة المهنیة والإداریة للقضاة 
، نظرا لصعوبة تطبیق استقلالیة حقیقیة لتسییر شؤون الجهة التي تمنح لها هذه المهمة

القضاء هذا من جهة، ومن جهة ثانیة عدم توازن القوى بین السلطات في الدولة، 
ء وأهمیته في النظام السیاسي، والامتداد التاریخي لسیطرة السلطة وحساسیة القضا

التنفیذیة على جمیع السلطات للأخرى خاصة السلطة القضائیة، وبالتالي فضمان 
استقلالیة السلطة القضائیة تقاس بمدى تحقّق مجموعة من الضمانات ومدى فعالیتها 

أیضا.

إنشاء مجالس علیا انصب نحو ،ضائیةالمطالبین باستقلالیة السلطة القإن فكر
تضمن لهم تسییر مستقل للمجال الإداري، وهو ما نلحظه لدى الكثیر من الدول، هو 
إنشاء المجلس الأعلى للقضاء كما هو الحال في فرنسا والمغرب وتونس ومصر، وحتى 

لس العلیا للقضاء هو نوعیةافي الجزائر، لكن الإشكال المطروح مع إنشاء هذه المج
أنها تحوي شخصیات تضم فقط أعضاء السلطة القضائیة أمها، هل التشكیلة التي تضمّ 

لاحقا عند دراسة تشكیلة المجلس هذا الجهاز القضائي؟ وهو ما سنتطرّق إلیهخارج 
الأعلى للقضاء في الجزائر.  

.368مرجع سابق، ص لوظیفي، ستقلال الدستوري واحسن النمر، السلطة القضائیة بین الا1
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التسییر في إطار العوائق التي تقف أمام التبعیة الإداریة وفي جانب تقاریرفعت وقد رُ 
في الجهاز القضائي، إلى اللجنة المعنیة بدراسة المبادئ والضمانات الواجب توفرها 
لتطویر أداء الجهاز القضائي، بیَّنت وجود تدخّلات وضغوطات على المسار المهني 
للقضاة من قبل هیئات خارج الجهاز القضائي، وفي الكثیر من الأحوال نجد تدخّل 

عقوبات صارمة تصل إلى حد عزل القضاة من مناصب السلطة التنفیذیة في فرض 
عملهم بحجة تقصیرهم في مهامهم القضائیة، التي تستدعي في الكثیر من الأحیان 
الفصل في المنازعات بین الأطراف مهما كانت الظروف، كما عاینت نفس اللجنة أن هذه 

قانونیة تحمي مارسة على القضاة، هي حصیلة لغیاب آلیات لات والضغوطات المُ التدخّ 
القضاة بمناسبة ممارستهم لمهامهم طیلة مسارهم المهني من الجهات أو السلطات 

لات في شؤونهم هي بحد ذاتها منصوص علیها في النصوص الأخرى، أو أن التدخّ 
.      1القانونیة للدولة

لمؤسسة القضائیةالاستقلالیة المالیة لإشكالیة الفرع الثاني: 

اء بالاستقلالیة وجب على القاضي أن یكون في مأمن من تدخل إن ارتباط القض
سلطة أو هیئة هي بحد ذاتها یمكن أن تكون طرفا في النزاع المطروح على القاضي 
للفصل فیه، كما سجلت اللجنة أن مسألة تأدیب القضاة وعزلهم من وظائفهم، یجب أن 

ها، مع ة لا غبار علی، ومبررات واضح2یكون وفق معاییر وإجراءات موضوعیة دقیقة
تحدید دقیق كذلك لطبیعة العقوبات التي تفرض في حالة الاستثناء المؤدي بالقاضي إلى 

ي القضاة لمعیار الانضباط الإخلال بالجانب الانضباطي، انطلاقا من فرضیة توخّ 
والصرامة، كما وجب دراستها وإقرارها من قبل لجنة تابعة للجهاز القضائي دون سواها.      

.383ص مرجع سابق،ي، حسن النمر، السلطة القضائیة بین الاستقلال الدستوري والوظیف1
.368ص مرجع سابق،ة،حسن النمر، نسبیة استقلالیة القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحی2
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والخاص بالتجهیز كذلك، وجانب آخر م هنا عن جانبین، جانب التمویل الهیكلينتكلّ 
في الاستقلالیة المالي وهو جانب الأجرة التي یأخذها القضاة بشكل خاص، باعتبارهم 

المعیین بالفصل في المنازعات المطروحة أمامهم.

تمویل الهیاكل القضائیةجدلیةأولا:

خاصة،جدلیة عند دراسة مسألة استقلالیة القضاء من الجانب الماليعادة ما تظهر
لارتباط تمویل القضاء كمرفق تابع لا یمكن أن یكون في معزل عن الدولة، وهنا دائما ما 

بمهام بین السلطة التنفیذیة والسلطات الأخرى أو الهیئات الأخرى القائمةالعلاقةتبرز 
اعتبار تمویل هیاكل الجهات ن الضروريفلیس ممؤسسة وفق نصوص الدستور،

، ولا یمكن أن نعتبر تمویل المحاكم من قبل الدولة هو 1في مهام القاضيلاً القضائیة تدخّ 
لتي یعتمد على إشراك وزیر یذیة على القضاء خاصة لدى الدول اهیمنة للسلطة التنف

لأستاذ القاضي ق إلیه االعدل في إعداد میزانیة المؤسسات القضائیة، وهذا ما تطرّ 
،إداريإشرافمجرد هيالعدلوزیر، عندما اعتبر أن مهام"أحمد إدریس"التونسي 

بالتأثیر في مهام القضاة، الذي یبقى لهاووزارة العدل هي عبارة عن هیئة إداریة لا علاقة
لا غیر، فالفصل وظیفتهم هي الفصل في المنازعات مهما كانت الأطراف والظروف 

.العضويالإبقاء على الرابطمعالوظیفي ممكن

القضاءاعتبار تمویل جهاز القضاء من قبل الدولة أمر مؤكد لا ما نص منه، لأن و 
جهاز من أجهزة الدولة ویدخل في تنظیماتها میزانیته محسوبة على میزانیة هو في الأخیر

ذا هو المطلوب الدولة فهذه الروابط العضویة لا تنفي أن یكون هنالك استقلال وظیفي وه
تصور أن القضاء یصبح منفصلاً تماما عن الدولة وجهازاً نحقیقة لأنه لا یمكن أن في ال

، آخر تحدیث 2011سبتمبر 22حدیث الثورة، شبكة الجزیرة الإعلامیة، استقلالیة القضاء في العالم العربي، حصة 1
. 2011سبتمبر26
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، هو في الحقیقة في غنى عن هذا لأنه 1ف فیها بنفسهر نفسه بنفسه وله میزانیة یتصرّ سیّ یُ 
لإداریة غ لهذا الشأن لا أن یهتم بالمسائل افعلیه أن یتفرّ ،النزاعاتل في فضّ وظیفته تتمثّ 

والمكلّفة بتولیها.الحكومة هي عبارة عن مهام غیر منفصلة عنالتي ،ةیصرفمالو 

أو بمشاركة القضاة أنفسهملجهاز القضاء تكون إعداد میزانیة خاصةلكن یبقى وأن 
القضائیة، بعیدین عن تمثیل عضو الحكومة الذي من ینوب عنهم من أعضاء المؤسسة

غطاء الحیادیة التي الممثل في غالبیة الدول في وزیر العدل، تحتیمثل السلطة التنفیذیة 
یمكن أن تضمنها سلطة تمیل أكثر إلى تمثیل السلطة التأسیسیة، الممثلة في الشعب، 
وفق آلیات تضمن العدل في تقسیم المیزانیة العامة بین الوظائف التي تضمنها الدولة،

لیة القضاء حتى لا نقول أكثر. وهو من أهم الضمانات التي تساهم في استقلا

یا: مشكلة الأجرة الخاصة بالقضاةثان

فالاستقلالیة المالیة تعني أن یستقل القضاء بمیزانیته المالیة، التي تسیّر بها شؤونه 
الإداریة من تجهیز وتسییر مصالحه خدمة للعملیة القضائیة، بما فیها إنشاء خزینة 

عتبر المرور على السلطة التنفیذیة، هذه الأخیرة التي تُ خاصة لتمویل أجرة القضاء دون
، لهذا وجب كما تطرقنا لها في النزاع في بعض القضایا المتعلقة بالقضاء الإداريطرفً 

ف الحكومة، وهو ما قامت به بعض الدول كالولایات فصل میزانیة القضاء عن تصرّ 
، وهي إحدى أهم 2ة القضاةق منها بأجر المتحدة الأمیركیة وانجلترا خاصة ما تعلّ 

الضمانات لتكریس استقلالیة حقیقیة للقضاء عن السلطة التنفیذیة.

.سابقمرجعلیة القضاء في العالم العربي، استقلا1
.نفسهمرجع الاستقلالیة القضاء في العالم العربي، 2
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لا یمكن القول باستقلالیة القضاء عن الدولة، هذا أمر غیر من جهة أخرىلكن
ا استقلالیة میزانیة القضاء كجهاز، یجب أن یكون للقضاة موردً عن أنه عطفًاإلاّ مقبول، 

ا وفق تشریعات صادرة بشكل واضح وبشكل مسبق، داخل قبة التمثیل الشعبي، دً ا محدّ مالیً 
ریعیة التمثیل الشعبي الذي یعتبر صاحب السلطة والذي یكون في الغالب السلطة التش

، مثل ما هو حاصللدولةجرة القضاء حتى في دساتیر ا. ویمكن أن یتم تحدید أالحقیقیة
اء إلا أنه یبقى ضمانة مهمة لحفظ أجرة القضاة رغم صعوبة هذا الإجر . 1دولة الهندفي 

الجهة المتهمة بالتأثیر على القضاء من المساومة، خاصة من قبل السلطة التنفیذیة 
كجهاز فاصل في القضایا التي تكون في الكثیر من الأحیان طرفا في النزاع.

السلطة القضائیةضمانات وظیفیة لاستقلالیة لمطلب الثاني:ا

منا عن العنصرین الأساسیین لنجاح مبدأ أو نظریة الفصل بین قد سبق وأن تكلّ ل
ف في استعمال السلطة، وهما لم والتعسّ لدحض الظّ أصلاً التي صیغت،السلطات

ص الوظیفي.الاستقلال العضوي والتخصّ 

وجود استقلال وظیفير العضوي، بل لابد من كون فقط بالتحرّ فاستقلالیة القضاء لا ت
مهما بلغت ،مهمة القضاة دون غیرهم من الجهات الأخرىأیضًا، وجعل العملیة القضائیة

درجاتها في النظام الدستوري، فإصدار الأحكام والقرارات القضائیة من صلاحیة 
أن واختصاص المحاكم والجهات القضائیة وفقط، كما لا یمكن لأي جهة أو سلطة أخرى 

شارة إلى نا للإوهذا ما یجرّ 2ات، خارج السلطة القضائیة،ب على هذه الأحكام والقرار تعقّ 
مسألة العفو الرئاسي والعفو الشامل الذي ما یزال یمارس في العدید من الدول، بالرغم من 

المعدل بتاریخ 1949سنة من الفصل الرابع، بعنوان رواتب القضاة وغیرها، من دستور الهند الصادر125الفقرة 1
2012.

.369، مرجع سابق. ص ، نسبیة استقلالیة القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیةحسن النمر2
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العفو وحتى لقانونیة للعفو الرئاسي جذورها عبر التاریخ حول الطبیعة اوجود جدلیة تمتد 
ق سنتطرّ ما العملیة القضائیة، وهو ممارسةيالشامل من مسألة الدخول أو عدم الدخول ف

إلیه في الباب الثاني من الدراسة.       

أهم حاولنا إعطاءالفرع الأولالدراسة على شكل فرعین، من الشقّ وتناولنا هذا
یة الدارسین لموضوع استقلالیة القضاء، وهي الضمانات بالتي اتفق علیها غالالضمانات 

توظیف تعیین القضاء حسب الدراسات المقارنة، وفي لاختیار و القانوني المتعلقة بالنظام 
الوظیفي م وضمانة رئیسیة مرتبطة بالجانبرأینا أن نعرج على مبدأ مهّ الفرع الثاني

.للقضاة وهو مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل

النظم القانونیة لاختیار القضاة قد تكون أحد الضمانات الرئیسیةالفرع الأول: 
؟لاستقلالیتهم

سبق وأن أشرنا أن مسألة إقامة العدالة تتوقّف بشكل كبیر على حسن نوعیة كما
وضمان حریاتهم في إطار ،الذین یسهرون على الحفاظ على حقوق الناس،القضاة

لات القوانین الساریة المفعول، وبالتالي مسألة اختیار القضاة وضمان حمایتهم من التدخّ 
ع مهم للغایة من أجل حسن سیر العدالة، لكن المشكل في طریقة تعیین الخارجیة موضو 

القضاة، والتي تبعتها جدلیة لا تزال مستمرة إلى الآن، قد كانت لعوامل التاریخیة 
.1والسیاسیة للدولة الأثر في التحدید طریقة تعیین القضاة

تسهیل عمل فيمهم كذلك أمر،لاتكما أن حمایة القاضي من الضغوطات والتدخّ 
بد للقضاة من حصانة على أكمل وجه خدمة للعدالة، فلاالقاضي من أجل تأدیة عمله

دهیمي فیصل، القضاء ومحاولات الإصلاح: على ضوء مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء 1
ماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم مذكرة ، 2000ح العدالة سنةوالتقریر النهائي للجنة الوطنیة لإصلا
.06، ص 2001السیاسي، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، 
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اع القرار السیاسي، وأصحاب الطبقة خاصة من صنّ ،تحمیهم من المؤثرات الخارجیة
هذا الجانب وسعت إلى تجسید آلیات قانونیة أدركت غالبیة الأنظمة السیاسیة الثریة، وقد

وضمان استقراره لأكبر ،وحمایة منصبه المهني،لمسار المهني للقاضيمن أجل تنظیم ا
، من أحسن 1قدر ممكن، ویعتبر عدم قابلیة القضاة للعزل، أو ضمانة استقرار القضاة

لقاضي، بالإضافة إلى الضمانات الأخرى المتعلقة بالمسألة التأدیبیة، لحمایة االضمانات 
ترقیتهم، والتي سنتطرق إلیها بشيء من التفصیل.ل في سیاقها نقل القضاة و خُ والتي تدْ 

أن طریقة اختیار القضاة تختلف من دولة إلى أخرى بحسب اختلاف كما سبق ذكره
2الأنظمة السیاسیة المعتمدة، وحتى العوامل الاجتماعیة والتقلیدیة والتاریخیة لكل مجتمع،

ناك أسلوب التعیین، وهنا نظام وهناك في الغالب أسلوبین معتمدان في اختیار القضاة، ه
ق إلیهما، بحیث نسعى لإبراز سلبیات وإیجابیات كل نظام، الانتخاب، سنحاول التطرّ 

ونطرح السؤال هل إمكانیة الجمع بینهما في نظام واحد مفیدة من أجل استقلالیة السلطة 
القضائیة.

انتخاب القضـاة سلاح ذو حدینأولا: 

لوسائل الدیمقراطیة، وأكثرها دعما للشفافیة بحكم تغلیب حكم الانتخاب من أهم ایعتبر
ةالأغلبیة الفائزة بالأصوات، ویختلف الانتخاب باختلاف الهیئة الناخبة، فهناك اقتراع عام

الشعب، وهناك انتخاب یكون على مستوى المجالس أو النیابیة أو السلطة التشریعیة كما 
.3ق لكل طریقةوبالتالي سیتم التطرّ هو معروف في النظم السیاسیة الحدیثة،

.88بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص 1
.13ص رجع سابق،د الخالق صالح محمد الفیل، معب2
.244بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 3
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أهم الآلیات التي تعتمد علیها النظم الدیمقراطیة في اختیارها یعتبر الانتخاب منو 
للأعضاء الممثلین للشعب والممارسین للسلطة باسمه، ومادام القضاء من أهم وظائف 

بعض الدول أن والذي یصدر أعضاؤه أحكامهم وقراراتهم باسم الشعب، فقد رأت ،الدولة
تعتمد على طریقة الانتخاب في اختیار القضاة، وینتشر نظام انتخاب القضاء خاصة في 
الولایات المتحدة الأمیركیة، وكذا فدرالیة سویسرا، واعتمدت كذلك في فرنسا عند اختیار 

.1حاكم مختلفة الأخرىقضاة المحاكم التجاریة و 

ن أكثر الأسالیب دیمقراطیة، بحكم أنه یسمح لكن بالرغم من أن هذا الأسلوب اعتبر م
، بأن یختار من یثق فیه لكي یمارس وظیفة الفصل في 2للشعب صاحب السیادة الحقیقیة

النزاعات باسمه، في جانب تكون في المصالحة وإرضاء جمیع الأطراف خدمة للعدل أهم 
سمح  للقاضي اب یر، فاختیار القضاة عن طریق الانتخمن توجیه العقاب لطرف دون آخ

بأن یقترح الحلول التي ترضي أطراف النزاع. كما یرى أنصار هذا الأسلوب أن اختیار 
بعون الشعب الذي ، ویشعرهم أنهم یتّ 3القضاة عن طریق الانتخاب یجعلهم أكثر استقلالیة

وكالة ممارسة سلطة القضاء بین الناس باسمه، وهذا ما جعل الكثیر من بض إلیهم فوّ 
وریة تربط مسألة الفصل بین السلطات باستقلالیة القضاء كمبدأ لابد منه.النظم الدست

ومع صحة وأهمیة الانتخاب كآلیة من آلیات النظم الدیمقراطیة، وهذا لا یختلف فیه 
اثنان، إلا أن عملیة اختیار القضاة عن طریق الانتخاب لم یسلم من النقد، فعملیة 

تیة، ویمكن أن یكون عملیة انتخاب القضاة یشوبها نوع الانتخاب بحد ذاتها تقوم على الذا

1 PERROT Roger, Op cit, P 307.
، أن صاحب السیادة هو الشعب الذي یفوض سلطته إلى من یمثله في یات السیادة الوضعیة الحدیثةطبعا حسب نظر 2

تسییر شؤونه وبالتالي شؤون الدولة التي تشمل على وظائف تدخل منها الفصل في النزاعات القضائیة، بالإضافة إلى 
قبة ما یعرف بالبرلمان.التشریع باسمه في

.244ص مرجع سابق،ى، بن حمودة لیل3
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من الذاتیة، وهو ما یوقعنا في مجموعة من القضاة الذین لا یملكون كفاءات في المجال 
القضائي، وهذا بطبیعة الحال لا یخدم الوظیفة القضائیة التي تحتاج إلى رصید معتبر من 

عون إلى خدمة فئة المتقاضین الذین ، كما أن القضاة المنتخبین یس1المعرفة القانونیة
صوتوا علیهم من أجل إرضائهم، على الأقل إذا ما أرادوا الترشُّح مرة أخرى لذات 

، وهذا ما یعید طرح مسألة استقلالیة القضاء، التي یرى الكثیر من أنصار 2المنصب
هل طریقة انتخاب القضاة أنها تضمن استقلالهم عن السلطة التنفیذیة بشكل خاص، لكن

تضمن هذه الطریقة عدم دخول القضاة في دائرة الخدمة المهنیة الاجتماعیة على الأقل 
للأفراد الذین خدموهم بأصواتهم؟.

كما أن عملیة انتخاب أعضاء تابعین لجهاز حساس مثل القضاء، لا تجعلهم في 
سیاسیة منأى عن الخوض في غمار اللعبة السیاسیة، خاصة في الدول التي تملك أنظمة 

هشة، وطبقات اجتماعیة غیر واعیة بالقدر الكافي، وهو ما قد یجعل المحاكم التي أنشأت 
من أجل بسط العدل في المجتمع، تكون في خدمة فئة على حساب أخرى وهو ما ینقل 

.3جهاز القضاء من النقیض إلى النقیض

؟!لاختیار القضاةهیئة خاصةثانیا:

ا، جهة قضائیة أو مؤسسة یتشكل أعضاؤها من قضاة، الخاصة هنیقصد بالهیئة
حیث تعتبر طریقة اختار القضاة من قبل قضاة آخرین من أحسن الأسالیب تحقیقا 
للاستقلالیة العضویة للقضاة، وهو أسلوب مخالف للطریقتین السابقتین لاختیار القضاة، 

وع من الاستقلالیة وقد تعطي عملیة اختیار القضاة من قبل هیئة أو مجلس یضم قضاة ن

1 PERROT Roger, Op cit, P 307.
2 Ibid.
3 REGOLI Hervé, Op cit, P 143.
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الهیئة، باعتبار هذه1عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، على الأقل من الناحیة النظریة
أعرف بمجال القضاء وكیفیة اختیار القاضي المناسب لشغل مهنة الفصل في القضائیة

من النزاعات القضائیة نظرا لتواجد الحس القانوني والقضائي لدى القضاة خاصة إذا كانوا 
ذوي الخبرة والقدرة.

واختیار القضاة من قبل قضاة آخرین تحت مظلة هیئة خاصة یبعد القاضي عن 
التأثر بالصراعات السیاسیة، وتجعلهم في مأمن عن توجهات النظام السیاسي والتأثیرات 

، وبالتالي إزالة شيء من الضغوط علیه التي عادة ما تكون من قبل السلطة 2السیاسیة
ذیة التي عادة ما تكون صاحبة التعیین في غالب الأحیان كما سنرى لاحقا، وبعد أن التنفی

نتطرق إلى سلبیات طریقة التعیین عن طریق هیئة قضائیة خاصة.

فرغم المزایا التي نلتمسها في طریقة التعیین بواسطة هیئة خاصة، إلا أن یخشى منها 
ل على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة ، تعمل بمعز 3أن تؤدي إلى قیام حكومة موازیة

صاحبتا السلطة المشروعة من قبل الشعب عن طریق الانتخاب العام، كما أن عدم وجود 
رقابة علیا على تعیین القضاة قد یفتح بابا للمحسوبیة والتعیین العشوائي وهو ما قد یؤثر 

على مكانة القضاء وثقة الناس فیه. 

فتم إنشاء مجلس القضاة یقوم بدوره بتعیین ،العراقریقة في لقد تم اعتماد هذه الط
ام والقضاة بعد أن یقوم بإیداع طلب التعیین لدى وزارة العدل مرفقا بالشهادات العلمیة الحكّ 

وجمیع الوثائق الأخرى المطلوبة للتعیین، وعلى وزیر العدل أن یرسل الطلبات إلى مجلس 

. 11دهیمي فیصل، مرجع سابق، ص 1
.84عبید محمد كمال، مرجع سابق، ص 2
.12دهیمي فیصل، المرجع نفسه، ص 3
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ثائق المرسلة لتعیین القضاة عن طریق قرار جمهوري القضاة المكلف بدراسة الطلبات والو 
.1یعاد إلى وزیر العدل للتنفیذ

ل السلطة التنفیذیة تعیین القضاة من قبثالثا: حتمیة

، حیث یعتمد الكثیر من الدول على الدولویعتبر هذا الأسلوب الأكثر انتشارا في 
بالخصوص باعتباره رئیس السلطة تعیین القضاة من قبل السلطة التنفیذیة ورئیس الدولة 

دة التنفیذیة وأعلى سلطة في النظام السیاسي للكثیر من الدول، لكن وفق شروط محدّ 
.2ا في نصوص قانونیة غالبا ما تبدأ بشرط إجراء المسابقةمسبقً 

فإن طریقة تعیین القضاة من قبل السلطة الدستوريبعض فقهاء القانونوحسب 
ن على السلطة ا الطرق التي یتعیّ د مسبقً حدّ استقلالیتهم، لأن القانون یُ التنفیذیة لا یمس ب

، 3ا في قوانیندة مسبقً محدّ تعیین، وحتى الشروط والمؤهلات تكونالالتنفیذیة إتباعها في 
.4ق بالتعیین والترقیة والعزلف الحكومة، خاصة فیما تعلّ ا على تعسّ ا یقضي نسبیً ممّ 

لقضائیة والعمل القضائي بشكل عام والذي یعمل على توفیر ونظرا لطبیعة الوظیفة ا
نوع من الخدمة العمومیة، فقد اعتبر تعیین القضاة أو بالأخرى توظیفهم مسألة في عاتق 
الدولة، وهنا الدولة شيء معنوي وهو ما یحتّم على إیجاد من یمثل سلطة الدولة في تعیین 

ون رئیس الدولة والذي یعتبر أعلى سلطة فیها القضاة، ولا یمكن في هذه الحالة إلاّ أن یك

بغداد ات في مبادئ التنظیم القضائي في العراق، معهد البحوث والدراسات العربیة،ضباء شبت خطاب، محاضر 1
.47، ص 1968العراق،

.243بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 2
.197سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 3
.32مرجع سابق، ص النظام القضائي الجزائري،بو الشعیر السعید،4
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، بالتالي وفي بعض النظم الدستوریة أعتبر رئیس جمیع السلطات المتواجدة في الدولة
فتعیین القضاة من قبل رئیس الدولة هو من صمیم الحتمیة التي لا مفّر منها.

بضمانات قانونیة غالبا ما یحاط أسلوب تعیین القضاة من قبل السلطة التنفیذیة 
تحافظ على استقلالیة القضاة وحیدتهم، حیث لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن یكون لها 
الولایة على القضاة رغم منحها لصلاحیة تعیینهم، خاصة في ما تعلق بالجانب المالي، 
كالأجور وجانب الحیاة المهنیة، كالترقیة والنقل وكل ما یدخل في الجانب التأدیبي، فكل 

. 1الأمور مضمونة عن طریق قوانین مضبوطة، وقد ترتقي إلى تجسیدها في الدساتیرهذه

الثاني: عدم قابلیة القضاة للعزلالفرع 

مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل من أهم الضمانات التي سعت الحكومات یعتبر
ي نفس من أجل حمایة القضاة من تعسّف السلطات الأخرى، وف،الدیمقراطیة لتأكیدها

ا على عدم الذي یقوم مبدئیً و الوقت هو عبارة عن تكریس لمبدأ الفصل بین السلطات، 
فمن المفروض أن عزل ،م سلطة في أخرى، وباعتبار القضاء سلطة مستقلةل أو تحكّ تدخّ 

ل في القضاة من قبل هیئة أو سلطة أخرى غیر السلطة القضائیة هو نوع من التدخّ 
المبدأ لا یعني في كل الأحول أن القضاة سیبقون في ، وهذاهذه السلطةصلاحیات

متصلة بأخلاقیات المهنة، لكن هو عبارة عن م مهما ارتكبوا من أخطاءممارسة مهامه
ول من جسدت ضمانات كثیرة تتعلق بحمایة المسار المهني للقاضي بنصوص دستوریة، مثل هناك الكثیر من الد1

الفقرة الأولى على عدم قابلیة قضاة 125ضمانة عدم قابلیة القضاة للنقل والعزل، فنجد دستور رومانیا ینص في المادة 
أنه لا یجوز عزل القضاة والمدعین 139المعینون من قبل الرئیس الروماني، كما نجد دستور جمهوریة تركیا في المادة

من دستور الإتحاد الروسي على انه لا یجوز عزل القضاة. كما نص دستور 121العامین..، كما نصت المادة 
أنه لا یمكن فصل القضاة أو توقیفهم أو نقلهم أو إحالتهم على التقاعد، 02الفقرة 117المملكة الإسبانیة في الفصل 

باب المنصوص علیها في القانون والضمانات التي یحددها. كما نص دستور تونس في الفصل رقم إلا لسبب من الأس
كما جاء في محتوى نص أنه یسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. 106

التي یضبطها القانون.أن القاضي لا ینقل إلا برضاه كما أنه لا یمكن أن یعزل، إلا في الحالات 107الفصل 
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عن الضغوط الخارجیة خاصة من قبل السلطة التنفیذیة، نوعا مابعد القضاةضمانة تُ 
ا ما یكون لها ثقل في النظام السیاسي.التي غالبً 

فصل القاضي عن العمل أو للعزل، یعني أنه لا یمكنأ عدم قابلیة القضاة فمبد
لأوان وبلوغ سن التقاعد، أو نقله إلى وظیفة أخرى غیر قضائیة، اإحالته على التقاعد قبل 

.1إلا في الأحوال والشروط التي ینص علیها القانون

وظیفة القضائیة إلى قل مننعزل من وظیفته أو یُ فشعور القاضي بالخوف من أن یُ 
.2الوظیفة الإداریة، یمكن أن یفرغ محتوى استقلالیة القضاء من معناه الحقیقي

فالاستقرار المهني من أكثر المبادئ أهمیة بالنسبة للقضاة وحتى عائلاتهم، لأن عزل 
ثر على السیر الحسن للعدالة، وعدم ؤّ د استقلالیتهم ویُ القضاة سلاح خطیر یمكن أن یهدّ 

ة یؤدي إلى إمكانیة إصدار أحكام وقرارات تكون غیر نزیهة بسبب عور القاضي بالحریّ ش
.    3عزل من منصبهخشیة القاضي من أن یُ 

لأهمیة هذا المبدأ في ضمان استقلالیة القضاة ومنه استقلالیة قوهو ما یجعلنا نتطرّ 
یمقراطیة من هذا المبدأ.ق إلى بعض مواقف الدول الدالسلطة القضائیة، ثم نحاول التطرّ 

یف مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل: تعر أولا

الجزاءات ا الإجراءات المحسوبة عبارة عدم قابلیة القضاة للعزل تشمل أیضً في حقیقة
ثل التوقیف عن العمل والإحالة على التقاعد وحتى التحویل من مكان مالأخرى،عقابیةال

للعزل تعني عدم إمكانیة اتخاذ أي من الإجراءات التي إلى آخر، فعدم قابلیة القاضي 
.160، ص 1981مصر،والي أحمد، قانون القضاء المدني، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،1
.75ص مرجع سابق،ران، النظام القضائي الجزائري، بوبشیر محند أمق2
، 1981مصر،العربیة، القاهرة،أحمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجزائیة، الطبعة الرابعة، دار النهضة3

. 898ص
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قاعد ضد القاضي من والإحالة على الت،ذكرناها وهي العزل والتحویل والتوقیف عن العمل
فالقاضي المهدّد ،1جهة أخرى غیر الجهات القضائیة، وفي إطار قانوني بحتقبل أي

أو حتى التحویل أو الإحالة على في استقراره المهني سواء بالتوقیف عن العمل أو الطرد
جبر، من قبل جهات یمكن أن تكون أحد أطراف القضیة المطروحة على التقاعد المُ 

القاضي للفصل فیها، لا یمكنه أن یضمن الحقوق لأهلها مادام حقه في الاستقرار المهني 
ي هدّد استقرار القضاة هوالأسري غیر مضمون، ویرى الفقه الفرنسي أن أكبر جهة تُ 

باعتبارها أحد أطراف النزاع في و ، من جهةذات وزن في منظومة الدولةلطة التنفیذیةالس
، وبالتالي تأثیرها على من جهة أخرىالكثیر من الأحیان، في قضایا المنازعات الإداریة

ة الحقوق تظهر من خلال مظاهر تهدید القاضي في استقراره المهني.كفّ 

نین من العزل أو اة للعزل لا تعني أن القضاة محصّ إن ضمانة عدم قابلیة القض
التوقیف مثلا، مهما كانت تصرفاتهم وسلوكیاتهم، لأن هذا أیضا في غیر صالح العدالة، 
فضمان فعالیة هذا المبدأ یجب أن تكون مشروطة ومحدّدة بشروط قانونیة مسبقة، تحمي 

قابة قانونیة من قبل القاضي من التعسّف وتجعله یشعر أنه مراقب هو أیضا لكن ر 
خل في أسوار الخصومات التي یفصل فیها القاضي، وقد ضبطت الجهات التي لا تدْ 

الكثیر من الدول تسییر المسار المهني للقضاة من قبل مجالس تابعة للسلطة القضائیة، 
من أجل حمایة مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل، وجعله بید أعضاء السلطة القضائیة 

الجزائر وفرنسا وتونس بعض الدول مثلالمجالس العلیا للقضاء التي نجدهاأنفسهم، مثل
والمغرب ودول أخرى.

1 PERROT Roger, Op cit, P 330.
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وقد أكّدت الكثیر من الدول أهمیة مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل كضمانة لاستقلالیة 
النظام السیاسي ر كذلك بالقضاة في نصوص الدستور بنسب متفاوتة ومتباینة، والتي تتأثّ 

.م في الدولةالقائ

فبالرغم من أن غالبیة النظم الدستوریة تعتمد على مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل إلاّ 
ب من حصانة المبدأ للقضاة، التي قد تضعِّف السلطة أن البعض منهم حاول التهرّ 

السیاسیة للدولة التي فُرِض علیها هذا المبدأ، فنجد تكریس بعض الدول لمبدأ عدم قابلیة 
قضاة للعزل بشيء من الحیلة إن صح التعبیر، من خلال تحدید القضاة المستفیدین من ال

هذا المبدأ، مثل ما جاء في دستور المملكة المغربیة، حیث أكّد على عدم إمكانیة عزل 
من الدستور 108قضاة الحكم فقط دون غیرهم من القضاة، حیث جاء في نص الفصل 

م ولا ینقلون إلا بمقتضى قانون".: "لا یعزل قضاة الأحكا1المغربي

في الكثیر من الدساتیر مثل الدستور الفرنسي الذي أكّد على مبدأ كما نجد هذا المبدأ 
: "....لا 2الفقرة الثانیة64عدم قابلیة القضاة بصفة عامة للعزل، حیث نصت المادة 

حیث نصت یمكن عزل القضاة". وهو نفس ما ذهب إلیه المؤسس الدستوري التركي، 
عین العامین أو : "لا یجوز عزل القضاة والمدّ 3من دستور الجمهوریة التركیة139المادة 

بناء على إحالتهم على التقاعد قبل بلوغهم السن المنصوص علیها في الدستور إلاّ 
طلبهم....". أو أن التنصیص على هذا المبدأ غیر محترم في الكثیر من الحالات مثل ما 

ة مصر، وهي التي كرس دستورها مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل، حیث حدث في جمهوری

.2011سنة المُعدّل من دستور المملكة المغربیة108نص الفصل 1
.2008سنة المُعدّلو 1958الصادر عام دستور الجمهوریة الفرنسیةمن كاملة 64نص المادة 2
.2011والمعدّل سنة 1982التركیة الصادر عام الجمهوریةكاملة من دستور 139نص المادة 3
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: "القضاة مستقلون غیر 1861جاء في النص المصري للدستور المعدّل سنة في المادة 
قابلون للعزل......".

وقد یكون اعتماد مبدأ عدم القبلیة للعزل مع تسییس القضاة عن طریق الاشتراط على 
و یمین ذو طابع سیاسي إیدیولوجي، كما حدث في فرنسا في الحقبة القضاة أداء قسم أ

. 2الاستعماریة الثانیة منتصف القرن التاسع عشر

وهناك بعض الدساتیر التي كرّست بوضوح أكثر تطبیقات ضمانة عدم قابلیة القضاة 
: 3من الدستور التونسي107للعزل، مثل الدستور التونسي، حیث جاء في نص الفصل 

لا ینقل القاضي دون رضاه، ولا یعزل، كما لا یمكن إیقافه عن العمل أو إعفاؤه أو "
تسلیط أي عقوبة تأدیبیة علیه. إلا في الحالات وطبق الضمانات التي یضبطها القانون، 
ا وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء". ویعتبر نص هذا الفصل أكثر وضوحً 

ة القضاة للعزل، حیث ضبط حالات هذا المبدأ، والتي لا تكون ا لضمانة عدم قابلیوتحدیدً 
على إطلاقها عندما كرسّها بالنصوص القانونیة، كما حدّد الجهة المسؤولة على تطبیق 

حالات عزل القضاة.

بلیة القضاة للعزل: أهمیة مبدأ عدم قاثانیا

إقرار استقلالیة یعتبر مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل من المبادئ الأساسیة في 
ل لها في الكثیر من ى من خلال إبعاد خاصة ید السلطة التنفیذیة المخوّ ، ویتجلّ 4القضاء

الدول صلاحیة تعیین القضاة، وإبعادهم أیضا من تسییر الحیاة المهنیة للقاضي بشكل 

.2014من دستور جمهوریة مصر العربیة المعدّل سنة 186نص المادة 1
2 PERROT Roger, Op cit, P 332.

.2011دستور الجمهوریة التونسیة المُعدّل سنة من 107نص الفصل 3
، 2002ر، لأمل للطباعة والتوزیع، تیزي وزو، الجزائدار ابوبشیر محند أمقران، السلطة القضائیة في الجزائر،4

.26ص
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عام في إطار الفصل بین السلطات، لأن تحكُّم أصحاب القرار السیاسي في تسییر حیاة 
ة المهنیة تجعل منها وسیلة ضغط على القضاة من أجل ربما توجیه سیاستهم القضا

ا لكي تنجح في وبرامجهم السیاسیة على القضاء كهیئة مفترض أن تكون مستقلة تمامً 
فرض العدالة في الأحكام التي تصدرها بین الأشخاص، وبالتالي المحافظة على حقوق 

وهذا ما یحفظ هیبة القاضي، فتخوف القاضي الإنسان المقررة في القوانین دون تحیُّز،
ا جراء وقوع مصیره بید أشخاص قد تكون أحد أطراف الناتج من عدم استقراره مهنیً 

القضیة في النزاع المطروح على القاضي، یؤدي إلى تراجع ثقة الناس في القاضي وفي 
جهاز القضاء ككل. 

، من أنه یضمن استقرار القضاة 1أیضًاأهمیة مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزلتظهر و
في مسارهم المهني، وعدم تدخّل أي جهة خارج المجال القضائي في سیر الحیاة المهنیة 
للقضاة كأعضاء فاعلة في السلطة القضائیة، خاصة إذا سلمنا أن تعیین القضاة یمكن أن 

تله السلطة التنفیذیة تأتي من خارج أسواق القضاء كما تطرقنا إلیه سابقا، فالموقع الذي تح
في النظام الدستوري یمكن أن تستعمله للتدخل في العمل القضائي عن طریق الضغط 

، ولأن القاضي هو المسؤول عن إرساء دعائم العدل في 2على الفاعلین فیها وهم القضاة
المجتمع، وحمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، فكان لابد من حمایته من 

إن المعني الواسع لمبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل تعني عدم التدخل في كافة الحیاة المهنیة للقاضي ولیس العزل 1
ت و... وترقیابالمفهوم الضیق، أي الطرد من الوظیفة فقط، فكل ما تعلق بسیر الحیاة المهنیة للقضاة من تحویلات 

تدخل في مفهوم هذا المبدأ لكن وبما العزل أو الطرد من الوظیفة هو أخطر إجراء یكون ضد القاضي سمي عدم قابلیة 
inamovibilitéسمیة هذا المبدأ باللغة الفرنسیةالقضاة للعزل. وعند النظر إلى ت des jugesوالتي توضح لنا

م المهنیة، وهو الهدف من إنشاء هذا المبدأ كضمان للاستقرار المقصود هو استقرار القضاة وعدم المساس بحیاته
.2017فبرایر 02تاریخ الإطلاع www.service-publique.fr-مأخوذة من الموقع الإلكترونيالمهني للقاضي.

الأول، تها، مجلة الفقه القانون، مجلة الكترونیة، العدد محبوبي محمد، استقلال القضاء: أهم المعوقات وطرق معالج2
.98، المغرب، ص 2012نوفمبر 
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، 1بتزاز ویكون التوقیف عن العمل أخطرها على مسار القاضي المهنيالضغوط والا
وبالتالي المساس بحریة القاضي في إصدار أحكام نزیهة، خاصة وأننا نعلم أن النزاعات 
یمكن أن یكون أحد أطرافها الإدارة، أي أحد أعضاء السلطة التنفیذیة، ولهذا لاستقلال 

ي عمل القاضي، وحمایته قانونیا من الخضوع القضاة ینبغي منع تدخل أي جهة أخرى ف
.2لأي جهة إلا القانون

سیر تطبیق هذا المبدأ على إطلاقه یمكن أن یكون له عواقب وخیمة على إن اعتماد
ولین، ولأنهم مسؤ ، فلا یعني عدم قابلیة القضاة للعزل أن یكونوا غیر العملیة القضائیة

ام یتبعه مسؤولیة، وربما الحصانة الزائدة عن اللزوم دة، والالتز ملتزمین بأداء وظیفة محدّ 
وبالتالي فلا بد من محاسبته على الأخطاء لقاضي، ف ات وتعسّ للقضاة تؤدي إلى تعنّ 

ا، لكن تكون الجهة المحاسبة ، وهو أمر طبیعي ومنطقي أیضً التي تكون ذات أبعاد خطیرة
لقضاء وهو ما ذهب إلیه جل من داخل المؤسسة القضائیة ذاتها، ولیس من خارج جهاز ا

ین في دراسة القانون الدستوري، وهذا یعتبر أیضا من صمیم نظریة الفصل بین المختصّ 
. 3السلطات

.65ص مرجع سابق، ق صالح محمد الفیل،عبد الخال1
.65ص المرجع نفسه،2
السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي (دراسة الطماوي، سلیمان محمد3

.519، ص 1986ین شمس القاهرة، مصر، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة ع)،مقارنة
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لثانيالفصل ا

موقع السلطة القضائیة 

بین السلطتین التنفیذیة 

والتشریعیة

القضایا في النزاعات و ن في العمل على البتّ مكن مهام القضاء داخل المجتمع لا تإ
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إن مهام القضاء داخل المجتمع لا تكمن في العمل على البتّ في النزاعات والقضایا 
سعى إلى تحقیق العدالة من خلالها بین المتقاضین، ومنه ب، بل یالمطروحة علیه فحس

وضع الهیئة القضائیة موضع ثقة لدى الناس، فالقضاء إذا لم یكن قادرا على تحقیق 
العدل بین الناس، وضمان حقوقهم وحریاتهم الأساسیة من خلال فرض الرقابة القضائیة 

ضاة نزهاء ومحایدین، لا عن طریق قعلى المنظومة القانونیة وكیفیات وحدود تطبیقها 
منه یبرز الدور الكبیر و ، 1كون له مكانة داخل النظام الدستوري للدولة ككلیمكن أن ی

والرئیس الذي یلعبه القاضي النزیه والمحاید في إصباغ النصوص القانونیة صبغة الحیویة 
وحدها غیر كافیة عند فضه في النزاعات والقضایا المطروحة علیه، فالمنظومة التشریعیة 

إذا لم تجد من یطبقها بنزاهة وحیادیة، وبالتالي إثبات استقلالیة القضاء كسلطة عن باقي 
الأطراف والجهات الأخرى سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة.

إن المكانة السلیمة التي وجب أن یحتلها القضاء كسلطة في النظام الدستوري، قد 
ا دة كاملة، ومن مصلحة الدولة القانونیة أن تعطي موقعً تجعل منه یؤدي مهمته المنشو 

ا للسلطة القضائیة من خلال تزویدها بالصلاحیات والضمانات اللازمة للعمل سلیمً 
ل فیه للسلطة القضائیة دون أن تتدخّ اخالصً االذي وجب أن یكون اختصاصً ،القضائي

دائما ما تكون في صمیم جدلیة سلطة أخرى، وأنا أتحدّث أكثر عن السلطة التنفیذیة، التي 
ل في التسییر أو في العمل القضائي. الاستقلالیة القضائیة، سواء من الجانب التدخّ 

منه إقامة حكومة لیس الهدفإن استقلالیة السلطة القضائیة داخل النظام الدستوري، 
، تطبیقا لنظریة القضاة، بل في إطار العلاقة المحتومة والمتبادلة والمتوازنة بین السلطات

أخلاقیات مهنة القاضي (دراسة مقارنة بین النظام القضائي الإسلامي والنظم القضائیة الوضعیة طاهري حسین، 1
.23مرجع سابق، ص المعاصرة)، 
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الفصل المرن للسلطات التي سبق وأن تكلمنا عنه، یعطي كل سلطة صلاحیات تعلم بها 
.ات  تتقیّد بها دون غیرها منصللتعاون مع غیرها من السلطات، تخصّ 

الفصل من خلال تقسیم الدراسة إلى سنتناول هذه الدراسة أكثر وضوح في هذاو 
التركیز خاصة على دراسة الروابط بین السلطة القضائیة حاولنا المبحث الأولمبحثین، 

في تعتبر مهمةبالاعتبار أن هذه السلطة الأخیرة و في نفس السیاق ،بالسلطة التنفیذیة
أن نجمع أهم الروابط الثانيالمبحث فيیة السلطة القضائیة. بینما حاولنادراسة استقلال

سلطان من امیة بالسلطة التشریعیة باعتبارهالتي یمكن أن تربط بین السلطة القضائ
المفروض موازیتان من حیث القوة داخل النظام الدستوري للدولة مهما كان نوع نظامها 

السیاسي. 

من منظور سلطة القضائیة والسلطة التنفیذیةالمبحث الأول: العلاقة بین ال
القانون المقارن

كمبدأ من أهم المبادئ المؤثرة في القضائیة منا كثیرا عن استقلالیة السلطةلقد تكلّ 
تكریس نظریة الفصل بین السلطات في المطالبین بزیادةالبناء الدیمقراطي للدولة، في ظل

ولة، وهذا ما یجعل الدساتیر، كأحد أهم الآلیات التي تعطي صفة الحق وسیادة القانون للدّ 
، شریطة ضمان 1ولة ومؤسساتهاالدّ معیار استقلالیة القضاء ذا تأثیر كبیر على بیان شكل

مستوى، حتى الممارسة الحقیقیة لهذه الاستقلالیة ووضعها في إطارها القانوني على أعلى
التي من التهدیدات المحتملة من قبل السلطات الأخرى، خاصة السلطة التنفیذیةنحمیها

اعتبرت تاریخیا السلطة الأكثر تدخلا في شؤون القضاة.

في الفكر السیاسي الإسلامي (دراسة السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة و سلیمان محمد الطماوي1
.420، مرجع سابق، ص مقارنة)
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لات على السلطة ت السلطة التنفیذیة إلى ممارسة أشكالا مختلفة من التدخّ فطالما سع
ا لأهمیة الدور الذي تمارسه السلطة القضائیة الهیكلیة أو الوظیفیة، نظرً القضائیة بجوانبها

في الدولة، من أجل حمایة الحقوق والحریات، والتي تتم تارة عن طریق الفصل في 
، أو في إطار الرقابة التي أوكلت إلیها في الكثیر من 1لیهاالنزاعات والقضایا المطروحة ع

ة منها نظرا ف السلطتین الأخرتین خاصة التنفیذیالنظم الدستوریة، حتى تضمن عدم تعسّ 
ا في الكثیر من الأحیان في ، والأخرى الذي یجعل منها طرفً للدور الذي تمارسه علیها

.2لفصل فیهاف القضاة للّ قضایا النزاعات التي كُ 

الروابط القانونیة خاصة التي تؤثر على استقلالیة تناولنا بالدراسة لهذا المبحث
وضع في ید السلطة التنفیذیة السلطة القضائیة خاصة الآلیات القانونیة التي عادة ما تُ 

، المطلب الأولوذلك من خلال دراسة القانون المقارن في ،لمواجهة السلطة القضائیة
فاع إن صح التعبیر الموضوعة في ید إلى آلیات الدّ المطلب الثانيق فيبینما نتطرّ 

السلطة القضائیة لمواجهة سلطة الحكومة من خلال تكریس الفصل المرن لمبدأ الفصل 
بین السلطات.   

مدى تأثیر السلطة التنفیذیة على القضاءالمطلب الأول:

، ورغم أن ستور والقوانینالقضاء تنص علیه نصوص الدرغم أن مبدأ استقلالبال
، إلا أن كل هذا لا یمنع أو یحول دون دة ما تنص على الفصل بین السلطاتالدساتیر عا

، سواء بأعضاء بالقضاءالتأثیر متعددة من التدخل و أشكالاأن تمارس السلطة التنفیذیة 
لطة تدخل السالسلطة القضائیة تارة أو بعمل القضاة أو الوظیفة القضائیة تارة أخرى

خل بأعضاء السلطة ویكون التدّ ،التنفیذیة وتأثیرها على أعضاء السلطة القضائیة

.372صمرجع سابق، حسن النمر، السلطة القضائیة بین الاستقلال الدستوري والوظیفي، 1
.288سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 2
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فقد یتم رفض .تعیین القضاة، أهمها مسألة1القضائیة والتأثیر علیهم بأشكال مختلفة
، روط القانونیة فیه والحاجة إلیهبالرغم من توافر الشمثلاتعیین شخص لمنصب قاضي

رغم عدم توفر الشروط القانونیة فیه أو ایین شخص آخر قاضیً لعكس فقد یتم تعأو على ا
.عدم الحاجة إلیه

فیه أنواع وأسالیب مختلفة سنأتي على التطرّق إلیها القضاة بوجه عام تعیینومسألة
، یق الانتخاب من المواطنینختیار القضاة عن طر ا، وترتكز في ابشيء من التفصیل لاحقً 

قلال القضاء عن السلطة فیه تحقیق لاستالأمریكیة و الولایات وهو نظام سائد في معظم
قادرین على تمییز كفاءة القاضي وعلمه ن ما یعیبه أن الناخبین غیر أ، إلا التنفیذیة

، وقد یكون الانتخاب أساسه المیول السیاسیة صلاحیته وأخلاقهخبرته القانونیة و و 
ؤثر ا یُ ممّ من جدید، لإعادة انتخابه رضاء ناخبیه إجبر القاضي على ، كما قد یُ للقاضي

أهم ما یعیب هذه الطریقة ن طریق الجهاز القضائي أنفسهم، و الانتخاب عفي استقلاله
.هو انحصار الانتخاب بالأصدقاء والأقارب

بین االأكثر انتشارً ةقیالطر ،السلطة التنفیذیةعن طریقالقضاةتعیینویعتبر 
، لذلك تسعى إهدارها لمبدأ الفصل بین السلطاتبها هو ، غیر أن أهم ما یعیالأنظمةً 

الدول إلى التخفیف من هذا التأثیر بطرائق شتى أهمها أن تحدد شروط معینة لتعیین 
القضاة بحیث لا یترك للسلطة التنفیذیة أیة سلطة تقدیریة أو أن یعد الجهاز القضائیة 

بتعیینهم بموجب امرً أسلطة التنفیذیة ثم یصدر رئیس ال،نفسه قوائم بالقضاة المراد تعیینهم
.2متلك القوائ

لفكر السیاسي الإسلامي (دراسة السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي اسلمیان محمد الطماوي،1
.288مقارنة)، مرجع سابق، ص 

.19مرجع سابق، ص الفیل،عبد الخالق صالح محمد2
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. حصانة السلطة التنفیذیة تناولنا فیهالفرع الأول،إلى فرعینهذه الدراسةنامقسّ وقد
نحاول الفرع الثانيمن تأثیر القضاء، وإظهار الجانب القوي للحكومة على القضاة، أما 

خاصة في ظل حتمیة الإشراف لحكوميحصانة القضاة من العمل اأن ندرس إشكالیة
ن للحكومة على القضاء بشكل عام، من خلال دراسة القانون المقارن.المقنّ والتنظیم

حصانة الحكومة أمام القضاة: الفرع الأول

طالما كان مبدأ الفصل بین السلطات أولویة لإقامة الدولة الدیمقراطیة، وهو أساس 
ا لعدم طغیان سلطة على صها، ضمانً مجال تخصّ استقلال السلطات كل واحدة في 

أخرى، لكن بالنظر إلى محور الدساتیر، ودور الدولة التقلیدي كان لابد من وجود تنظیم 
بحیث یخدم الهدف الذي وجدت الدولة من أجله، فلا ،لتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات

طالما أن ظهور مبدأ مناص من تعاون وترابط السلطات فیما بینها لتحقیق هذا الهدف، 
ف في السلطة.الفصل بین السلطات جاء لخدمة الشعوب وحمایتها من التعسّ 

انفراد كل سلطة بصلاحیاتها دون رقابة وتعاون سیفقد هذا المبدأ جوهره، كما أن إن 
وجود علاقة ترابط بین السلطات لا ینفي استقلالیة السلطات من حیث ممارسة صلاحیات 

، سلطة القضائیة حجر زاویة موضوع دراستنا هذهخاصة استقلالیة المجال اختصاصها
، طالما هناك لأن خضوع القضاة للسلطات الأخرى یفقد فعالیة القضاء في تحقیق العدالة

یكون أحد أطراف النزاع عضو في أحدى السلطات الأخرى خاصة السلطة احتمالیة أن
السلطات أساسها التعاون والرقابة حتى ، وبالتالي یجب أن تقوم علاقة بین 1التنفیذیة

نضمن تطبیق الفكرة الأساسیة للفصل بین السلطات حسب أهم ما جاء به المبدأ لدى 
.Montesquieu"مونتسكیوالفقیه "

رشیدة العام، آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر 1
.49العدد السابع، د س ن، ص الجزائر،بسكرة،
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ا كانت أیضا العلاقة التي تربط القضاء بالسلطة التنفیذیة محل جدال، نظرً وقد
النظم عتمد في جلّ ظام الفصل بین السلطات المُ للتعقیدات الهامة التي تضرب صمیم ن

، الذي یعتمد على قاعدتین تسیران بشكل متبادل، وهما أن 1الدیمقراطیة عبر دول العالم
ل في شؤون السلطة التنفیذیة، وهذه القاعدة أفضت إلى نتیجة القاضي لا یمكنه التدخّ 

ومن جهة أخرى ،من جهةمهمة وهي فصل الوظائف الإداریة عن الوظیفة القضائیة، هذا
ل هي عدم تدخّ قیقة نتیجة عكسیة للقاعدة الأولى القاعدة الثانیة، وهي في الحنجد أن 

ل حجر زاویة شكّ السلطة التنفیذیة في الوظیفة القضائیة، وهذه القاعدة الأخیرة التي تُ 
.     2استقلالیة السلطة القضائیة تجاه السلطة التنفیذیة

القضاة في الأعمال الإداریةمبدأ عدم تدخلأولا:

یعتبر مبدأ عدم تدخل القضاة في الأعمال الإداریة التي تقوم بها أعوان السلطة 
، الذي یضمن عدم تدخّل أي 3مبدأ الفصل بین السلطاتلالتنفیذیة، هي الأخرى نتاج

سلطة في صلاحیات واختصاصات السلطتین الأخرتین، فعدم تدخّل القضاة في جمیع 
مال التي تخرج عن اختصاصات القضاء هي نتیجة حتمیة، وبالتالي فالأعمال الأع

فة الإداریة التي تنفرد بها السلطة التنفیذیة لیست متاحة للقضاة ممارستها، فالمحاكم مكلّ 
باستقبال النزاعات القضائیة والفصل فیها، بینما الأعمال الإداریة بالمعنى بالضیق 

التنفیذیة، هذا كمبدأ عام.طةللمصطلح هي من صلاحیات السل

بینفصلالفي تنظیم سلطاتها في تنظیم سلطاتها إلى نظریة اطیة خاصة الغربیة منها تعتمد یة الدول الدیمقر غالب1
السلطة التنفیذیة المجسدة في رئیس الدولة، ومن أجل عدم سیطرة سلطة على أخرى خاصة،هاالسلطات حتى توازن بین

العدل داخل النظام السیاسي من جهة، من أجل ضمانرستقرالاخدمةبلي ذراع السلطة التنفیذیة كذلكحیث تقومو 
النظام الدستوري ، وهو ما نجده في النظام الدستوري للولایات المتحدة الأمیركیة، وحتى فيمن جهة ثانیةالمجتمع
.الفرنسي

2 PERROT Roger, Op cit, P 35.
3 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit P 94.
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تدخل القاضي في الأعمال الإداریةثانیا: التطبیقات الرئیسیة لمبدأ عدم 

في إطار معالجة العلاقة بین السلطتین القضائیة والتنفیذیة داخل دائرة الفصل بین 
امها عن نجد أنفسنا أمام حتمیة استقلالیة كل سلطة بمهالسلطات التي تطرقنا إلیها سابقا،

فالهیئات القضائیة تقوم بعمل قضائي بینما الهیئات الإداریة تقوم بالعمل السلطة الأخرى، 
ومن أجل إیجاد توازن في مراقبة عمل كل سلطة ومن أجل أیضا ضبط الإداري، لكن 

میزان القوى بین السلطتین القضائیة والتنفیذیة، تم فتح مجال مراقبة عمل السلطة التنفیذیة 
ق إنشاء قضاء إداري یعمل على مراقبة التصرفات الإداریة لهذه السلطة الأخیرة، عن طری

هو قضاء الإداري عن الحكومة حتى لا یكون الحكمب ضرورة فصل الوهو ما تطلّ 
، لكن قد یصطدم بمشكل الحدود التي قد تضبط القاضي الإداري والتي 1الخصم نفسه

لسلطات.  تنبع كذلك من نفس المبدأ وهو الفصل بین ا

تحكم تصرفات الحكومة وكذا العقود الإداریة مبدأ أساسي نظریة أعمال الحكومة: -1
وهو مبدأ الشرعیة، الذي یلزم الحكومة والسلطة التنفیذیة بشكل عام على تطبیق القانون 

نى الواسع للمصطلح، ویعتبر مبدأ الشرعیة أحد ضمانات المتعاملین مع الإدارة ضد عبالم
ه الأخیرة عند ممارسة أعمالها، وبالتالي لهم الحق في الطعن في قراراتها إداریا تعسّف هذ

أولا ثم قضائیا، من أجل إلغائها أو من أجل التعویض عن الأضرار التي لحقت جراء 
تطبیقها. 

ة أنها على تطبیق تلك القرارات بحجّ الكن قد یجد المتعامل مع الإدارة نفسه مجبرً 
عرف كذلك بمصطلح أعمال السیادة، التي حسب الفقه القضائي أو ما یُ أعمال الحكومة 

ا.ا ولا قضائیً عن فیها لا إداریً مكن الطّ والإداري لا یُ 

معمري، صور عبد الكریم، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة مولودبن من1
.51، ص 2015تیزي وزو، الجزائر، 
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الأزمنةصة مجلس الدولة الفرنسي في خافي فرنسا،لطالما اعتبر الفقه القضائي
حق أن یُطعن فیها، الماضیة القرارات الإداریة ذات الطابع السیاسي أعمال سیادیة، لا ی

ا لأعمال الحكومة أو أعمال وفي الحقیقة حاول مجلس الدولة الفرنسي تحدید مفهومً 
السیادة، والتي تخرج من دائرة الرقابة القضائیة، إلا أنه وجد نفسه یقوم بعملیة إحصاء 

خل في بعض القرارات التي تمس ا تدْ لتلك الأعمال الحكومة، والتي اعتبرها محدودة جدً 
خل في دائرة الصالح العام للدولة بالمعنى والتي تدْ ،علاقات بین الحكومة والبرلمانال

بمنع 1962مارس  02الواسع للمصطلح، مثل القرار الذي اتخذه الرئیس الفرنسي في 
.                1التجارب النوویة

بر الإدارة لا یمكنه أن یجفالقاضي عدم قدرة القاضي على تحریر العقود الإداریة: -2
ف تم فصله منها بعد ثبوت براءته القضائیة، كما لا یمكنه أیضا ة توظیف موظّ على إعاد

ترقیة موظف إداري، أو إجبار رئیس البلدیة على إصدار قرار هدم مبنى معین، فهذه 
ا لمبدأ الاختصاص وفصل السلطات. الأمور من صلاحیات السلطة التنفیذیة، تطبیقً 

ن إصدار القرارات الإداریة أو توجیه الأوامر للإدارة، بأن تقوم بعمل فمنع القضاة م
، ولا اإداریً اهو من اختصاصها الإداري هو من قبیل المنطق باعتبار القاضي لیس موظفً 

یعتبر الرئیس التصاعدي للإدارة، كما أنه نتاج عدم قدرة الموظف الإداري في الفصل بین 
.2النزاعات القضائیة

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 94.
ص دارة المحلیة، مذكرة ماجستیر تخصّ مناصر شهرزاد، رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري في الإ2

.50، ص 2014تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، 
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لثاني: إشكالیة حصانة القاضي تجاه السلطة التنفیذیةالفرع ا

وهذا یقودنا إلى موضوع اختیار القضاة ووجوب أن لا یتم تعیین أي شخص في 
منصب القضاء إلا إذا توافرت فیه صفات الكفاءة والاستقامة والأمانة والاستقلالیة والنزاهة 

لوك شائن من شأنه المساس والشرف. لأن ارتكاب قاضٍ واحد لأي تصرف مشبوه أو س
، القضائي ومن یقوم بهالحصانة القضائیة تكون للعمل إنبسمعة الهیئة القضائیة كاملة. 

ولذا اتجهت كثیر من الدول إلى استقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التنظیمیة 
، فلا یُفرض شيء على القضاء أو یحابي أحدٌ ممن نزاهة القضاءوالتنفیذیة لتتحقق 

التنبیه إلیه أن الحصانة بناجدرتك القضائي أيّ سُلطة أخرى. ومما نتمون إلى السلی
بحقّ من مُنح التأدیبيیُطبّق النظاملا تعني ألاّ ،القضائیة وغیرهاسواء ،عموماً 

، وإنما المقصود أن لتطبیق النظام علیه وعلى غیرهالحصانة، بل یسري النظام علیه 
.الذي یقوم بهلعمالإجراءات تضمن سلامة 

،عامةالواجبات اللتزامات و الاجملة منعلى القضاةیُخضِعومن المعلوم أن القانون 
شأنهم في ذلك شأن باقي موظفي الدولة باعتبار أن القاضي كالموظف یقوم بإسداء خدمة 

،، كما إن المنصب القضائي الذي یشغلونه یفرض علیهم التزامات وواجبات خاصة1عامة
التي تختلف عن غیرها مهنة القضاء وحیدةوالنزاهة وشرفإلى ضمان دقة العملتهدف

ة لصالح أحد فلا یجوز للقاضي أن یحید في إحقاق الحق بسوء نیّ من الوظائف،
لى عن أداء ، فإن تخّ والاهتمام الكافیین لتجنب الخطأ، وعلیه أن یبذل العنایةالخصوم

.2حق بین المتقاضین یكون عرضة للمساءلةالتزامه كقاضي أو امتنع عن إحقاق ال

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P
.51، مرجع سابق، ص مناصر شهرزاد2
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إلى مشكلة استقلالیة القاضي في ممارسة من الدراسةنتطرق في هذه الجزئیةس
ا عن الضغوط والمساومات، خاصة إذا اعتبرنا القضاة موظفین عمومیین لدى مهامه بعیدً 

ولة بالمعنى الضیق للمصطلح.الد

القاضي عبارة عن موظف عموميلا: أو 

نصاف هو طلب الحقوق ورجاء العدل والإإن الأصل في مقصد الجهات القضائیة،
مجموعة ر في القاضيفّ وجب أن تتوَ بطبیعة الحال، و من القاضي صاحب الولایة العامة

كذا و ،ونزاهتهبحد ذاتهتتمثل في كفاءة القاضيو ،من المعطیات، منها الشخصیة البحتة
بالقانون ر إلاّ حترف لا یتأثّ مُ ف كقاضي مستقلّ صرّ ضمیره المهني، والتزامه بالت

د استقلالیة القاضي وفق الإجرائي، التي تؤكّ و ومتطلباته، وأخرى مرتبطة بالجانب الهیكلي 
وكذا حمایته من الاستقلالیة،نزاهة و تلك الل تسهّ ،نصوص قانونیة وإجراءات عملیة

الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى العلاقة ، وقد أشارت الاتفاقیة ر نزاهتهالضغوطات التي تعكّ 
حیث ،الوثیقة بین استقلالیة القضاء ونزاهة القاضي، من خلال المادة السادسة فقرة واحد

نظر قضیته من قبل محكمة مستقلة ها: " كل شخص له الحق في أن تُ جاء في نصّ 
.   1وحیادیة، وفي مدة زمنیة معقولة وفق القانون...."

انات استقلالیة القاضي هو ضمان عدم تبعیته لأي سلطة أخرى، إن أحد أهم ضم
الي الفصل العضوي ا، وبالتّ قنا إلیه سابقً سواء من الجانب الوظیفي أو العضوي كما تطرّ 

هذا ا یعكّرعمومیً ااعتبار القاضي موظفً لكن ،2بین القاضي والحكومة هو أمر لابد منه
ف القضاة . ونجد بعض الدول من تصنِّ حكّ ویجعل استقلالیة القاضي على الم،الضمان

نوفمبر 4قیة حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، روما المادة السادسة للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، اتفا1
. 2003بسیوني، محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، ، 1950

.المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شیكاغووقد نشرت هذه الوثیقة بتصریح من 
2 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 96.
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اتابعً االجزائر، ویعني هذا أن القاضي یعتبر عونً حتى كموظفین عمومیین، مثل فرنسا و 
. 1ا للدولة بالمعني الضیّق للمصطلحعضویً 

شكلة ق في هذه الخطوط العریضة إلى أهم الجوانب التي تُدخل القاضي في مُ وسنتطرّ 
وتعكّر صفاء استقلالیته، وهو ما یؤثر في مهنیة وحیادیة ،كومةة العضویة للحالتبعیّ 

ونزاهة القضاة.              

ثانیا: مسألة توظیف القضاة

تعتبر مسألة توظیف القضاة من أهم المسائل التي أثارت الكثیر من التساؤلات لدى 
قضاة في اختیارعلیهاأصحاب الاختصاص، من حیث الطریقة الواجبة الاعتماد

ة في بالمعاییر المفروضة لضمان قضاء حیادي ومستقل، دون إغفال معیار الكفاءة المهنیّ 
علیه وفق ةل المطروحي ملزم بالفصل في القضایا والمسائ، لأن القاض2نفس الوقت

القوانین الساریة المفعول، والتي تختلف حسب طبیعتها بحسب نوعیة القضایا المطروحة 
قة بشؤون الأسرة ایا ذات طابع جزائي تختلف عن تلك المتعلّ ، فهناك قضكذلكعلیه
ا من القاضي للقوانین بشكل عام، كما یجب علیه ا واسعً لاعً ب اطّ ، والتي تتطلّ 3مثلا

ة طیلة مساره المهني، وهو ما یفرض علیه مواصلة التكوین المحافظة على كفاءته المهنیّ 

تبعیة القاضي عضویا للدولةـ یعني أنه عبارة عن موظف عمومي یسیر وفق قوانین وتنظیمات مثله مثل الموظفین 1
ة، یتلقى التعلیمات ومموّل من قبل دوالیبها، وقد أشار الرئیس الفرنسي الأسبق العمومیین الآخرین التابعین للحكوم

باعتباره منتخب من قبل الراحل دیغول عندما اعتبر أن القاضي هو عبارة عن موظف تابع للدولة الممثلة في شخصه
، مأخوذة من:تسییرهاالمدنیة، وهو من له حقالشعب، وهو من بیده كل الوظائف سواء القضائیة أو العسكریة أو

MARIN Jean Claude, « L’administration de l’autorité judiciaire », colloque sur la place
l’autorité judiciaire dans les institutions, organise par la cour de cassation, paris, France, 25
mai 2016.

2 PERROT Roger, Op cit, P 300.

3 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 97.
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لاحتفاظ باستقلالیته لكي تكون أحكامه المستمر وتجدید معارفه القانونیة، مع ضرورة ا
ظر في الطریقة ب النّ ، والتي تتطلّ هاحلّ ایدة، وهي في الحقیقة معادلة وجب وقراراته مح

المثلى التي من خلالها یتم اختیار القضاة المناسبین.

د لتوظیف القضاة هو الذي یضمن أن تجتمع في المرشح لوظیفة إن النظام الجیّ 
المهنیة عند المحطة الأولى للتوظیف، مع الاحتفاظ بهذه الكفاءة طیلة القاضي الكفاءة

مسیرته المهنیة لكي تكون قراراته وأحكامه مُحیّنة وذات مرجع قانوني من جهة، 
واستقلالیته من جهة ثانیة، وتوجد هناك ثلاث نماذج لاختیار القضاة یمكن أن تجیب 

قاضي واستقلالیته وحیاده في نفس الوقت، على مستلزمات الجمع بین الكفاءة المهنیة لل
ومن خلال عرضنا للطرق المختلفة لاختیار القضاة سنحاول معرفة الطریق الأنسب لحل 

المعادلة السابقة الذكر.    

الناحیة النظریة من اإن عملیة الانتخاب بحد ذاته:الانتخابالتوظیف عن طریق -1
لكسب كذلكوالشفافیة، وهي أحد الطرق الفعّالةآلیات النظم الدیمقراطیة تعتبر أحد أهم 

ثقة المواطن، لأنه هو من یختار حاكمه بنفسه، وبالتالي فاختیار القاضي عن طریق 
من أحكام، على الأقل بشكل مالانتخاب یجعل المتنازعین یرضون بما یفصل علیه

م، ولا حتى ، لكن في نفس الوقت لا یمكن أن تضمن عملیة انتخاب القضاة كفاءته1نسبي
قدرتهم على التعامل مع المتغیرات التي تحدث جراء كثرة النزاعات وتنوعها، وكذا 

مرتبط، ومنه یصبح معیار الاستقلالیة 2الضغوطات التي قد تُمارس من قبل الناخبین
بالضمیر المهني وشخصیة القاضي أكثر من نظام التوظیف المعتمد أصلا على 

الانتخاب.

1 PERROT Roger, Op cit, P 307.
2 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 98.
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یار القضاة عن طریق الانتخاب بشكل واسع في الولایات المتحدة  ونجد نظام اخت
ا بعملیة انتخابهم من قبل ا وثیقً الأمیركیة، التي ترى أن استقلالیة القضاة مرتبط ارتباطً 

ا في حالة تعیینهم فهم ملتزمین بتعلیمات عات، أمّ از مواطنین المعنیین بالخصومات والنال
شيء من الانتخاب في فرنسا عند اختیار القضاة ، كما نجد1نهم في مناصبهممن عیّ 

المستشارین، وقضاة اللجان المتساویة الأعضاء في المحاكم.

م تسییس القضاة، حسب ما ذهب إلیه بعض باع هذه الطریقة أن یتّ خشى من إتّ لكن یُ 
أن طمع القاضي الذي یرىRoger Perrotكالفرنسي روجي بیروتالقانونیین،

ة أخرى، عهدة أخرى یجعله یحاول استمالة الناخبین، لكي یعیدوا انتخابه مرّ المنتخب في 
.      2ن علیه في حالة فوزه بالعهدة لإرضاء من انتخبه لهذا المنصبیْ كما یصبح دَ 

ویقصد بها أن یكون الشعب هو انتخاب القضاة عن طریق اقتراع عامة الشعب:-أ
الأخذ بهذا النظام في فرنسا سنة رة، وقد تمّ صل في اختیار القضاة بصورة مباشیْ الفَ 

كما استعمله نظام الإتحاد السوفیتي سابقا بالإضافة إلى الولایات المتحدة 1970
الأمریكیة خاصة في المحاكم الشعبیة، وفي سویسرا في بعض المقاطعات فقط.

ما دام وقد اعتمد أصحاب هذه الطریقة إلى فكرة مصدر السلطة، حیث اعتبروا أنه 
الشعب هو مصدر السلطة ومادام أن القضاء سلطة مثل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، 

تم اختیارهم كذلك من قبل الشعب یأن وجب وهم القضاة ،فإن أعضاء السلطة القضائیة
.  3ى الشعب عن طریقهم الفصل في النزاعات القضائیةبواسطة الاقتراع العام، بحیث یتولّ 

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 97.
2 PERROT Roger, Op cit, P 308

.09، ص دهیمي فیصل، مرجع سابق3
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ا لاستقلال القضاة، من أحسن الوسائل ضمانً تعتبر طریقة اختیار القضاة بالانتخابو 
واستقلالیة القضاء كسلطة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ولا شك أنها تساعد على 

ب الخضوع لأي سلطة أخرى، وكسب قوة ضمان إقامة العدالة في الحقوق من خلال تجنّ 
.1اتشعبیة في الفصل في النزاع

لكن رغم دیمقراطیة هذا الأسلوب على الأقل من الناحیة الشكلیة، إلا أن له مآخذ 
تجعل منه صعب التحقیق، خاصة باختلاف البیئة الاجتماعیة للشعوب، وتنوع الأنظمة 

ب مستوى ثقافي وتكویني عالي خاصة في المجال القانوني السیاسیة للدول، كما أنها تتطلّ 
ن لها أن تحسن الاختیار من ناحیة، وأن تجد من تختاره لهذه المهنة ، لكي یمك2للشعوب

رغم بالإلمام بقدر كبیر للمسائل القانونیة هذا من جهة، النوعیة، خاصة أن القاضي مُ 
،ل القضاة في الحسبة السیاسیة والحزبیةدخِ ومن جهة أخرى یمكن لهذه الطریقة أن تُ 

ا ما یكون على حساب العدل ك غالبً الفكر الدیماغوجي لضمان عهدة أخرى وذلو 
، كما أنه كل من یترشح یجب علیه أن یكسب القرابة والصداقة ویكون له میول 3والنزاهة

سیاسي، یؤدي حتما إلى إمكانیة إحجام الكثیر من الكفاءات القانونیة من الترشح، وهو ما 
ة الخدمة الي على جود، وبالتّ 4ا على نوعیة أعضاء السلطة القضائیةینعكس سلبً 

القضائیة.

في حقیقة الأمر هناك القلیل من الأنظمة السیاسیة التي تعتمد على أسلوب الانتخاب 
هي الولایات المتحدة الأمریكیة، اعتمدت هذه الطریقة في اختیار القضاة، ولعل أهم دولة 

1 Marie-Pierre Lapeyre, les syndicats dans la magistrature et le conseil supérieur de
magistrature, entre corporatisme et influence politique, Atelier droit constitution pouvoir et
contre pouvoir, 9eme congres français de droit constitutionnel, Lyon, France, 2014.

.10، ص سابقمرجع فیصل، دهیمي2
.15عبد الخالق صالح محمد الفیل، مرجع سابق، ص 3
.11، ص نفسهمرجع الدهیمي فصل، 4
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النظام ، أما على مستوى الحاكم الاتحادیة  فنجد 1لكن في المحاكم الشعبیة أو القاعدیة
بع أسلوب تعیین القضاة من قبل رئیس الجمهوریة.    السیاسي الأمیركي یتّ 

وهو في حقیقة اختیار القضاة عن طریق انتخابهم من قبل السلطة التشریعیة: -ب
ق في غالب الأحیان في المحاكم ذات الطابع السیاسي، مثل الأمر أسلوب معقول ویطبّ 

ف بمحاكمة رؤساء الدول والحكومات، وتمتاز هذه الطریقة بأنها تكلّ المحاكم الخاصة التي
ها یمكن أن تكون أحسن ق استقلالیة للقضاة من التبعیة العضویة للسلطة التنفیذیة، وأنّ تحقّ 

، لكن ما 2من طریقة الاقتراع العام من حیث إمكانیة تحقیق الكفاءة في اختیار القضاة
وهو ،ي كذلك إلى دخول القضاة في الاعتبارات السیاسیةیعاب على هذه الطریقة أنها تؤد

ما یخل توازن القاضي في تأدیة مهامه باستقلالیة وحریة ونزاهة.

ا، حیث كان یختار في الإتحاد السوفیتي سابقً أیضًاقلقد كان هذا الأسلوب مطبّ 
الأعلى قضاة المحكمة العلیا للإتحاد عن طریق انتخابهم من قبل المجلس السوفیتي

حدة للإتحاد وهذا لمدة خمسة سنوات، أما بالنسبة لقضاة المحاكم العلیا للجمهوریات المتّ 
.3لكل جمهوریة ولمدة خمسة سنواتیةفیتم كذلك انتخابهم من قبل المجالس السوفییت

وهي تشیكوسلوفاكیا ،ق كذلك في دولة لم تعد لها وجودكما كان هذا الأسلوب مطبّ 
وهي تمثل السلطة التشریعیة لتشیكوسلوفاكیا انتخاب ،ى الجمعیة الوطنیةتتولّ ا حیث سابقً 

، 1991(دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،عبید كامل محمد، استقلال القضاء1
.95ص 

حمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة وفي الفكر الإسلامي، دار الفكر العربي، مصر، سلیمان م2
.197، ص 1967

ة التربیة الأساسیة، جامعة ، مجلة كلیّ 1939-1918قحطان حمید كاظم، التطورات الداخلیة في الإتحاد السوفییتي 3
.283، ص 2014بابل، العراق، العدد السابع عشر،
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قضاة المحكمة العلیا، في حین أن قضاة المحاكم الإقلیمیة یتم انتخابهم من قبل اللجان 
. 1القومیة الإقلیمیة في هذه الدولة

طریقة اختیار وتعتبر من قبل السلطة التنفیذیة:التعیینالتوظیف عن طریق -2
ة الدول، مثل فرنسا والجزائر یا في غالبالقضاة عن طریق التعیین من أكثر الطرق انتشارً 

ومصر وتونس والمغرب، فالدولة بالمعنى الضیّق باعتبارها صاحبة الاختصاص في 
مجال القضاء لها الحق في تعیین القضاة، لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو ما هي 

؟یتم على أساسها تعیین هؤلاء القضاةالمعاییر التي

یجب الفصل بین التعیین الأولي الذي من خلاله یتم توظیف المرشحین لمهنة 
القضاء، والتعیین النوعي في مناصب المسؤولیة، فالتعیین الأولى والذي نجده في غالب 

الجزائر ث في كرئیس الجمهوریة كما یحد،في الدولةالأحیان في ید رئیس أعلى هیئة 
وفرنسا وتونس ومصر، أو من قبل الملك بالنسبة للنظم الملكیة وهو الحال في المغرب 

ل فیه الاعتبارات دخُ ، من حیث توالذي في الحقیقة محل انتقاد،أما التعیین النوعي2مثلا.
السیاسیة كتعیینات رؤساء المجالس القضائیة أو المحاكم العلیا أو السفلى، ورؤساء 

أنه یتم تعیینائیة، فهو یختلف من نظام قضائي لآخر، فنجد في فرنسا مثلاً الغرف القض
وهو نفس ،3عن طریق مرسوم رئاسي باقتراح من وزیر العدل حافظ الأختامالقضاة

ا بالنسبة للقضاة یبقى أن في فرنسا أیضً الشيء بالنسبة للتعیین في المناصب النوعیة،

.83عبید محمد كمال، مرجع سابق، ص 1
من دستور المملكة المغربیة: "یوافق الملك بظهیر على تعیین القضاة من قبل المجلس 57جاء في نص الفصل رقم 2

من الدستور المغربي: "یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة 56الأعلى للسلطة القضائیة"، كما جاء في الفصل رقم 
ق. القضائیة"، مرجع ساب

3 REGOLI Hervé, Op cit, P 141.
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م صلاحیة اختیار المناصب قبل أن یتم ترسیمها عن لهحالمتخرجین الجدد والمتفوقین تمن
.1طریق مرسوم رئاسي

الكثیر من الدول تعتمدتطبیقات أسلوب تعیین القضاة من قبل السلطة التنفیذیة:-أ
كما أشرنا إلیه بالنسبة لفرنسا مثلا، على طریقة تعیین القضاة من قبل السلطة التنفیذیة

التعیین من قبل السلطة التنفیذیة في جمیع المستویات والتي لا نجد فیها أي طریقة غیر 
تعیین قضائیة من تعتمد على المزج بین والهیئات القضائیة، لكن هناك بعض النظم ال

الولایات المتحدة السلطة التنفیذیة للقضاة والانتخاب من جهة أخرى، كما هو الحال في 
لى طریقة تعیین القضاة الممارسین الأمیركیة، هذه الأخیرة التي تعتمد في حقیقة الأمر ع

ل في في الهیئات القضائیة، بینما تكون في بعض المحاكم الابتدائیة طریقة أخرى تتمثّ 
انتخاب القضاة الممارسین في تلك المحاكم. 

رغم ما یضم هذا الأسلوب من محاسن تقییم نظام تعیین السلطة التنفیذیة للقضاة:-ب
دة على تعیین الكفاءات من القضاة عن طریق الشروط المحدّ ل في القدرةإیجابیات، تتمثّ و 

د هذا قیّ بعید، كما یُ إلى حدٍ ضائيالقفي المجالواختیار أحسن الكفاءاتا لتصفیةمسبقً 
ا بشروط منصوص د مسبقً حدّ اختیار وعزل القضاة المُ سلوب السلطة التنفیذیة في جانب الأ

الطریقة إمكانیة تأثیر السلطة التنفیذیة على أنه یؤخذ على هذهعلیها في القانون، إلاّ 
خاصة من الجانب النفساني عندما یعلم أن ،ة القاضي في الفصل في النزاعاتحریّ 

یة أن تستغل قدرتها على الإدارة هي صاحبة سلطة التعیین، ویمكن حتى للسلطة التنفیذ

في فرنسا، كما أن في الجزائر نجد كذلك أن القضاة المتخرجین من 1994من سنة ابتدأالنظاموقد طبق هذا 1
سد حسب اختیار الطالبة القضاة جالمدرسة والمتفوقین تمنح لهم حریة اختیار المناصب وفق بطاقة الرغبات والتي ت

مأخوذة من الموقع ، على أن یتم تجسید التحاقهم عن طریق مرسوم رئاسي.ورة المصلحةالمتفوقین وحسب ضر 
.2017تاریخ الإطلاع فیفري www.service-publique.fr-الإلكتروني:



التشریعیةضائیة بین السلطتین التنفیذیة وقموقع السلطة ال:الباب الأول: الفصل الثاني

140

ر بالخضوع  نقل القاضي في مكان بعكس رغبته، وهو ما یؤدي إلى الشعو التعیین و 
.  1اللسلطة التنفیذیة ولو نسبیً 

قد عُرفت هذه الطریقة في العهد الیوناني القدیم، عندما و الاختیار عن طریق القرعة:-3
وقد تجعل هذه الطریقة جمیع المواطنین t du Dieugle doi،2كانت تسمى "إصبع االله"

عاب أمام الجمیع، لكن ما یُ ة، والمساواةالمرشحین لممارسة مهنة القضاة في نفس الكفّ 
ا، باعتبار أن الشعب قد فئ تمامً كهو احتمال اختیار قاضي غیر على هذا النظام 

تتطلب خبرة القضاءحتى المهني لأن مهنة لا لیس لمستواهم التعلیمي، و ایختارون أفرادً 
بل ، حتى أنه یمكن اختیار قاضي تسیطر علیه أفكار التبعیة،في الممارسة أیضا

معیار الاستقلالیة في تبارات أخرى قد تكون سیاسیة بالدرجة الأولى، وبالتالي نفقد هنا لاع
القضاة المختارین بشكل عشوائي.

ا لم تعد أنهوبالرغم من اعتماد هذه الطریقة في النظم القدیمة خاصة في الیونان، إلاّ 
ودخول ،جال القضاءالذي عرفه مر الكبیرفي بالغرض في وقتنا الحالي، نظرا للتطوّ ت

مثل القضاء الإداري ،صات وصعوبة ممارستها من قبل أي كانالكثیر من التخصّ 
أنها والقضاء الاقتصادي والعقاري ومجالات أخرى تحتاج إلى تكوین عالي المستوى، إلاّ 

فین ستعمل في اختیار المساعدین القضائیین أو ما یعرف في بعض الدول بالمحلّ ما تزال تُ 
، وتستعمل حتى في فرنسا وبعض الدول طریق القرعة 3مثلاً الجزائرهو حاصلما مثل

عات والقضایا الجنائیة.افت بالفصل في النز لّ ین للانضمام للتشكیلة التي كُ فلاختیار المحلّ 

أسس الأنظمة طرق ممارسة السلطةالسیاسیةالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة (النظم،بو الشعیر السعید1
.33ص ، مرجع سابق، السیاسیة وتطبیقات عنها)

2 PERROT Roger, Op cit, P 304.
على: "یختص القضاة بإصدار الأحكام. ویمكن أن 2016من الدستور الجزائري المعدل سنة 164تنص المادة 3

==ددها القانون". حیث یكون أشخاص من خارج سلكیعینهم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یح
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لیة تسییر الحیاة المهنیة للقضاةثالثا: إشكا

حیان عن طریق والذي یكون في غالب الأ،بغض النظر عن نظام توظیف القضاة
مسابقة تنظم من طرف (الدولة)، فمن شروط انتقاء القضاة في الكثیر من النظم 

ا طویلة نوعً حتى یستطیع العمل لمدة،القضائیة، هو تحدید السن للمُرشح لوظیفة القاضي
، وهو ما یجعل القضاة بحاجة لمن یسیّر حیاتهم الوظیفیة طیلة مسارهم المهني 1ما

، فمن غیر الجائز أن یستقر القاضي في نفس رتبته أو في 2ا كذلكنسبیً ة د المدّ المحدّ 
م في حیاته ما تقدّ لّ نفس منصبه طیلة مساره المهني، فلا بد أن یرتقي إلى مراتب أعلى كُ 

القضاة بمعیة قضاة الحكم في الجلسة، ویتم اختیارهم قبل البدء في الجلسة عن طریق القرعة لحضور المداولات، ==
وقد تغیر عددهم بعد أن تناقص في التعدیل الأخیر لترك المكان لتزاید عدد القضاة، نظرا لعدم درایة الشعبیون لشؤون 

لقضاء والقانون.      ا
من ضمن شروط الترشح لوظیفة القاضي في الجزائر أن لا یتعدى السن الأربعین عاما، حیث جاء في نص المادة 1

الموافق ل 1437شعبان عام 19مؤرخ في 159-16مرسوم تنفیذي رقم 159-16من المرسوم التنفیذي رقم 26
یا للقضاء وكیفیات سیرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها ، یحدد تنظیم المدرسة العل2016مایو سنة 30

05بتاریخ في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،وحقوق الطلبة والقضاة وواجباتهم، الصادر 
21ؤرخ في الم0411: "زیادة على الشروط المنصوص علیها في القانون العضوي 33العدد،2016یونیو سنة 
والمذكور أعلاه، یفتتح الالتحاق بالمدرسة لكل مُترشح تتوفر فیه 2004سبتمبر سنة 6الموافق 1425رجب عام 

الشروط التالیة: 
) سنة على الأكثر، عند تاریخ المسابقة.35بلوغ السن الخامس وثلاثون (

حصول على شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي.
حقوق على الأقل أو شهادة معادلة.حیازة شهادة لیسانس 

إثبات الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة الوطنیة.
توفر شروط الكفاءة البدنیة والعقلیة لممارسة وظیفة القضاء.

التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة وحسن الخلق".  
.36ص مرجع سابق،،بوبشیر محند أمقران، السلطة القضائیة في الجزائر2
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المهنیة، وبالتالي حاجة القاضي إلى هذه الترقیات تضع استقلالیته في المحك، إذا كان 
اة بید جهة غیر السلطة القضائیة.جانب تسییر الحیاة المهنیة للقض

لا یمكن أن نتصوّر أن تتّدخل الحكومة لدى الهیئات القضائیة بشكل مباشر من أجل 
حسم أو توجیه قضیة ما معالجة من قبل المحكمة المختصة، لأنه منافي لمبدأ الفصل 

ة. بین السلطات من جهة، ومن جهة أخرى منافي حتى للأخلاقیات المهنیة لأي وظیف
في الكثیر من القضایا ذات الوزن ابارزً الكن أثبت الواقع العملي أن للحكومة تأثیرً 

السیاسي بشكل خاص، بالرغم من أن هذا التأثیر عادة ما یكون بطریقة خفیة.

، الحكومةلاتتدخّ جد لحمایة القاضي عزل وُ بالرغم من أن مبدأ عدم قابلیة القضاة للو 
عملیة التحفیز المادي الموضوع بید الحكومة أو السلطة لاّ حتى یعمل بدون ضغوط، إ

ا لمبدأ عدم قابلیة القاضي للعزل، فالقاضي ا ما حصانة القاضي تطبیقً التنفیذیة، أعاق نوعً 
، لا تبتعد 1ا أن تطوّر وتقدّم مساره المهني والامتیازات التي یمكن أن یستفید منهایعلم جیدً 

م مساره المهني فعلیه إرضاء فإذا أراد ربح النقاط لصالح تقدّ عن دوالیب السلطة التنفیذیة، 
یطعن في مبدأ في فكر القضاة، وهذا ما قدسلطة تسییر هذا الجانب المهمّ هِ دِ یَ من بِ 

إذا كان ، إلاّ 2طرح أمامهاستقلالیة القاضي عن حیاده في معالجة النزاعات التي تُ 

السلطة التنفیذیة أمور التعیین في المناصب النوعیة مثل منحتدولالبیة الغف،ل الحصول على المناصب النوعیةمث1
، التي تمنح رئیس 2016مارس 6من الدستور الجزائري المعدل في 4الفقرة 92الجزائر وهو ما نصت علیه المادة 

11-04من القانون العضوي رقم 49جاء في المادة الجمهوریة سلطة تعیین الرئیس الأول للمحكمة العلیا، كما
أن لرئیس الجمهوریة سلطة التعیین في الوظائف النوعیة للهیئات القضائیة حیثالمتضمن القانون الأساسي للقضاء

جاء فیها ما یلي: "یعیّن بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائیة النوعیة الآتیة: الرئیس الأول للمحكمة العلیا 
ئیس مجلس الدولة النائب العام لدى المحكمة العلیا محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئیس مجلس قضائي رئیسر 

محكمة إداریة نائب عام لدى مجلس قضائي محافظ الدولة لدى محكمة إداریة." وفي مصر كما جاء في نص المادة 
.2014من الدستور المصري المعدل عام 193

2 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 99.
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مكن أن ترهن حظوظه في الترقیة وفي ه یخرج عن المألوف ویلللقاضي قوة شخصیة تجع
ة.الامتیازات النوعیّ 

ق إن العمل على فصل المسار المهني عن سلطة الحكومة، خاصة في الشق المتعلّ 
بالترقیة، والذي قد یقدّم بضمانات یمكن أن ترجح نزاهة القاضي عند الفصل في 

، یبقى أن التعیینات 1دةیة محدّ المنازعات، كتقنین الترقیة الآلیة للقضاة بعد مرور مدة زمن
ة وهنا قد تتدّخل د بطرق أخرى تحتاج إلى تقییم السلطة السلمیّ في المناصب النوعیة تحدّ 

سلطة الحكومة.

م خدمة للصالح العام، فیه الكثیر ا یقدّ ا عمومیً مرفقً بحد ذاتهكما أن اعتبار القضاء
ق، فالقضاء یسعى دائما لتقدیم لضیّ من الإشارات إلى تبعیة القاضي الدولة بالمعنى ا

للعمل في ستدعى باستمرارفالقاضي مُ مومیة عبر كامل تراب الدولة، وبالتاليالخدمة الع
فهو عرضة للتحویلات ة أنها بحاجة إلیه فیها، ومنهالاختصاص الذي ترى الدول

من قبل ا على القاضي ا ما ضغطً ل نوعً شكّ والتنقلات من منصب إلى آخر، وهذا ما قد یُ 
أصحاب سلطة النقل والتحویل.

بید القضاة افهم بأنه امتیازً ، لا یجب أن یُ 2إن وجود مبدأ عدم قابلیة القاضي للعزل
ة، بقدر ما هو موجه لضمان السیر الحسن لجهاز ا لكرامتهم واستقلالیتهم التامّ وضمانً 

تم تفعیل هذا أن یطر المتقاضین وأصحاب الحقوق، لكن بشالقضاة، وخدمة لمصالح 
المبدأ وفق آلیات قانونیة واضحة المعالم، تضمن استقلالیة القضاة خدمة للمصالح العدالة 

.لیس إلاّ 

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 100.
، والذي یترجم باللغة الفرنسیةأیضاللنقل والتحویللقضاةاةعدم قابلیإن مبدأ عدم قابلیة القاضي للعزل تشمل أیضا2

.لقضاة الحصانة القضائیة للقاضيوتسمى أیضا في لغة النقابیین ا، inamovibilitéب
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رابعا: مركز النیابة العامة بین سلطة الدولة التنفیذیة والقضائیة

ل من قضاة، یمارسون مهامهم في هو جهاز یتشكّ 1ا لاشك في أن النیابة العامةممّ 
ن فیرى الفقه الفرنسي أن النیابة العامة هي هیئة تتكوّ ،دها القانونات یحدّ ظل اختصاص

م بمختلف درجاتها تحت إشراف من مجموعة من القضاة یمارسون مهامهم في المحاك
وحمایة مصالح ،العدل، تطبیقا للقوانین من أجل تنفیذ السیاسة الجنائیة للدولةوزیر

عن النیابة العامة، على الأقلرجاتها ممثلاً كل محكمة في مختلف د، وتضم2المجتمع
الجمهوریة، ویكون مدعّم تختلف تسمیته حسب درجة المحكمة من نائب عام إلى وكیل 

، ومساعدین لوكلاء الجمهوریة، وحسب القانون الفرنسي أن بنائب عام مساعد على الأقل
العام لدفاع عن الحقى المحاكم من أجل االنیابة العام هي ممثل لوزارة العدل على مستو 

ر العدل بتنفیذها ف وزیلّ أو حق المجتمع، ومن أجل تنفیذ السیاسة الجنائیة للدولة التي كُ 
عن طریق أعوانه.

من خلال : نحاول إعطاء تعریف للنیابة العامة أو الإدعاء العام مثل ما یسمى في بعض الدول،النیابة العامة1
وضوع الدراسة، وسنركز على النظم القضائیة ممن أجل تقریب المفاهیم خدمة لالخصائص التي تمیز هذا الجهاز، وهذا

هناك بعض الدول تسمي النیابة العامة بمصطلح الإدعاء العام خاصة دول ضائي الجزائري.المشابهة للنظام الق
وهي  في الحقیقة تسمیة وفقط لأن الكثیر منهم الآن أصبح یستعمل المشرق العربي مثل مصر ولبنان و....

ة أو المجتمع ومنهم من یسمیهم المصطلحین معا سواء النیابة العامة أو الإدعاء العام وكلاهما للتعبیر عن وكلاء للدول
ممثلین الحق العام، وهم من المفروض یسعون إلى المحافظة على توازنات المجتمع من خلال السعي إلى إقام العدل، 

طاهري حسین، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي ، مأخوذ من كتاب، ب عام أو مدعي عامسواء كانت التسمیة نائ
.26، ص 2014والنشر والتوزیع، الجزائر، لجزائر)، د ط، دار الهدى للطباعةا-(دراسة مقارنة فرنسا

2 Maité AMBERT, L’indépendance de la justice a l’épreuve des affaires, mémoire de fin
d’études, université de Lyon, section politique et administration, filière service public,
2006, P 21.
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یقوم بتحریك ،1ن من قضاةوالنیابة العامة هي جهاز قضائي جنائي بدرجة أولى، تتكوّ 
حیث جاء في نص المادة ،ومباشرة الدعوى العمومیة حسب ما جاء في التشریع الجزائري

:" تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع 2من قانون الإجراءات الجزائیة29
لها المرافعات أمام مثّ وتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة ویحضر مُ 

ىولّ ة بالحكم، ویتعین أن ینطق بالحكم في حضوره كما تتالجهات القضائیة المختصّ 
ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمل على تنفیذ الأحكام القضاء.

العمومیة. كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة". ویعني هذا أن النیابة العامة قد 
تكون جهة لها صفة الخصم في النزاعات القضائیة.

اعتبر الكثیر من الفقهاء الفرنسیین خضوع قضاة النیابة العامة للسلطة التنفیذیة:-أ
خاصة أن قضاة النیابة العامة هم جزء لا یتجزأ من وزارة العدل كأعلى سلم هرمي لها 

، حیث تتلقى الأوامر من لدن وزیر العدل تطبیقا 3وبالتالي تبعیتها إلى السلطة التنفیذیة
لسیاسته الجنائیة التي كلف عن طریق الحكومة بتنفیذها.

سبتمبر 06الموافق 1425رجب عام 21، المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم 2جاء في نص المادة 1
:" 57یة، العدد ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب2004سنة 

القضائي مة العلیا والمجالس القضائیة، والمحاكم التابعة للنظامقضاة الحكم والنیابة العامة للمحك1: یشمل سلك القضاة
الإدارة المركزیة :القضاة العاملین في3الإداریة، قضاة الحكم ومحافظي الدولة للمجلس الدولة والمحاكم 2العادي، 

مؤسسات التكوین ة، المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولأمانة المجلس الأعلى للقضاء،لوزارة العدل، 
والبحث التابعة لوزارة العدل".

155- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 07مؤرخ في 02- 15أمر رقم 2
الإجراءات الجزائیة، الصادر في ، المتضمن قانون1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 
. 37إلى 29، خاصة المواد من 40میة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددالجریدة الرس

.83طاهري حسین، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، مرجع سابق، ص3
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وصف أعضاء النیابة إلى 1Faustin Hélieذهب رجل القانون "فوستان هیلي"لقد 
حیث وجب علیهم تنفیذ السیاسة الجنائیة للحكومة، من ،العامة برجال السلطة التنفیذیة

لسلطة التنفیذیة مطالبه بضمان العدالة والأمن من اولة التي لخصها في نطلق أن الدّ مُ 
من قبل الشعب ینمفوضالن قبل قضاة النیابة العامة م،خلال مباشرة الدعوى العمومیة

، وهو الوضع الصحیح للقاضي في حقیقة الأمر حسب "فوستان"، مصدر كل السلطات
الذي یرى أن السلطة التنفیذیة بهذه الصفة الممثلة من قبل الشعب لها الحق في حمایته 

اة النیابة تحت من الجریمة وضمان الأمن داخل الدولة، من الطبیعي أن یكون قض
.   2سلطتها المباشرة، وهو ما یتبعها من سلطة التعیین والنقل وحتى العزل

ویرى أنصار هذا الاتجاه، وهم في الحقیقة من الفقه الفرنسي القدیم، أن النیابة العامة 
مادامت مكلفة بتنفیذ القوانین والمراسیم فهي مثلها مثل أجهزة السلطة التنفیذیة، وهي 

فة خالصة من وظائف السلطة التنفیذیة، وذهب المنادین بهذا الطرح بعیدًا حینما وظی
، حیث اعتبر 3وصوفوا قضاة النیابة العامة بالموظفین في ید وزارة العدل ولیسوا قضاة

الفقه الفرنسي القدیم أنه من المنطقي أن نسقط صفة القضاة من أعضاء النیابة العامة 
السلطات، لأن المهام الموكلة إلیهم هي تنفیذ القوانین تطبیقًا لنظریة الفصل بین

، وهنا وجب علینا طرح 4والتعلیمات الصادرة من السلطة التنفیذیة ممثّلة في وزیر العدل
سؤال ما إن كانت هذه التبعیة للسلطة التنفیذیة لقضاة النیابة تقصیهم من الاستقلالیة 

ابة باعتبارهم أعضاء في السلطة القضائیة الوظیفیة التي وجب أن یتمتّع بها قضاة النی
1 Faustin Hélie, né à Nantes, France le 31 mai 1799 et mort à Passy le 22 octobre 1884, est
un magistrat, criminaliste et jurisconsulte français. Il fut vice-président du Conseil d'État
de 1879 à 1884.il a publier plusieurs articles : Théorie du code pénal. Traité de
l’instruction criminelle. le Journal de droit criminel.

.85، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، مرجع سابق، ص طاهري حسین2
.83مرجع نفسه، ص ال3

4 COUSTET Thomas, reforme du parquet « c’est un petit pas mais encore loi de
l’Independence », Dalloz actualité, France, édition du 10 avril 2018, P 109.
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التي اعتبرت سلطة مستقلة في نصوص الدستور؟ رغم أن الكثیر من الفقهاء یعتبرون أن 
قضاة النیابة لا یُمارسون سلطة الفصل في النزاعات بین الناس، وبالتالي فإن وصفهم 

بالاستقلالیة أو عدمها لا یُؤثر في مسار ونتیجة الحكم؟     

النیابة العامة من بین أهم النقاط التي أثارت الكیر من النقاش والجدل تعتبر
بخصوص تبعیة أعضاءها للسلطة التنفیذیة تحت صلاحیة الإشراف والرقابة التي یقوم 
بها أعضاء النیابة على الضبط القضائي، الذي یتّبع في الغالب السلطة التنفیذیة، أو 

لمبدأ استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة، استقلالیتهم عنها كقضاة تطبیقا
المُنبثِق من نظریة الفصل بین السلطات، التي من أهم العناصر التي تقوم علیها هو 

.1التخصّص الوظیفي الاستقلال العضوي

وتعتبر النیابة العامة جهاز مُكلّف هو أیضا بحمایة الحقوق القانونیة والشرعیة، 
الحقوق الجماعیة في إطار حمایة المجتمع، ومن أجل السیر الحسن للعدالة ویدافع عن 

داخل الدولة، وهو جزء لا یتجزّأ من السلطة القضائیة، لأن وظیفة القضاء هي حمایة 
الحقوق والحریات، وحمایة المجتمع أیضا في إطار الشرعیّة. ومن بین وظائف الدولة 

، وهذا یتسنى من خلال المحاكم وتطبیق قوانین 2یةتطبیق القوانین من أجل الحمایة الجنائ
العقوبات والإجراءات الجزائیة، من أجل تسلیط العقاب على المجرمین، والتي لا بد لها 
من إتباع الإجراءات، منها التحري والتحقیق لأجل إثبات الجُرم، لأنه لا یمكن أن نعاقب 

جرّمًا قانونًا، ومنه ینشأ حق الدولة فرد لم یثبت ضده الجُرم، والذي یجب أیضا أن یكون مُ 
في متابعة المجرمین باسم الشعب، عن طریق مباشرة إجراءات التحرّي وتحریك الدعوى 

العمومیة من قبل قضاة النیابة العامة، الموكّل إلیهم هذه المهمة.   

1 Maria KORDEVA, Op cit, P 12.
.92طاهري حسین، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، مرجع سابق، ص 2
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فعملیة تحریك الدعوى العمومیة من أهم ركائز عمل السلطة القضائیة من أجل 
الحقوق والحریات، فلا یمكن للقضاء أن یفصل في القضایا بدون وجود فرضیة ضمان

الاتهام، التي تنطلق من دائرة النیابة العامة في المواد الجنائیة، والتي تستمد شرعیتها من 
ضرورة حمایة المجتمع من الأعمال الإجرامیة، وهي في الأصل كما ذكرنا من وظائف 

، هذه الأخیرة مُنحت لوزیر العدل في غالبیة 1ز النیابة العامةالدولة التي كُلّفت بها جها
دول العالم سلطة الإشراف والرقابة على قضاة النیابة، من أجل توجیه السیاسة الجنائیة 

للدولة، لكن یبقى وأن مهمة قضاة النیابة تختلف من نظام قضائي إلى آخر.    

لإشراف على جهة ما، یملك سلطة علیها وقد یظهر لنا جلیًا أن من یملك الرقابة وا
ولو نسبیًا، وبالتالي فإذا كان أعضاء النیابة العامة من السلطة القضائیة (هم أصلا 
قضاة) فإن إشرافهم على عمل الضبط القضائي ومراقبة ما یقومون به من أعمال هو تعدٍ 

في ، وقد یؤدي حتما إلى تداخل2بحد ذاته على صلاحیة سلطة على سلطة أخرى
.3الصلاحیات والاختصاصات

من تجاههذا الاأنصارانطلقاستقلالیة قضاة النیابة العامة عن السلطة التنفیذیة: -ب
مبدأ استقلالیة القضاة، وأن النیابة العامة تتشكّل من قضاة كذلك، وبالتالي فاستقلالیتهم 

تعمل مع السلطة مضمونة، حیث تعتبر النیابة العامة جهة قضائیة ولیست إداریة، ولا 
التنفیذیة إلاّ في حدود ما یُقِرّه القانون من سلطة لوزیر العدل في توجیه السیاسة الجنائیة، 

، باعتبار أن أعضاء 4للدولة دون المساس باستقلالیة القاضي في الفصل في المنازعات

1 COUSTET Thomas, reforme du parquet « c’est un petit pas mais encore loi de
l’Independence », Dalloz actualité, France, édition du 10 avril 2018, P 13.

.81صمرجع سابق،الجزائر)، العامة بالضبط القضائي، (دراسة مقارنة فرنساطاهري حسین، علاقة النیابة 2
3 Jérémie DILMI, Le pouvoir propre de police judiciaire, Master de droit pénal et sciences
pénales, Dirigé par Yves Mayaud, université de panthéon Assas, Paris 2,  France, 2010,
P103.

.158عبدلي سفیان، مرجع سابق، ص 4
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هم غیر ، ف1النیابة العامة لا یقومون في كل الأحوال بالأعمال القضائیة بالمعني الدقیق
معنیین بالفصل في المنازعات المطروحة على المحاكم، وبالتالي فلا یمكنهم التأثیر في 

مسار المحاكمة.

إن وصف قضاة النیابة العامة أعضاء تابعین للسلطة التنفیذیة لا یصلح من وجهة 
نظر مبدأ الفصل بین السلطات، فقضاة النیابة العامة هم أعضاء تابعین للسلطة 

ئیة، وهذه الأخیرة منفصلة عضویًا و وظیفیًا عن السلطة التنفیذیة، فكل سلطة القضا
تمارس اختصاصاتها وفقًا للقانون، فتنفیذ القوانین من صلاحیات السلطة التنفیذیة بینما 

، هذه 2القضاء مهمته الفصل في النزاعات، والتي تكون ذات طابع مدني أو جنائي
نیابة العامة في إطار حمایة المجتمع وتوجیه السیاسة الأخیرة یمكن أن تتدخّل فیها ال

الجنائیة للدولة، بینما لا  نجد تبریرًا في تدخّل قضاة النیابة العامة في المواد المدنیة التي 
یتنازع فیها طرفین أصحاب الصفة والمصلحة.          

المطلب الثاني: السلطة القضائیة والحكومة

تختلف العلاقة بین الحكومة والسلطة القضائیة بحسب طبیعة النظام في حقیقة الأمر 
د أنها تقوم على نصوص قانونیة تصبّ الدستوري والقضائي لكل دولة، لكن ما هو مؤكّ 

غالبیة الدول، هفي قالب استقلالیة القضاء في إطار مبدأ الفصل بین السلطات التي تعتمد
3ركائز قیام دولة القانون.وكذلك وجود مبدأ استقلالیة القضاء كأحد

.155بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص 1
.86طاهري حسین، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، مرجع سابق، ص 2

3 BOSA Nénadic, « La séparation des pouvoirs judiciaire et le contrôle de la
constitutionnalité-expérience de la république de la Serbie », congés mondiale de droit
constitutionnelle, Oslo, Norvège, 2014, P 7.
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إن العلاقة القائمة في الكثیر من النظم الدستوریة بین السلطة القضائیة والسلطة 
بعها السلطة الإداریة بشكل عام، هذه الأخیر تنتج في الكثیر من الأحیان التي تتّ ،التنفیذیة

لردّ فاصلاً مشاكل بالجملة في معاملاتها مع المواطن، تجعل تدخّل القضاء عاملاً 
الحقوق لأصحابها، تقوم على مبدأ الفصل بین السلطات التي تعتمده الكثیر من تلك 

التدخّل في عمل حتمیتین، وهي عدم قدرة القاضي علىالدول، وهو ما یؤدي إلى نتیجتین
السلطة التنفیذیة من جهة، ومن الجهة المقابلة عدم إمكانیة تدخّل أعضاء السلطة 

ؤدي إلى إشكالیة العلاقة القائمة بین السلطتین، العمل القضائي، وهذا ما یُ التنفیذیة في 
السلطة التنفیذیة في تتمتّع به ومشكلة استقلالیة القضاء خاصة مع الوزن الكبیر الذي 

میزان النظام الدستوري.

أ نرى فیه مبدالفرع الأول في فرعین اثنین، لنا أن نتناول هذا الجزء من الدراسةوفضّ 
هذا ما ا من مبدأ فصل السلطات،، انطلاقً القضائیةةفییة عن الوظالإدار ةفیالوظفصل

الرقابة القضائیة على الإدارة وهيالثانيالفرعفي ؤدي بنا إلى دراسة إشكالیة أخرى ی
الة للقضاء على ومعرفة النظم الرقابیة الفعّ ،هم ضمانات سیادة القانونالعامة كأحد أ
العمومیة. أعمال الإدارة 

فصل الوظائف الإداریة عن الوظائف القضائیةالفرع الأول:

دائما في إطار المذهب اللبرالي نبحث عن المكانة التي یتمتع بها القضاة في ممارسة 
مارس داخلها مجموعة هذه الأخیرة كما یعلم الجمیع تُ الوظیفة المنوط بهم في كیان الدولة، 

ر ظیفة الإداریة التي أوكلت إلى السلطة التنفیذیة، لكن الظاهمن الوظائف، منها كذلك الو 
والتي تختلف ،أو كما یسمیها البعض سلطة القضاءعند الكثیرین أن وظیفة القضاة



التشریعیةضائیة بین السلطتین التنفیذیة وقموقع السلطة ال:الباب الأول: الفصل الثاني

151

ا بالطبع عن السلطة القضائیة، هي وظیفة غایة في الأهمیة باعتبارها تصدر أحكامً 
.1وقرارات قد تكون خطیرة على الأشخاص

عون بسلطة القضاء صدرها القضاة المتمتّ أهمیة القرارات والأحكام التي یُ ومن منطلق
زت بها وكل إلیهم میزة السلطة، التي تمیّ في المنازعات مهما كان أطرافها، یحتاج أن تُ 
على أن تمارس كل وظیفة منفصلة عن المهام الإداریة، والمتمثلة في السلطة التنفیذیة، 

.2الأخرى

صدور نظریة الفصل بین السلطات التي كانت الغایة الأولى منها هو ا ومنذتاریخیً 
ة، فضلت النظم الدستوریة إلى تقسیم تشتیت السلطة إلى فروع حسب وظائف الدولة المهمّ 

، من أجل حمایة الحقوق والحریات، وهو ما 3الوظائف القضائیة عن الوظائف الإداریة
یجب أن تكون لها حصانة بارزة عن الوظیفة تسعى إلیه أیضا الوظیفة القضائیة، والتي 

.4القضائیة التي تعتبر قراراتها أقل خطورة على الحقوق والحریات الفردیة

إن اعتبار الوظیفتین القضائیة والإداریة وظیفتان منفصلتان انطلاقا من مبدأ الفصل 
لكان ن، وإلاّ والحریات، لا یجعل منهما معزولتاالحقوقبین السلطتین، في سبیل حمایة

ر، وبالتالي على أحد الوظیفتین مراقبة الأخرى برّ الهدف من المبدأ المذكور أعلاه غیر مُ 
، وهذه الفكرة التي جعلت الرقابة في نفس الإطار المذكور أعلاه وهو حمایة حقوق الأفراد

نطلق لا یمكن أن یكون عملالقضائیة على نتائج العمل الإداري ضروریة، ومن نفس المُ 

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 64.
بحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة السید محمد إبراهیم، مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیة، مجلة الحقوق لل2

.56ص .1970الحقوق بالإسكندریة، مصر، العدد الأول، 
3 ROYER Jean-Pierre, histoire de la justice en France, 3éme Edition, P.U.F, Paris, France,
2001, P 23.

.263بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 4
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وقد یكون بوضع آلیة مراقبة 1القضاة بمعزل عن مراقبة الدولة بالمعنى الضّیق للمصطلح،
تمارسها السلطة التنفیذیة على القضاء.  

المراقبة القضائیة للقرارات والعقود الإداریةأولا:

جه فكرة فصل الوظیفة اط الضوء على المشكلة التي تو سلّ أن نُ أردنا في هذا الممرّ 
داریة عن الوظیفة القضائیة، من خلال العلاقة التي تفرضها نظریة الفصل بین الإ

ا من تعسّف أو تغوّل سلطة السلطات المرن، والتي یفترض فیها تعاون السلطات خوفً 
.2على أخرى

الإدارة، قوم بها السلطة التنفیذیة ممثلة في إن فرض احترام شرعیة الأعمال التي ت
ابیة مستقلة على الأقل عن الإدارة نفسها، ولم یجب فقه القانون وجب ربطها بآلیة رق

فة في نفس الوقت بالوقوف الدستوري أفضل من القضاء باعتباره سلطة مستقلة، ومكلّ 
م الطریقة التي تتّ قد تكونعلى مدى احترام تطبیق القوانین واحترام الحقوق والحریات، لكن 

داریة والقضائیة؟تین الإلوظیفخل بین اابها هذه الرقابة عبارة عن تد

إن من المهام الموكلة للإدارة ذاتها، هي خضوعها للقوانین الساریة المفعول في كل 
ملة جالأعمال التي تقوم بها في سبیل تسییر أمور المواطن كجماعة، لكن خضوع الإدارة ل

مواطن كفرد، من القوانین الصادرة في إطار عام ومجرد، قد یكون له شق یقیس مصالح ال
هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تحاول الإدارة كسلطة عامة وكطرف في العقود الإداریة 

، وهذا ما 3التي تعقدها في سبیل تحقیق مصالحها التي كلفت أیضا بالسهر على تنفیذها

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 66.
توریة، ماجستیر، شعبة قانون ومؤسسات دسمذكرةقروف جمال، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، 2

.96، ص 2006الجزائر،جامعة عنابة،
3 DARCY Gilles et PAILLET Michel, Contentieux administratif, Armand colin éditions,
paris, France, 2000.
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راقب والمُ مْ كَ ن الإدارة للتدّخل من أجل أن یكون الحَ عخارجي مستقل م على طرف حتّ یُ 
.1فون بالوظیفة القضائیةكلّ ، وهم القضاة في شكل القضاة المُ الإدارةلتصرفات 

ق للمصطلح في ممارسة نشاطاتها لتحقیق المصلحة وتسعى الدولة بالمعنى الضیّ 
هك في أثناء سعي السلطة نتَ ، التي قد تُ العامة، التي لا تعني بالضرورة المصلحة الفردیة

تالي یتدخّل القاضي من أجل إرجاع حقوق الأفراد التنفیذیة لتحقیق الصالح العام، وبال
إتباع فكرة الفصل بین الوظائف القضائیة هالمهضومة من قبل الإدارة. لكن یبقى وأن

ا أن تكون متعدیّة تكون غیر فعاّلة، وإمّ أناوالإداریة یجعل من مسألة الرقابة القضائیة إمّ 
2لحدود اختصاصاتها.

لإدارة التابعة للسلطة وحصانة ابین سلطة القاضيوامرالأ وتلقيمشكلة توجیهثانیا: 
التنفیذیة

لاستقلالیة السلطة القضائیة، یوحي إن قراءة المادة الأولى من المبادئ الأساسیة 
ولا حتى المؤسسات غیر الرسمیة في العمل ،خل الهیئات الحكومیةبضرورة عدم تدّ 

، وهو ما یعني أنه على السلطات 3قضائیةالقضائي مراعاة لمبدأ استقلالیة السلطة ال
التنفیذیة والتشریعیة وغیرها من السلطات والمؤسسات، سواء كانت مصالح الشرطة أو 

م، ص القانون العاسویقات أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصّ 1
.264، ص 2015الجزائر،جامعة محمد خیضر بسكرة،

ماجستیر في ، مذكرة رزایقیة عبد اللطیف، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائر2
.23، ص 2014ري، جامعة الوادي، الجزائر، ص تنظیم إداالقانون العام، تخصّ 

علیه تكفل الدولة استقلال السلطة القضائیة وینصّ ': المادة الأولى من المبادئ الأساسیة لاستقلالیة السلطة القضائیة3
من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة دستور البلد أو قوانینه. ومن واجب جمیع المؤسسات الحكومیة وغیرها 

المبادئ التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول الجریمة ومعاملة المجرمین، المنعقد في میلانو ."القضائیة
29المؤرخ في 40/32، والتي وافقت علیها الجمعیة العامة في قرارها 1985سبتمبر 9أوت إلى غایة 26في قترة 

.1985دیسمبر 13المؤرخ في 40/146وقرارها 1985بر نوفم
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غیرها من المصالح التي تتعامل بشكل مباشر مع القضاء، أن تحترم القرارات والأحكام 
في الرأي، وهذا ق معها د بها حتى ولو لم تتفّ الصادرة عن السلطة القضائیة، وأن تتقیّ 

ا عنه من أجل الحفاظ على سیادة د والاحترام لقرارات وأحكام السلطة القضائیة لا غنً التقیّ 
، كما على كل الدول والحكومات أن تعمل 1ساسیةالحریات الأو القانون وحمایة للحقوق 

زید جاهدة من أجل عدم تراجع نفوذ وقوة السلطة القضائیة، بل بالعكس یجب منحها الم
نفوذها في النظام الدستوري، والمزید من الضمانات من الآلیات التي تؤدي إلى تقویةمن

ع استقلالیتها، وهذا باعتبارها سلطة تعمل على حمایة الحقوق والحریات الفردیة یأجل توس
والجماعیة.

، 2لقد جاء أیضا في المادة الرابعة من المبادئ الأساسیة لاستقلالیة السلطة القضائیة
ل في عمل السلطة القضائیة من أجل المحافظة على استقلالیتها، على اشتراط عدم التدخّ 

رة في لات غیر لائقة أو غیر مبرّ وهو ما یؤدي إلى ضرورة عدم جواز حدوث تدخّ 
ها السلطة القضائیة، ولا تخضع الأحكام القضائیة التي تصدرها الإجراءات التي تتخذّ 

من المبادئ الأساسیة لاستقلالیة 04هذا المبدأ رقم لا یخلّ المحاكم لإعادة النظر فیها، و 
ة وفقا للقانون ، أو قیام السلطات المختصّ 3السلطة القضائیة، من إعادة النظر القضائیة

بتخفیف وتعدیل الأحكام والقرارات الصادرة عن الهیئات القضائیة، والسؤال المطروح هنا 
ما تسمى في الجزائر، والصفح مناقضة لهذا هو، هل قرارات العفو العام أو الشامل ك

المبدأ الرابع من المبادئ الأساسیة لاستقلالیة السلطة القضائیة؟ 

.  347حسن النمر، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیة، مرجع سابق، ص 1
.381حسن النمر، السلطة القضائیة بین الاستقلال الدستوري والوظیفي، مرجع سابق، ص 2
عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن استقلال وكفاءة ودور الصادرةR)84(12جاء في التوصیة رقم 3

القضاة: "على وجوب عدم خضوع القرارات التي یتخذها القضاة لأي إعادة النظر خارجة عن إجراءات الطعن 
أن المنصوص علیها قانونیا". كما جاء في التوصیة: أنه لا یحق لأي جهاز غیر المحاكم ذاتها أن تتخذ قرارات بش

ولایتها كما یحدده القانون".  
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مطالبین، بأخذ هذا ؤساء السلطة التنفیذیة بشكل عامإن الدول والحكومات، أو ر 
ا كانت المبدأ على قدر كبیر من الالتزام والاحترام عند اتخاذ إجراءات وتدابیر العفو مهم

خذ من قبل سلطة غیر السلطة القضائیة، وهو صفته سواء عام أو جزئي، باعتبار أنه اتُ 
ا لمبدأ الفصل بین السلطات یً ل في صلاحیات السلطات، وهو منافي نظر نوع من التدخّ 

.1ص الوظیفي والاستقلالیةالذي یقوم على أساسین هما، التخصّ 

عندما نجد أن الإدارة العمومیة كسلطة ممتازة ،وقد نرى هذه الإشكالیة من جهة أخرى
في تنفیذ وعدم تنفیذ قراراتها الإداریة، مقابل صدور أحكام من قبل القاضي الإداري ملزم 
التنفیذ لدى الأجهزة الإداریة ذات السلطة العمومیة، وهو ما ینشأ نوع من عدم التوازن في 

من جهة نجد أن القرارات الصادرة عن ف،2علاقة السلطة القضائیة مع الإدارة العمومیة
الإدارة العمومیة موجهة للمنفعة العمومیة وفق مبدأ الملائمة، بینما نجد أن الأحكام 

هة للمنفعة الفردیة، أو لصاحب المعارض طالب الصادرة عن السلطة القضائیة، موجّ 
ن أن بعض الحق، وهنا تكمن صعوبة فرض القضاء على الإدارة تنفیذ أحكامها، بالرغم م

الدول تحاول فرض أحكام القضاء على الإدارة من خلال إلزامها بالتنفیذ في الوثیقة 
فقرة للمادة الذي أضاف 2016الدستوریة كما جاء في الدستور الجزائري المعدل سنة 

وهو یقصد هنا الإدارة ،منه، تنص على معاقبة كل من یعرقل تنفیذ أحكام القضاء163
الأحكام، أو حتى الآلیات التي من ذیوضح كیفیة إلزامها على تنفیدون أن،3العمومیة

، دیوان المطبوعات الثانیة عشر، الطبعة الجزء الثاني، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، السعیدبو الشعیر1
.165، ص2013ر، الجامعیة، الجزائ

.74، ص مرجع سابقبن منصور عبد الكریم، 2

وقت ة أن تقوم في كلّ ولة المختصّ أجهزة الدّ : "على كلّ 2016دل بتاریخ من الدستور المع163جاء في نص المادة 3
من یعرقل تنفیذ حكم قضائي".  روف بتنفیذ أحكام القضاء. یعاقب القانون كلّ مكان وفي جمیع الظّ وفي كلّ 
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وهذا بحد ذاته یمكن أن یكون خلاها تفر علیها العقاب لمجرد عدم تنفیذ أحكام القضاء،
مخالفا لمبدأ فصل السلطات.

ونكأحد أهم ضمانات سیادة القانومیةملرقابة القضائیة على الإدارة العالثاني: افرعال

بحكم موقعها في النظام الدستوري، وباعتبار ثقلها في المعاملات إن الإدارة العمومیة
مع الأفراد، یمكن أن تكون محل شبهة خرق سیادة القانون، كونها كذلك أحد أطراف 
النزاعات في بعض الأحیان التي تقوم بینها وبین الأفراد، وهذا ما یمس بطبیعة الحال 

محل ومیةم، لذا وجب أن تكون الإدارة الع1والحقوق والحریات الفردیةبمبدأ المشروعیة 
ا لتحقیق ضمانً ،رقابة دائمة ومستمرة من قبل سلطة أخرى محایدة وقویة في نفس الوقت

ا لحقوق الأفراد الذین یعتبرون في صراع مبدأ المشروعیة وكذا سیادة القانون، ومنه ضمانً 
املاتها.مستمر مع الإدارة الممتازة في مع

وتعتبر السلطة القضائیة المستقلة أحد أهم الضمانات الدستوریة لسیادة القانون من 
جهة ثانیة، منف وسلطة الإدارةجهة ومن أجل الحفاظ على حقوق الأفراد من تجاه تعسّ 

ا ما یتنازع مع السلطة التشریعیة، كما تعتبر السلطة القضائیة أحد ا جدً لأن الفرد نادرً 
، والتي تكون 2المضمونة على الأقل من الناحیة القانونیة من أجل تسویة النزاعاتالسبل

ا مع الأفراد.ا متنازعً طرفً ومیةمي الكثیر من الأحیان الإدارة العف

، سواء في ومیةملعتعتبر حیاة الأفراد الیومیة مرتبطة بشكل واسع مع الإدارة ا
لبات الحصول على العمل وغیرها من المعاملات ، كاستخراج الوثائق وطمعاملاتها العادیة

ومیةملحقوق عندما یرى أن الإدارة العا لفي دوالیبها طلبً االمشابهة، أو باعتباره موظفً 

لاختصاص امحمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري1
.76، ص 2005القضائي لمجلس الشورى الدولة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

.77، ص مرجع سابقمحمد رفعت عبد الوهاب، 2
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بت في أو تسبّ عنه هضم لحقوقه،نجرّ فت في تطبیق القانون، أین ات بالتزاماتها وتعسّ أخلّ 
ضرر أصابه.

خذ قراراتها بإرادتها المنفردة، با ما تجد نفسها تتّ كطرف ممتاز غالومیةمفالإدارة الع
، ویمكن لها أیضا أن تقوم 1د سلطة الدولةمستغلة موقعها في النظام الدستوري الذي یجسّ 

ا، بالإضافة إلى السلطة الاستثنائیة في علاقاتها التعاقدیة ا جبریً بتنفیذ تلك القرارات تنفیذً 
الفرد الطرف الآخر أوطرفها دون الرجوع إلىمع الأفراد، وامتیاز إنهاء العقود من

المتعاقد، وامتیاز نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة، وغیرها من الامتیازات 
، وهذا ما یجعل الرقابة 2في تعاملها مع الأفرادومیةمسلطة التي تتمتّع بها الإدارة العوال

حفاظا على سیادة القانون وحمایة ،منهاآلیة إجرائیة لا بد ومیةمعلى أعمال الإدارة الع
التي تضمنها الدساتیر وأغلب المواثیق الدولیة، ولا بد كذلك ،الحقوق والحریات الفردیة

ة وحیادیة في نفس الوقت، والتي یرى الفقه لهذه الآلیة الرقابیة أن تكون فعّالة وقویّ 
بة ن آلیة تستطیع تحقیق رقاا أحسا ووظیفیً عضویً الدستوري أن القضاء المستقل استقلالاً 

.ومیةمفعّالة على أعمال الإدارة الع

وقد حاولنا إبراز أهمیة الرقابة القضائیة على الأعمال الإداریة من خلال تقسیم 
الة في ممارسة الدراسة إلى فرعین من أجل تمییز النظم القضائیة التي یمكن أن تكون فعّ 

أهم النظم القضائیة من الفرع الأولحیث نرى في ة،ومیمالرقابة على أعمال الإدارة الع
خلال إعطاء مفاهیم عامة لكل نظام قضائي وآلیاته في ممارسة الرقابة على أعمال 

لرقابة القضائیة على الإدارة انحاول معرفة أهمیةالفرع الثاني، وفي ومیةملإدارة العا
في الدولة.هم ضمانات سیادة القانونة كأحد أومیمالع

ولیست الدولة بالمنظور العام الذي یتكون من أركان ثلاث.ومیةملة بالمعنى الضیق أي الإدارة العالدو دهنا نقص1
78، ص نفسهمرجع الرفعت عبد الوهاب، محمد2
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ةومیمال الإدارة الع: نظم الرقابة القضائیة على أعمولاأ

ة، أحد أهم سمات دولة ومیمالفعّالة على أعمال الإدارة العتعتبر الرقابة القضائیة
د من مشروعیة أعمال ، وهي كما رأینا أن من مهامها البحث والتأكُّ 1ا عنهاالقانون وتعبیرً 

هذه وجب على تنظر فیها جهات قضائیة، والتي یة یجب أنلمة، وهذه العومیمالإدارة الع
ا عضویً متكونة بدورها من قضاة حیادیین ومستقلین استقلالاً كونأن تالأخیرة كذلك

.2ةومیما عن الإدارة العوموضوعیً 

ة بحكم میزتها ومیمالعدالة ومنع تعسّف الإدارة العوتسعى الرقابة القضائیة إلى تحقیق
ا لحمایة مبدأ المشروعیة وحقوق والتي تجعل منها أكثر ضمانً المستقلة والحیادیة، 

.3الأفراد

وتختلف الرقابة القضائیة بحسب اختلاف النظم القضائیة السائد في كل دولة، فهناك 
سواء ،من تعتمد على نظام وحدة الجهات القضائیة التي تنظر في مختلف النزاعات

ت التي یكون أحد أطرافها أشخاص القانون كانت نزاعات القانون الخاص، أو النزاعا
عرف بنظام وحدة القضاء والقانون، وتوجد دول تعتمد على نظام ازدواجیة العام، وهو ما یُ 
ص كل جهة قضائیة في الفصل في ر عنه استقلالیة وتخصّ ، الذي یتبلوَ 4القضاء والقانون

ص القانون و أشخاذا كانوا أشخاص طبیعیین أسب طبیعة أطراف النزاع إالمنازعات ح
ة وهذا النوع من النزاعات الأخیرة تنفرد به جهات القضاء ومیمالعام، أي الإدارة الع
كذلك في الرقابة على أعمال تلك الإدارة.        الإداري، والتي تختصّ 

.248ص سویقات أحمد، مرجع سابق،1
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في النظام القضائي الجزائري)، الجزء الأول (القضاء الإداري)، 2

.51، ص 2014الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.250، ص نفسهمرجع السویقات أحمد،3
.58، ص المرجع نفسه، عوابدي عمار4
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یعتبر بعض فقهاء القانون العام أن الأصل في :تطبیق نظام وحدة القضاء والقانون-1
ا في الكثیر من الدول، ونعني ، وهو الذي كان سائدً 1ة هو القضاء الموحّدالأنظمة القضائی

سواء ،بنظام وحدة القضاء والقانون أن جمیع المنازعات التي تُطرح على مستوى المحاكم
ل في اختصاص نفس الجهة ة تدخُ ومیمراد أو بین الأفراد والإدارة العكانت بین الأف

فیها، سواء كانت منازعات إداریة أو غیرها من ى الفصل القضائیة، وهي التي تتولّ 
سواء ،المنازعات، فالقضاء الموحّد یفصل في جمیع الخصومات وفي نفس الدرجات

.2ص كدرجة أولى أو جهات الاستئناف أو جهات الطعنجهات القضاء المختّ 

تنظر في ،فنظام وحدة القضاء والقانون یتضمن جهات قضائیة موحّدة و واحدة
، والقضاء المسمى إداري أو المنازعات الإداریة، فتفصل هذه 3ایا المعروفة بالعادیةالقض

الجهة القضائیة الأحادیة في جمیع المنازعات الفردیة والمدنیة والتجاریة وقضایا الأحوال 
بین الأفراد والإدارة المنازعات الإداریة والتي تثور الشخصیة والقضایا الجنائیة، وكذا في

ا أن في نظام وحدة القضاء لا یوجد قضاء إداري مستقل ، ومنه یظهر جلیً ةومیمالع
ه جهات القضاء ا فیها، والذي تتولاّ ومتخصّص للنظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفً 

العادي، وینتشر هذا النظام في الدول الأنجلوسكسونیة مثل الولایات المتحدة الأمیركیة 
.    4وانجلترا

علوم في القانون دكتوراه مقارنة)، أطروحةأدحیمن محمد طاهر، نظام ازدواجیة القضاء في القانون الجزائري (دراسة 1
.101، ص 2016، 1العام، جامعة الجزائر

.87محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 2
عادي في المنازعات المدنیة والجنائیة والتجاریة وقضایا الأحوال الشخصیة والاجتماعیة وكل ما یفصل القضاء ال3

یدخل في منازعات الأفراد وهو ما یسمیها البعض بالقضایا  العادیة، أین یعتبر أنصار القضاء المزدوج أن المنازعات 
لدولة أي الإدارة العامة كطرف ممتاز في النزاع. الإداریة هي قضایا غیر عادیة أو استثنائیة وهي التي تدخل فیها ا

، الجزء الأول (القضاء الإداري)،النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في النظام القضائي الجزائري)عوابدي عمار،4
.31مرجع سابق، ص 
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یعني نظام ازدواجیة القضاء والقانون أن یكون :م الازدواجیة القضائیةتطبیق نظا-2
ا عن السلطة التنفیذیة من ا ومادیً ا وعضویً موضوعیً استقلالاً هناك قضاء إداري مستقلاً 

عن القضاء العادي، بحیث تستقل كل جهة قضائیة عن الأخرى في شاملاً جهة، استقلالاً 
. 1ا وفي الاستئناف وفي جهات الطعناضي ابتدائیً جمیع مستویات ودرجات عملیة التق

بحیث یختص وینفرد كل قضاء بمهامه واختصاصاته، فالقضاء الإداري یفصل في 
ة أحد أطرافها، في إطار نظریة القانون الإداري ومیملقضایا التي تكون جهة السلطة العا

ة ومدى تطابقها ومیملعمل على مراقبة أعمال الإدارة االاستثنائیة وغیر المألوفة، كما تع
ص جهات القضاء العادي بالفصل في مع القانون في إطار مبدأ المشروعیة، وتختّ 

نزاعات القانون الخاص.

ویمكن أن نمیّز أهم المعاییر التي یقوم علیها نظام الازدواجیة القضائیة:

ل الحكم المخوّ إن أهم أساس لبناء نظام ازدواجیة القضاء والقانون هو استقلالیة جهات -
صة في النظر في المنازعات لها النظر في المنازعات الإداریة، عن جهات الحكم المتخصّ 

ا، وذلك في جمیع مستویات التقاضي سواء ا وموضوعیً عضویً القانون الخاص استقلالاً 
.2في المحاكم الابتدائیة أو في محكمة الاستئناف أو على مستوى محكمة النقض

أن قیام نظام ازدواجیة القضاء لا تكفي فقط بمجرد الفصل مار عوابدي"الأستاذ "عیرى-
بین القضاء العادي والقضاء الإداري، بل لابد من استقلال هذا الأخیر عن السلطة 

من إقامة أهم مبدأ یقوم علیه ا كذلك حتى نضتامً روعها، استقلالاً التنفیذیة وجمیع ف

. 50ص ،مرجع سابق، عوابدي عمار1
.50، ص المرجع نفسه2
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، بحیث یكون له سیادة على جمیع أطراف 1قضاءالقضاء بشكل عام وهو مبدأ استقلالیة ال
ا لا یشوبه التحیّز لطرف ما في المنازعات الإداریة النزاع حتى یستطیع إصدار حكمً 

.2خاصة

م عن هناك معیار ثالث ضروري للحدیث عن وجود قضاء إداري فعّال ومنه نتكلً -
یة غیر مألوفة ضمن الازدواجیة القضائیة كنظام قضائي، وهو وجود قواعد ومبادئ قانون

الإداریة، بحیث تعطي للإدارةالقواعد القانونیة العامة تحكم سیر النشاطات والمنازعات 
ة امتیازات وسلطات استثنائیة باعتبارها أداة في ید الدولة لتحقیق الصالح العام ومیمالع

ن لها بكسب مركز في تعاملاتها مع الأشخاص الطبیعیین، ومحللمجتمع، وهذا ما یسم
ة في الظروف الاستثنائیة، وامتیازات لسلطات نذكر امتیازات السلطة العمومیأمثلة هذه ا

ة، نظریة الظروف ومیمتقدیریة التي تحوزها الإدارة العالتنفیذ المباشر، والسلطة ال
.  3الاستثنائیة

الضمانة المحدودة للقضاء الإداريثانیا: 

هي المساهمة الفعّالة في إرساء وتكوین قواعد الرئیسیة للقضاء الإداريمن المهامإن
ة والأفراد، ومن هذه ومیمل ینظم العلاقات بین الإدارة العالقانون الإداري، كقانون مستق

رنسا جاء تدعیما لمبدأ المشروعیة وسیادة القانون على الجمیع، لكن لم یشفع لوجود إن نشأة القضاء الإداري في ف1
هیئة قضائیة مكلفة في النظر والفصل في القضایا ذات النزاع الإداري والمتمثلة في مجلس الدولة الفرنسي إلا منذ 

وع السلطة التنفیذیة المتمثلة آنذاك ، تاریخ بدایة استقلالیة مجلس الدولة ومنه القضاء الإداري عن فر 1872مطلع سنة 
عندما رفض الطعن في قرار إداري سابق للوزیر.... (قضیة Cadotفي الوزیر القاضي وكان ذلك في قضیة كادو

كادو)... وكانت تلك نقطة التحول في استقلالیة القضاء الإداري عن السلطة التنفیذیة التي تعتبر طرفا في النزاع 
مأخوذ من الموقع الإلكتروني، الموسوعة الحرة ویكیبیدیا. یمكن أن یكون الخصم هو الحكم. القضائي، وبالتالي لا

، الجزء الأول (القضاء الإداري)،النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في النظام القضائي الجزائري)عوابدي عمار،2
.51ص مرجع سابق،

.51، صالمرجع نفسه،عمارعوابدي3
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، على أن القضاء 1فق فقهاء القانون العام في كل من فرنسا ومصر وحتى لبنانالناحیة اتّ 
الأمر قضاء بل هو في غالبالإداري لیس مجرد قضاء تطبیقي مثل القضاء العادي، 

إنشائي یقوم بدور یفوق حتى دور المشرّع في إبداع وإنشاء قواعد القانون الإداري بصفته 
،ة التشریعات الإداریة الرسمیةا من فروع القانون العام، وقیامه بها الدور هو نتیجة قلّ فرعً 

جتماعیة والاقتصادیة ع في الكثیر من الحالات ملاحقة تطور الحیاة الاوعدم قدرة المشرّ 
.2وحتى السیاسیة

فات وقرارات الإدارة على تصرّ وهو الرقابةكما أن للقضاء الإداري دور ثاني مهمّ 
ة، حتى نضمن احترام سیادة القانون ومبدأ المشروعیة، من جانب السلطة ومیمالع

قانون والشرعیة، التنفیذیة، ویقوم القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإداریة المخالفة لل
، لكن ما هي الغایة من رقابة القضاء الإداري 3بت في ضرر للفردوالتعویض عنها إن تسبّ 

ة؟ومیمروعیة أعمال وقرارات الإدارة الععلى مش

النصوص ق الأفراد وحریاتهم التي تقُّرهاالغایة بلا شك هي ضمان احترام حقو كلت
كن أن تقوم إلا بوجود طعون ودعاوى من ذوي الدستوریة ومجمل القوانین، والتي لا یم

. 4شخاصالمصلحة من الأ

لكن بالرغم من الغایة التي كُلّف القاضي الإداري القیام بها حفظا للحقوق، إلا أن 
الفكرة العامة لنظریة الفصل بین السلطات، والتي نشأت عنها استقلالیة القضاء عضویا 

ل القضاء في عمل الإدارة العمومیة، أفضى دم تدخّ ووظیفیا، وما تفرع عنها من ضرورة ع

.08عت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص محمد رف1
.103أدحیمن محمد الطاهر، مرجع سابق، ص 2

3 CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, 5E édition, Editions Montchrestien,

Paris, France, 1995, P 125.
.09، ص نفسهمرجعالمحمد رفعت عبد الوهاب، 4
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الحصانة التي إلى وجود عدم توازن بین المهام التي كُلّف بها القاضي الإداري، وبین 
.نجدها دائما محاطة بأعضاء السلطة التنفیذیة

فالقاضي الإداري لا یمكن له توجیه الأوامر للإدارة العمومیة، وبالتالي فإصداره 
التي تفصلها لصالح الأفراد ضد إرادة الإدارة تبقى غیر فعّالة ما دامت غیر للإحكام 

ملزمة النفاذ حسب تطبیقات مبدأ فصل السلطتین القضائیة والتنفیذیة، كما لا یمكن 
. للقضاء أن یحل محل الإدارة العمومیة من أجل تنفیذ الحكم الذي صدر منها لصال الفرد

نسي في العدید من المرات عندما طرحت علیه مسألتین ونجد أن مجلس الدولة الفر 
، مع إضافة طلب توجیه القضاء في دعوى إلغاء قرار إداري صادر من إدارة عمومیة

الدعوة إلى الإدارة العمومیة مصدرة القرار من أجل تنفیذ الحكم، نجد أنها تفصل في 
. قبل أن یتفطّن المشرّع 1الطلب الأول بینما تفصل في الطلب الثاني بعدم الاختصاص

حیث قام بتعدیل في صلاحیات مجلس الدولة 1995الفرنسي لهذه المشكلة، سنة 
توجیه الأوامر للإدارة العمومیة من صلاحیةالفرنسي، حیث أصبح من خلاله یمارس 

أجل إلغاء القرارات الصادرة عن الإدارة العمومیة. 

یة والسلطة التشریعیةلمبحث الثاني: العلاقة بین السلطة القضائا

ل السلطة التشریعیة إن الأصل في تطبیق مبدأ استقلال القضاء یقضي عدم تدخّ 
أي إلىغیر المستند أي،ل السلبيل هو عدم التدخّ بأعمال القضاء، ویقصد بعدم التدخّ 

عجمالیة تاركاً التفاصیل للمشرّ إنَّ الدستور ینظم السلطة القضائیة بصورة أتخویل، بما 
المنصوص علیه في تخویللى هذا الإالعادي فإن تدخلت السلطة التشریعیة استنادا 

ل السلبي الذي یمسّ والفرق واضح بین التدخّ ،ایجابیً إلها یكون ن تدخّ إفالوثیقة الدستوریة،

.75جع سابق، ص ، مر منصور عبد الكریمبن1
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د یشترط أن تتقیّ هذا المبدأ، و بل الایجابي لا یمسّ استقلال القضاء في حین أن التدخّ 
:الآتیةیة وتلتزم بالشروط السلطة التشریع

أو تلك الثابتة صراحةالدستوریة المنصوص علیها بالمبادئع أن یتقید المشرّ 
ع ى دور المشرّ الدستوریة والمستقرة بالضمیر الإنساني، لذا یجب أن لا یتعدّ نصوصبال

هذا مثل أوضح الأمثلة على ، و حدود التنظیم بما یمسّ أو یتجاوز مبدأ استقلال القضاء
صلاح الجهاز القضائي إمنها عادة التنظیم التي لا یقصد إتكون بما یعرف ب،التجاوز

لغاء بعض جهات إمناصبهم أو بقدر ما یكون الهدف منها إقصاء بعض القضاة من 
.القضاء

جهات أخرى غیر إلىرع جزءً من الوظیفة القضائیة ویسندها یجب ألاّ یقتطع المشّ 
.1ضاء من النظر ببعض المنازعاتقضائیة أو یمنع الق

الدراسة إلى معرفة مدى وجود آلیات قانونیة تحمي الجزئیة منق في هذهوسنتطرّ 
قبل أنالأوللمطلباالسلطة القضائیة من البرلمان والعمل التشریعي بشكل عام في 

من الةفعّ نذهب إلى محاولة معرفة أهمیة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین كوسیلة 
النظر من جهة أخرى ، و من الانحراف عن المادة الدستوریةلحمایة العمل التشریعي جهة

إلى أهمیة هذه العملیة في المحافظة على توازن النظام الدستوري في إطار مبدأ الفصل 
.المطلب الثانيبین السلطات المرن في 

1 BIGOT Grégoire, L’autorité judiciaire et le contentieux de l’administration, vicissitude
d’une ambition, (1800-1872), histoire du droit, université de Renne1, France, 1997, P 123.
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والسلطة القضائیةالبرلمانالمطلب الأول: 

المتبادلة بین السلطة القضائیة والسلطة التشریعیة، تظهر لنا عدم ق في العلاقةإن التدقی
ق إلى مظاهر عدم المساواة في التأثیر بین السلطتین، لمعرفة توازنها، وهو ما یجرّنا للتطرّ 

ي.طة في النظام الدستور ثقل ومكانة كل سل

العمل التشریعي في حصانة السلطة القضائیة منتصلمدىوسنتناول هنا إلى أي
بالمقابل نحاول أن نبرز مدى قوة السلطة التشریعیة من خلال استخلاص ، الفرع الأول

من الدراسة.الفرع الثانيوسائل الحمایة الموسعة للبرلمان أمام السلطة القضائیة في 

حمایة محدودة للسلطة القضائیةالفرع الأول: 

یساوي بین صلاحیات العامة جاء لات في فكرته بالرغم من أن مبدأ الفصل بین السلط
أن المعطیات كل سلطة حتى یضمن التوازن وعدم سیطرة سلطة على الأخرى، إلاّ 

ذات القیمة التأسیسیة والمشروعیة الشعبیة كالسلطة اتح كفة السلطعادة ما ترجّ التاریخیة
ؤسسات الدولة والأجهزة التي ع القوانین التي تسیر علیها مشرّ فت بأن تلِّ التشریعیة، التي كُ 

سیطرة منى وظائف الدولة، ومن الواضح أن المشرّع یمیل أحیانا إلى حمایة نوابهتتولّ 
، وحمایة هؤلاء الذین یعتبرون أیضا رجال سیاسیین لهم نوعا ما تأثیر الحكومةأعضاء

لأرجح فین بالفصل في القضایا التي من االقضاة المكلّ في عمل البرلمانات من سیطرة
، وبالتالي لیس من مصلحة المشرّع أن في المنازعات الإداریةأنهم یكونون طرفا فیها

سط نفوذهم عن قفه أمام السلطة القضائیة، وهذا ما یترك المجال للنواب لبیضعف مو 
القضاة المجبرین على تطبیق ما یصدر من قوانین من السلطة التشریعیة. 

ل بشؤون واختصاصات السلطة القضائیة ن التدخّ عتمتنع قول أنّ السلطة التشریعیة لا
د وجه الفصل في قضیة معینة فلا یجوز لها الفصل في المنازعات أو إصدار تشریع یحدّ 
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ن القرارات القضائیة في المسائل المحسومة كإصدار قرارات العفو الشامل أل بشأو التدخّ 
.ا یشكل انتهاكاً بعمل القضاء ممّ ل السلطة التشریعیةن أدناه بعض الأمثلة لتدخّ نبیّ سو 

ة التشریعیة في توجیه عمل القضاءل السلطتدخّ أولا: 

وبمجرد بدأ الإجراءات القضائیة، وحتى متطلبات السیر الحسن للقضاء كجهاز، إنه
وحمایة حقوق المتقاضین، مضمونة بواسطة نصوص قانونیة ساریة المفعول، وهي بالتالي 

التعدیل خارج أسوار البرلمان، كما أن المتقاضي المباشر للدعوى نة من التغییر و محصّ 
، وبالتالي 1ن قبة البرلمانیعیة صادرة عا على نصوص تشر ا معتمدً القضائیة سیرفعها حتمً 

ساهم بطریقة ما في توجیه العمل القضائي بواسطة تلك النصوص التشریعیة التي ع یُ رّ المش
یها قبل سریانها للعمل بها في المحاكم القضائیة.     قام بإنشائها وبدراستها والتصدیق عل

ل الواضح للسلطة التشریعیة من أجل التأثیر خّ حظة البسیطة للواقع تبیِّن التدإن الملا
ها القاضي في قاعات المحاكم.في مجال الفصل بین الخصومات، التي ینطق ب

سواء كانت من إنتاج نواب السلطة إن النصوص القانونیة التي تصدر من البرلمان
التشریعیة، من اقتراح أعضاء الحكومة، الواجبة المناقشة والتصویت علیها من نواب هذه 
السلطة، التي بالتأكید سیكون تصویتها كذلك على القوانین المسیرّة للعمل القضائي سواء 

للقضاة، كالقانون كانت قوانین إجرائیة أو القوانین التي تؤطر وتوجه الحیاة المهنیة
كلها واجبة المرور على ، حتى القوانین المنشأة للجهات القضائیة،لمهنة القضاءالأساسي

السلطة التشریعیة.

وحتى نجد أن الكثیر من الدول من تعتمد على آلیة العفو الشامل الذي وبالرغم من 
یمر على ول، ولو أنه لاّ أنه ساري المفعلدى هذه الدول كالجزائر، إأنه غیر مُفعّل 

1 PERROT Roger, Op cit, P 32.
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إجراءات التصویت، یمكن اعتباره آلیة تسمح للسلطة التشریعیة بالتدخل في أحكام وقرارات 
السلطة القضائیة. 

ثانیا: مسألة اقتراح القوانین والتصویت علیها

یظهر تأثیر السلطة التشریعیة في المجال القضائي بدأ بالاقتراح الأولي لتلك 
المبادرة بالتشریعات، كأصل عام هي صاحبة التشریعیة، باعتبار أن السلطة1القوانین

الوظیفة المنوط بها، ومنه فالقوانین سواء كانت إجرائیة أو قوانین أخرى فإن السلطة وهي
هها عن طریق المبادرة بالقوانین، أو التصویت علیها.التشریعیة هي التي توجّ 

نا نجد أن بعض الدول قد منحت السلطة نّ لقوانین، فإمن أحقیة البرلمان باوبالرغم
التنفیذیة صلاحیة اقتراح القوانین، مثل الجزائر لكن یبقى وأن مسألة التصویت من أجل 
إصدار تلك القوانین من صلاحیة البرلمان وحده، وهذا بحد ذاته آلیة تؤكد تأثیر السلطة 

التشریعیة في القضاء بطریقة أو بأخرى.

أن إجراءات التصویت قد تكون ضمانة لحمایة العمل القضائي بالدرجة ویبقى 
الأولى، والتي وجب أن یوثق في أعلى النصوص القانونیة، من أجل حمایة إصدار تلك 
القوانین وفق إجراءات شفافة، بعیدة عن توجیه سلطة وأخرى ونفصد هنا السلطة التنفیذیة.

لقوانین، مشروع قانون وهو الذي یكون مصدره أحد أعضاء الحكومة ونقصد هنا الوزراء طبعا هناك مبادرتین لتقدیم ا1
كل في مجال اختصاصه. أما النوع الثاني وهو المسمى باقتراح القوانین، والذي تكون المبادرة به من قبل أعضاء 

عشرون نائبا 20مقدما من قبل البرلمان، وهو الحال مثلا في الجزائر الذي اشترط مجموعة شروط لذلك منها أن یكون 
من الدستور الجزائري 136إلى غیر ذلك... اطلع على نص المادةالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمةمن 

.2016مارس 06في المعدّل
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لسلطة التشریعیةالحمایة الموسعة لالفرع الثاني: 

التشریعي من الأعمال الأساسیة في الدولة، وهو ما جعل العملاعتبردائما ما 
لات مهما كان س الدستوري یضمنه عن طریق نصوص دستوریة تحمیه من التدخّ المؤسّ 

لمشروعیة المستمدة من سلطة من خلال امصدرها، نظرا لسمو الوظیفة التشریعیة
م علیه الفصل في القضایا المعروضة أمامه القضائي التي تحتّ ، فطبیعة العمل 1الشعب

للقیام بالمطلوب ،عن طریق الاجتهاد القضائيعادة ما تبحث عن طریقة قانونیة أو فقهیة
حتمل، وهذا ما یوجه ع مُ في عمل المشرّ هذا الأخیرلمن القاضي، وهو ما یجعل تدخّ 

ل محتمل من قبل القاضي في النصوص ع لحمایة نتاجه التشریعي من تدخّ تفكیر المشرّ 
التشریعیة.

نصوص الفقهیة للقانونالتبعیة أولا: 

ها عن طریق دائما ما یسعى المشرّع إلى حمایة النصوص القانونیة التي یقوم بسنّ 
البرلمان، من المساس المحتمل من قبل الجهات القضائیة، المتمثلة خاصة في المحاكم 

أو القضاء مثلاً حكمة العلیا في الجزائرممر بالقضاء العادي الق الأالعلیا سواء تعلّ 
ل في مجلس الدولة.الإداري الممثّ 

أنها تبقى غیر كافیة في الكثیر من الحالات فبالرغم من كثرة القوانین والتنظیمات، إلاّ 
القضائیة، وعادة ما یجد القاضي نفسه أمام وضعیات ونزاعات یصعب حلّها والفصل فیها
ا بالاعتماد على تلك النصوص القانونیة، خاصة في النزاعات ذات الطابع الإداري نظرً 

، 2ز بها القضایا التابعة للقانون الإداري، وحتى في مجال القانون الخاصللمیزة التي تتمیّ 

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P 87.
2 CHAPUS René, Droit administratif général, Tome II, 8E édition, Editions Montchrestien,

Paris, France, 1995, P 56.
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وهو ما یدفع القاضي للاحتكام إلى الجوانب التفسیریة والفقهیة للنصوص القانونیة، حتى 
به أخلاقیات مهنة القضاء في ضرورة الفصل دائرة إنكار العدالة، وما تتطلّ لا یدخل في 

ین.    في النزاعات في زمان ومكان محددّ 

نصوص التشریعیة من قبل القاضيالإلزامیة تطبیق ثانیا:

ل في العمل التشریعي للبرلمان، بالرغم من بعدما رأینا عدم استطاعة القاضي التدخّ 
یقوم بها من حین لآخر في تفسیر النصوص القانونیة عن طریق المجال الاجتهادات التي

أیضًاالفقهي من أجل حتمیة الفصل في النزاعات المطروحة أمامه، إلا أنه غیر مخوّل له
دائما تطبیقا لمبدأ ممارسة المجال التشریعي الذي یبقى اختصاص السلطة التشریعیة،

ة یجد القاضي نفسه أمام حتمیّ هة أخرى ومن جالفصل بین السلطات هذا من جهة،
أمامه في حالة الموجودالصادر من قبل البرلمان بالتأكید، و تطبیق النص القانوني

وضوحه وسریانه بطبیعة الحال حتى إن كانت خاطئة، وهو غیر قادر على منع تطبیق 
.1القاعدة القانونیة الساریة المفعول

بیق النصوص التشریعیة التي تصدرها السلطة جبر على تطومنه نجد أن القاضي مُ 
البرلمان وانین كما هو الحال بالنسبة لأعضاءالتشریعیة سواء عن طریق اقتراح الق

الجزائري، أو عن طریق التصویت على مشاریع القوانین التي تأتي من قبل أعضاء 
الحكومة.

1 PERROT Roger, Op cit, P 32.
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ن في مواجهة السلطة أهمیة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانیلمطلب الثاني:ا
التشریعیة 

لة من قضاة مهمتهم الرئیسیة الفصل في شكّ ذكره أن السلطة القضائیة مُ كما تقدم
ة بّ ا، والتي تصدرها قُ اریة المفعول طبعً سّ الالقوانین االنزاعات المطروحة أمامهم وفقً 

د تبدو الأمور بسیطة ل للسلطة التشریعیة التي تختص بسن القوانین، لكن قمثِّ البرلمان المُ 
ة على ا، وفق القاعدة العامة المبنیّ وموضوعً في حالة وجود نصوص قانونیة سلیمة شكلاً 

مبدأ تدرج القواعد القانونیة، وبالتالي الإشكال ربما یطرح عند ظهور نصوص قانونیة غیر 
مطابقة، أو متعارضة مع الأحكام الأصیلة المدونة في الدستور، فالقاضي مطالب 

، 1ا للعدالةاعتبر منكرً لفصل في النزاعات المطروحة علیه مهما كانت الظروف وإلاّ با
فكیف له أن یفصل في قضیة في حالة تعارض النصوص القانونیة المحیطة بها مع 

ج النصوص الدستوریة؟ وهل یجب أن تعمل السلطة القضائیة على تكریس مبدأ تدرّ 
، 2ةبَ تَ رْ الأدنى للنصوص القانونیة الأعلى مَ القوانین القائم على خضوع النص القانوني

ل لهم وهل من صمیم اختصاص القاضي رقابة دستوریة القوانین، خاصة وأن القضاة مخوّ 
حمایة الحقوق والحریات؟

ة لضمان مبدأ الشرعیة، وحمایة أیضا همّ تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین آلیة مُ 
ه الأخیرة وجدت لتنظیم شؤون الدولة بمعناها الواسع، لنصوص القانونیة بحد ذاتها، فهذ

ى بالقوانین الأساسیة التي وضعها وتجسید لما جاء في أحكام الدساتیر أو كما تسمّ 
ر في نصوص قانونیة هي في الشعب واتفق علیها كفكرة عامة، لابد لها من أن تتبلوَ 
مي القانوني، ومنه الرقابة م السلّ الحقیقة تنظیمیة لأحكام الدستور مهما كان ترتیبها في الهر 

. 123سفیان عبدلي، مرجع سابق، ص 1
.46ص رجع سابق،أحمد محیودة، م2
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على دستوریة القوانین تعتبر آلیة غایة في الأهمیة لضمان حمایة للدستور وسموه، 
وللنصوص القانونیة بشكل عام، والذي یستمد شرعیته من مبدأ تدرج القوانین الذي هو في 

.        1الحقیقة أیضا مبدأ تنظیمي قبل كل شيء

نحاول إعطاء معنى للرقابة الفرع الأول، سة من خلال فرعینوسنتناول هذه الدرا
الفرع على دستوریة القوانین خاصة في ظل اختلافها من نظام دستوري إلى أخر، وفي 

الآلیات المستعملة في الرقابة القضائیة على دستوریة حاول تلخیصمن الدراسة سنالثاني
رقابة على الأنواع الأخرى، وموقف ع من الالقوانین تظهر من خلالها أهمیة هذا النو 

بعض الفقهاء من آلیة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین.

آلیات ممارسة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین: الفرع الأول

إن استقلالیة القضاء كسلطة في النظم الدستوریة، وكحتمیة تبني مبدأ الفصل بین 
الدول، وكآلیة بحد ذاتها في مواجهة السلطتین جسیده جلّ السلطات التي تسعى إلى ت

التنفیذیة والتشریعیة لضمان قیام دولة الحق والقانون التي ترمي إلیه تطبیق نظریة الفصل 
ا من ، انطلاقً 2بین السلطات، وسیادة القوانین، وحمایة الدستور كأسمى قانون في الدولة

الحقوق والحریات الأساسیة سواء الفردیة أو ج القوانین من أجل ضمان حمایة مبدأ تدرّ 
الة، تضمن مبدأ الشرعیة، الجماعیة، وهو المسعى الذي لابد له من وجود رقابة فعلیة وفعّ 

في أغلب دساتیر العالم، فالقضاء القوي أیضًاوهو الأساس الذي یقوم علیه القضاء

1 Cyril BRAMI, Op cit, P 23.
.230بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 2
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ة، من خلال لرقابة الفعلیّ والمستقل المبني على الشرعیة أحد أهم الضمانات لتوفیر تلك ا
.1السلطتین التشریعیة والتنفیذیةقبل حتمل من الدستور من خرق مُ حمایة سمو أحكام

الدفع الفرعيأولا: الرقابة القضائیة عن طریق

ویقصد بهذا النوع من الرقابة، امتناع القاضي عن ، وتسمى كذلك رقابة الامتناع
الف لأحكام الدستور، ویمارس هذا النوع من الرقابة تطبیق القانون غیر المطابق أو المخ

القانوني، حیث ز التنفیذ، أي رقابة لاحقة لإصدار النصّ بعد إصدار القانون ودخوله حیّ 
یقوم صاحب الحق أو المصلحة في قضیة مطروحة في محكمة الاختصاص بتقدیم دفع 

ور، وهذا تطبیقا لمبدأ یبرز فیه مخالفة القانون المطبق في قضیة الحال لأحكام الدست
، الذي جاء لحمایة مبدأ سمو الدستور، 2rarchie des normeséa hiLج القوانینتدرّ 

.والقائم على مبدأ المشروعیة

ذیة دورها تنفیذ القوانین التي تسنها السلطة التشریعیة، عن طریق إصدار قرارات تنظیمیة من المفروض السلطة التنفی1
تعتبر من قبیل القرارات الإداریة التي یتم مراقبتها عن طریق آلیة أخرى، أو ما یعرف برقابة القضاء الإداري، وهو 

ل للسلطة التنفیذیة ممارسة دستوریة تخوّ یختلف عن الرقابة على دستوریة القوانین، لكن هناك الكثیر من النظم ال
صلاحیة التشریع كما هو الشأن في النظام الدستوري الجزائري، الذي یخول لرئیس الجمهوریة كرئیس للسلطة التنفیذیة 

الموافق ل 1437جمادي الأول عام 26المؤرخ في 01-16من قانون رقم 142صلاحیة التشریع (اطلع على المادة 
یتضمن التعدیل الدستوري).  2016مارس سنة 06

ج القوانین هو خضوع القاعدة القانونیة أو النص القانوني الأدنى من حیث التسلسل الهرمي للقوانین یقصد بمبدأ تدرّ 2
ج القوانین على مبدأ المشروعیة الذي وضع من إلى القانون الأعلى منه ترتیبا في الهرم السلمي للقوانین، ویتأسس تدرّ 

ع الجمیع لسیادة القانون بمعناه الواسع، وكفالة احترام السلطات العمومیة لحمایة الحقوق والحریات أجل خضو 
ة، وتعني الترتیب الهرمي للقواعد ج القواعد القانونیة من ناحیتین: من الناحیة الشكلیّ الموضوعة في القوانین، ویكون تدرّ 

القانوني مثل القانون یسمو على التنظیم، ومن الناحیة ب حسب السلطة التي أصدرت النص رتّ القانونیة بحیث تُ 
قوة من حیث ب القوانین الأكثر قوة إلزامیة من القوانین الأقل رتّ الموضوعیة، أي درجة إلزامیة القاعدة القانونیة، فتُ 

الدستوریة، والنصوص التشریعیة، والقواعد اللائحیة والقواعد التنظیمیة.     حكامالإلزام، مثال الأ
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ویمارس هذا النوع من الرقابة من قبل المتضرّر من القانون المطبق علیه عند طرح 
ون مخالف لأحكام الدستور، فیقوم قضیة ما للنزاع في المحكمة، عندما یرى أن هذا القان

ق ضده لعدم مطابقته للدستور، وهو ما یجعل القاضي القائم بالدفع ببطلان القانون المطبّ 
على الفصل في النزاع في محكمة الاختصاص یوقف إصدار الحكم إلى غایة النظر في 

و عدم ا للنظر في دستوریة أدستوریة هذه القانون من قبل المحكمة المختصة دستوریً 
دستوریة هذا القانون.

ویأخذ هذا النوع من الرقابة الشكل الدفاعي على خلاف الرقابة بالدعوى الأصلیة أو 
عن فیه بطریقة مباشرة بدون وجود نزاع أي الطّ ،يهجومقابة الإلغاء التي تستعمل بشكل ر 

تناع أو التي تمارس ا، أما رقابة الامبمناسبة تطبیق القانون كما سنأتي إلیها بالشرح لاحقً 
ر فرد ما بمناسبة وجود نزاع مطروح على عن طریق الدفع الفرعي، فتكون عند تضرّ 

لأحكام الدستور فیمتنع القاضي ایرى أنه مخالفً الذيمن القانون،محكمة الاختصاص
.ه من قبل المحكمة المختصةعن تطبیق هذا القانون إلى غایة الفصل في دستوریت

لرقابة القضائیة عن طریق الدفع الفرعي لا یلغي القانون المنظور فیه إذا إن ممارسة ا
تستطیع تقیید أو لا وبالتالي فهي ،ثبت عدم دستوریته، لأن حكم المحكمة له حجیة نسبیة

ثار مسألة عدم دستوریة نفس رغام المحاكم الأخرى بتطبیق أحكامها، لكن یمكن أن تُ إ
. 1القانون في المحاكم من جدید

وتعتبر الولایات المتحدة الأمیركیة صاحبة المبادرة في طرح مثل هذا النوع من 
ماربوري ضد مادیسونر بشكل واضح بمناسبة القضیة المشهورة الرقابة، الذي تبلوَ 

.237بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 1
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Marbury. v Madison1 رغم أن الرقابة على دستوریة القوانین كانت 1803سنة ،
المتحدة الأمیركیة قبل هذه القضیة لكن بشكل غیر ممارسة من قبل القضاة في الولایات

رت ، وتكرّ 1786سنة Rhode Islandواضح مثل ما حدث في محكمة "رود آیلا ند" 
سنة Carolinaالرقابة على دستوریة القوانین من قبل القضاة في محكمة "كارولینا" 

حیث ، وهو ممارس إلى حد الآن 1788سنة Virginia"فرجینیاومحكمة "1787
یستطیع القاضي في المحاكم العادیة المحلیة في الولایات المتحدة الأمیركیة الامتناع عن 

دستوریته إلى غایة الفصل في المسألة من متطبیق قانون طعن فیه من قبل الأفراد بعد

التي فاز فیها الجمهوریین فیما بعد 1800ملخص القضیة هي أن الاتحادیین عندما كانوا في الحكم قبل انتخابات 1
قاضیا، وهذا قبل تركهم الحكم، لكن وزیر الداخلیة آنذاك مارشال الذي تم تعیینه فیما بعد رئیسا 42عمدوا على تعیین 

ة العلیا غفل عن تسلیم أوامر التعیین لهؤلاء القضاة، وبعد استلام الجمهوریون الحكم أوعز رئیس الولایات للمحكم
تسلیم أوامر تعیین James Madisonآنذاك جفرسون إلى وزیر الداخلیة الجدید جیمس مادیسونالأمیركیةالمتحدة

الذین لم یستلموا التعیینات ومن بینهم القاضي ، وهو ما جعل أربعة قضاة من السبعة عشر 42قاضیا فقط من 25
یلجؤون إلى المحكمة العلیا مطالبین بأحقیتهم بالتعیین، ومطالبین الحكومة ممثلة William Marburyویلیام ماربوري 

في وزیر الداخلیة مادیسون بتسلیمهم التعیینات، وهذا ما جعل المحكمة في حرج شدید باعتبار أن رئیسها القاضي 
شال كان سببا في المشكلة سواء عن قصد أو سهوا، فكان بین أن یحكم لصالح القضاة وبالتالي یكون في مواجهة مار 

الحكومة واحتمال عدم تنفیذها لأوامره، وبین أن یفصل لصالح الحكومة ممثلة في وزیر الداخلیة مادیسون وهو یعلم أن 
نهم في مناصبهم رغم وجود قرارات التعیین، وإن حكمت برد القضاة على حق في التعیین لأنه كان سببا في عدم تعیی

الدعوى فستظهر بمظهر المحكمة العاجزة عن مراقبة أعمال الحكومة في أول اختبار لها،  وهذا ما جعل القاضي 
ا بأحقیة القضاة في التعیین، مع عدم قدرة مارشال یخرج من المأزق بالحكم فیه نوع من الذكاء، أین أصدر حكمً 

من 1789ا فیه أوامر لتعیین القضاة واعتبر أن قانون التنظیم القضائي الأمیركي لسنة حكمة العلیا بإصدار حكمً الم
ل للمحكمة العلیا إصدار أوامر التعیین هو قانون غیر دستوري، لأن الكونغرس لا یملك أن قبل الكونغرس، والذي خوّ 

في كي على سبیل الحصر، وقد كان بحث المحكمة العلیاد في نصوص الدستور الأمیر یوسع من اختصاصاته المحدّ 
وانین، وأصبحت ل في رقابة القاضي في دستوري القنقطة تحوّ ،القانون الصادر من الكونغرس إن كان دستوري أو لا

.2017جانفي 12ع الإلكتروني الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، تاریخ الإطلاع، ، مأخوذة من الموقمهمة أصیلة للحكمة
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دستور الأمیركي إلى ال، كما أشارت الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من 1قبل المحكمة العلیا
.2حیة المحكمة العلیا بالنظر في قضایا نزاعات القانونصلا

وتمارس هذه الرقابة بواسطة هیئة تابعة للقضاء، وتكون أمام كل أنواع المحاكم، 
كانت درجتها في التنظیم القضائي النظر في دستوریة ابحیث تستطیع أي محكمة مهم

لموكلة للقاضي وللسلطة القضائیة القوانین، وقد استمد هذا الاتجاه من أصل الوظیفة ا
، والنظر في القوانین 3، وهي مهمة الرقابة على النصوص المطبقة على الأفرادككلّ 

ا المخالفة لأحكام الدستور من قبل القاضي الفاصل في النزاع المطروح علیه یعتبر طعنً 
یة على في مهامه المتمثلة كذلك في حمایة الحقوق والحریات، وتعتبر الرقابة القضائ

دستوریة القوانین من أهم الشروط لضمان قیام دولة القانون من خلال فرضیة حیاد 
.    4الهیئات القضائیة

وقد ظهرت فكرة رقابة القاضي على دستوریة القوانین في فرنسا بعید ثورة سنة 
كیة خاصة، من قبل الفدرالیین، عندما یر ، لكن تطورت في الولایات المتحدة الأم1789

كیة وسیلة یر ف، وأطلق علیها في الولایات المتحدة الأمأصبحت تشكل ضمانة لكبح التعسّ 

تناط بالسلطة الأولى بعنوان الفرع القضائي، "من دستور الولایات المتحدة الأمیركیة، الفقرةتنص المادة الثالثة1
القضائیة في الولایات المتحدة الأمیركیة محكمة علیا واحدة ومحاكم أدنى درجة، كما یرتأي الكونغرس وینشئه من حین 

كمة العلیا، والمحاكم الأدنى درجة شاغلین مناصبهم ما داموا حسني السلوك، لآخر، ویبقى قضاة كل من المح
ویتقاضون في أوقات محددة لقاء خدماتهم، تعویضات لا یجوز إنقاصها أثناء بقائهم في مناصبهم"، اطلع على دستور 

.     1992والمعدل سنة 1789الولایات المتحدة الأمیركیة الصادر في 
.1992المعدل سنة 1789ة الفقر الثانیة من دستور الولایات المتحدة الأمیركیة لسنة نص المادة الثالث2
مخبر الاجتهاد القضائي على حركة لقوانین، مجلة الاجتهاد القضائي،تور جلول، الرقابة القضائیة على دستوریة ایش3

.64د س ن، ص ،العدد الرابعالتشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،
مجلة ، استقلالیة القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون،عبد المنعم بن أحمدرضوان عبد الصمد خرشي،4

.369، ص 2017، جوان 26التراث، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد الثاني، العدد 
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»للضوابط والوازنات، Checks and Balances ، لتتوسع بعد ذلك لتشمل مختلف «
الدول الأخرى، وفي الحقیقة الرقابة على دستوریة القوانین لیست مرتبطة بضرورة بوجود 

ارس من قبل هیئات رقابة دستوریة على القوانین تمص، فهناكقضاء دستوري متخصّ 
مثل ما هو علیه الشأن في ،ى في بعض الدول بالمجالس الدستوریةمّ سغیر قضائیة، وت

، والتي یطلق علیها الرقابة السیاسیة وهناك نوع آخر من الرقابة وهي الرقابة 1فرنسا
روط لقیام دولة الحق والقانون، الإداریة، لكن ممارسة تعتبر الرقابة القضائیة من أهم الش

وهي أكثر ضمانة لمبدأ سمو الدساتیر، وقد بدأت بالظهور بمناسبة الحكم الشهیر للقاضي 
الصادر من قبل المحكمة العلیا للولایات المتحدة JohnMarshall" مارشال"جون

، 1803نةسMarbury. v Madisonالأمیركیة في القرن الثامن عشر، في قضیة 
صبح القضاء لا ینظر فقط في مدى تطابق القرارات الصادرة عن السلطات حیث أ

حیث 2الإداریة، بل تطور وامتد دور القضاء إلى مراقبة مدى تطابق القوانین مع الدستور،
لقیت فكرة الرقابة القضائیة على نصوص الدستور تأییدا كبیرا من قبل الفقهاء، رغم وجود 

ة القاضي على دستوریة القوانین، لاعتبارات تاریخیة بعض الاتجاهات المعارضة لرقاب
، وسنبرز بعض 1789وتجارب سیاسیة كانت فرنسا سباقة فیها أثناء الثورة الفرنسیة سنة 

الآراء المعارضة لفكرة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، بالمقابل وجود آراء مساندة 
القضاء، سنبرزها لاحقا.  لفكرة الرقابة على دستوریة القوانین من قبل

المجلس الدستوري، كهیئة غیر في الباب السابع بعنوان 2008جاء في دستور الجمهوریة الفرنسیة المعدل في 1
60،61، 59، 58قضائیة أو كما سماها الكثیر من فقهاء القانون الدستوري بالهیئة السیاسیة مهامها محدد في المواد 

من الدستور الفرنسي، كما تثبت تشكیلة المجلس الدستوري عدم قضائیة الهیئة، حیث یضم المجلس الدستوري الفرنسي 
) أعضاء من قبل البرلمان 06) معینین من قبل رئیس الجمهوریة، وستة (03أعضاء، ثلاثة ()09في تشكیلته تسعة (
) معین من قبل رئیس كل غرفة.  03مقسمین إلى ثلاثة (

2 Charles Debbasch, Contentieux Administrative, Dalloz, France, 1978, P 80.
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الدعوى الأصلیة الرقابة عن طریقثانیا:

الرقابة عن طریق آلیة الدعوى الأصلیة من أجل إلغاء القانون أو مشروع إن ممارسة 
ا أو هیئة، التي ، وتمارس هذه الرقابة من قبل صاحب الشأن سواء كان فردً القانون كاملاً 

كمة الاختصاص من أجل مطالبتها بإلغاء هذا القانون ع دعوى أصلیة أمام محفتقوم بر 
ا لأحكام الدستور، دون أن تنتظر تطبیقه، أي أن هذا النوع من الرقابة الذي رأته أنه مخالفً 

، وتقدم محكمة 1ا لصدورهز التنفیذ، أو لاحقً ا لدخول القانون حیّ یمكن أن یكون سابقً 
النظر في هذا الأمر بالبحث عن ى الاختصاص التي رفعت أمامها الدعوى أن تتولّ 

ا ا، أو حكمً مخالفة هذا القانون لأحكام الدستور، وفي حالة تأكدها من ذلك أصدرت قرارً 
بعدم دستوریة القانون محل الإخطار، حتى في حالة عدم صدوره من أجل إبطال إصداره 

ز التنفیذ، أو إعدام أثره في حالة كان ساري المفعول.     ودخوله حیّ 

وتتمثل مهمة القاضي المرفوع أمامه هذا النوع من القضایا أن یقوم بالتأكد في مطابقة 
ا، أو یظهر له عدم القانون موضوع الدعوى لأحكام الدستور فیرفض الدعوى مضمونً 

مطابقة القانون للدستور فیحكم بإلغاء هذا القانون محل الدعوى، وهذا یعتبر من المهام 
ف بالحرص على حمایة الحقوق والحریات وكفالة الدستور في كلّ المنوط بها للقاضي المُ 

الدول الدیمقراطیة القائمة على سیادة القانون، واستقلالیة القضاء كسلطة دستوریة، على 
ا لخطورة نتائجها على للدول نظرً الوثیقة الدستوریةأن تكون هذه الآلیة محل تنصیص في 

ة لقضاة مختصین أو الدول التي أسندت هذه المهمّ ، وهناك من 2المنظومة القانونیة للدولة
ما یصطلح على تسمیته بالقاضي الدستوري، عن طریق إنشاء محاكم دستوریة مستقلة، 

(دراسة مقارنة)، مجلة جامعة دمشق، المعهد العالي للعلوم السیاسیة عمر العبد االله، الرقابة على دستوریة القوانین 1
. 10، ص 2001المجلد السابع عشر، العدد الثاني، سوریا،دمشق،

.236بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 2



التشریعیةضائیة بین السلطتین التنفیذیة وقموقع السلطة ال:الباب الأول: الفصل الثاني

178

، 1تختص دون سواها في الفصل في دستوریة القوانین، مثل ما هو الشأن في مصر
لى إنشاء المحكمة دستورها عوالكثیر من الدول الدیمقراطیة الكبیرة مثل ألمانیا التي نصّ 

، كما 2الدستوریة الاتحادیة كهیئة أوكلت إلیها دستوریا مهام الرقابة على دستوریة القوانین

في الفصل الرابع مهام واختصاصات المحكمة الدستوریة 2014خصّص دستور جمهوریة مصر العربیة المعدل سنة 1
مهام هذه المحكمة و على اختصاصات192، حیث جاء في نص المادة 195إلى غایة المادة 191لعلیا، من المادة ا

دون غیرها الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، ى المحكمة الدستوریة العلیاالدستوریة ونصت على ما یلي: "تتولّ 
وفي تنازع الاختصاص بین جهات القضاء، أعضائها،واللوائح، وتفسیر النصوص التشریعیة، والفصل في شؤون

حكمین نهائیین متناقضین صادر أحدهما من أي والهیئات ذات الاختصاص القضائي، والنزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ 
جهة من جهات القضاء، أو هیئات ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفیذ 

القرارات الصادرة منها".  أحكامها، و 
على ما یلي: " تفوض السلطة القضائیة 2012من دستور ألمانیا الاتحادیة المعدّل سنة 92جاء في نص المادة 2

إلى القضاة، وتجري ممارسة هذه السلطة عن طریق المحكمة الدستوریة الاتحادیة، والمحاكم الاتحادیة منصوص علیها 
عن طریق محاكم الولایات".في هذا القانون الأساسي، و 

"تبث المحكمة الدستوریة الاتحادیة في )1على اختصاصات المحكمة الدستوریة الاتحادیة: 93كما نصت المادة 
تفسیر هذا القانون الأساسي في حالة حدوث منازعات حول نطاق الحقوق والواجبات الخاصة بأي .1المسائل التالیة: 

أطراف معنیة أخرى منحت لها حقوق وفق هذا القانون الأساسي، أو وفق القواعدهیئة رسمیة اتحادیة علیا، أو
عند وقوع خلافات أو شكوك حول اتساع القانون الاتحادي أو قانون .2الإجرائیة لإحدى هیئات الإتحاد الرسمیة العلیا. 

مع أي قانون إتحادي آخر، أو مع الولایات شكلا أو موضوعا مع هذا القانون الأساسي أو حول اتساع قوانین الولایات
المادة ) من2عند الاختلاف حول ما إذا كان أحد القوانین یفي بالشروط الواردة في الفقرة (أ.2ربع أعضاء البندستاغ. 

أو من المجلس التشریعي لإحدى الولایات. وذلك بناء على من طلب البوندسرات، أو من حكومة إحدى الولایات،72
ف في حقوق وواجبات الاتحاد والولایات، بوجه خاص لدى تنفیذ القوانین الاتحادیة من قبل الولایات، عند الاختلا.3

ق بالقانون عند حدوث أي منازعات أخرى بین الاتحادیة والولایات حول قضایا تتعلّ .4ولدى ممارسة الرقابة الاتحادیة. 
الشكاوى أ4إذا تم اللجوء إلى محكمة أخرى. المختلفة، إلاّ تالعام، أو بین الولایات المختلفة، أو داخل إحدى الولایا

الدستوریة، التي یجوز لأي شخص أن یرفعها إلى المحكمة بدعوى أن السلطة العامة قد انتهكت أحد حقوقه الأساسیة، 
الشكاوى ب 4. 104و 103و 101و 38و 33أو المواد 20) من المادة 4أو أحد حقوقه الواردة في الفقرة (

بموجب 28الدستوریة المرفوعة من البلدیات، أو اتحادات البلدیة بدعوى انتهاك حقها في الإدارة الذاتیة وفق المادة 
ج4قانون، وفي حالة انتهاك بقانون إحدى الولایات إذا لم یمكن الطعن على القانون في المحكمة الدستوریة للولایة. 

==لاعتراف بها كحزب من أجل خوض الانتخابات الجمعیة الاتحادیةبشأن شكاوى تقدمها جمعیات ضد قرارات بعدم ا
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نص دستور جمهوریة إیطالیا على تكلیف هیئة قضائیة تقوم بمهمة الرقابة القضائیة على 
دستوریة القوانین في نصوص الدستور لتجنب تضارب الأحكام في أحقیة من یفصل في 

منه 134نازعات مخالفة النصوص القانونیة لأحكام الدستور، حیث جاء في المادة م
على المهام الموكلة للمحكمة الدستوریة الإیطالیة منها الشرعیة الدستوریة للقوانین والأوامر 

.         1التي تتمتع بقوة القانون، التي تصدرها الدولة والأقالیم

على دستوریة القوانینالرقابة القضائیةوقف الفقهاء علىالفرع الثاني: م

أصل ظهور مبدأ الفصل بین السلطات هو كبح تعسف السلطات في مواجهة إن 
د الحقوق والحریات سواء الفردیة أو الجماعیة في سبیل النهوض بدولة دیمقراطیة، تجسّ 

ة القضائیة هذا المبدأ عن طریق تكریس التعاون والرقابة، وقد شكل مبدأ استقلال السلط
حجر الزاویة فیها، كسلطة مراقبة لسیر عمل السلطتین الأخرتین، من خلال رقابة تطابق 

علاوة على ذلك تقضي الحكمة الدستوریة)2في الحالات الأخرى الواردة في هذا القانون الأساسي. .5الألمانیة. ==
اجة لتشریع من الاتحادیة بناء على طلب البوندسرات أو من المجلس البرلماني لإحدى الولایات بشأن ما إذا كانت الح

، أو بشأن ما إذا لم یعد من 72) من المادة 4القانون الاتحادي لم تعد قائمة في الحالات المنصوص في الفقرة (
أ ویقوم قرار المحكمة 125) من المادة 2الفقرة (1الممكن وضع قانون اتحادي في الحالات المنصوص علیها في البند 

) 4ا، مقام قانون اتحادي صادر وفق الفقرة (أو بأن القانون الاتحادي لم یعد ممكنً بأن الضرورة المذكورة لم تعد قائمة، 
أ من قبل البندستاغ الألماني بعد رفعه إلیه، أو إذا لم 125) من المادة 2أو الجملة الثانیة من الفقرة (72من المادة 

)3انون مماثل من قبل البوندسرات. شروع ویتخذ قرار بشأنه خلال عام واحد، أو إذا رفض مشروع قمیناقش هذا ال
المحكمة الدستوریة الاتحادیة في القضایا الأخرى التي ترفع إلیها بموجب قانون اتحادي".              إضافة إلى ذلك تبتّ 

مهام 134في المادة ،2012مایو 8في والمعدّل 1947جاء كذلك في دستور الجمهوریة الإیطالیة الصادر سنة 1
المكلفة بمراقبة دستوریة القوانین والمتمثلة في محكمة دستوریة حیث جاء في نص المادة السالفة الذكر ما یلي: الهیئة 

"تصدر المحكمة الدستوریة أحكامها حول: 
الخلافات بصدد الشرعیة الدستوریة للقوانین والتشریعات التي لأحكامها قوة القانون، والصادر عن الدولة والإقلیم.

حول الصلاحیات بین سلطات الدولة، بین الدولة والإقلیم، وبین الأقالیم نفسها.النزاعات
الاتهامات الموجهة إلى رئیس الجمهوریة، وفق لقواعد الدستور".  
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ع من قبل البرلمان، لكن یجب في نفس الوقت شرّ قرارات السلطة التنفیذیة للقانون المُ 
ها البرلمان سلیمة وفي خدمة الحقوق والحریات النظر إلى مدى اعتبار القوانین التي سنّ 

بناها الشعب من خلال نصوص الدستور، باعتبار مهام القاضي لا تنحصر في التي ت
، وتمكین المواطنین من 1الفصل في النزاعات فحسب، بل حمایة حقوق الأفراد بشكل عام

الحصول على آلیات إجرائیة عملیة للحفاظ على حقوقه المكتسبة من الوثیقة الدستوریة 
طة القضائیة مهمة فحص مدى تطابق القوانینخاصة، ومن هنا تكمن ضرورة إسناد السل

الدستور، وهو ما یدعم فرضیة استقلالیة السلطة القضائیة التي سنها البرلمان لأحكام
على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لتمكین القاضي من القیام بمهمة الرقابة على دستوریة 

ثار نوع من الجدل بین المعارض ال، رغم أن إسناد هذه المهمة للقضاء أالقوانین بشكل فعّ 
ة كل طرف.لمعرفة حجیّ ق لكل رأي على حدالهذه الفكرة ومن هو مساند لها، سنتطرّ 

ابة القضاء على دستوریة القوانینساند لرقمالاتجاه الأولا: 

لقد انطلقنا سابقا من أن الفصل بین السلطات لا یعني الفصل الجامد بین السلطات، 
بة هما من أهم آلیات هذا المبدأ من أجل تحقیق هدفه المنشود الذي قامت الرقاو فالتعاون 

، وباعتبار مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة نتاج هذه النظریة من أجل لعب هالنظریة لأجل
الدور الرقابي على السلطة التنفیذیة، من خلال مراقبة قرارات الإدارة، وكذا البرلمان، من 

وص التي سنها ومدى مطابقتها للدستور، حیث یعتبر المؤیدون خلال رقابة موضوع النص
لفكرة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین أن هذه الرقابة لیست تدخلا ولا اعتداء على 

، بل هو من صمیم حمایة مبدأ سمو الدستور وسیادة الأمة، رغم 2مهام السلطة التشریعیة
لكن القوانین التي تصدر من قبل البرلمان لا تمثل أن البرلمان یعتبر ممثلا لسیادة الأمة،

، 1بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة الجزائر1
.05ص ،2015الجزائر، 

.233بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 2
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في الحقیقة إرادة الشعب الحقیقیة لاعتبارات كثیرة، أهمیة الجانب السیاسي الذي غالبا ما 
یكون الدافع لسن القوانین، وبالتالي فرقابة القضاء على مطابقة التشریعات التي تصدرها 

ة الأمة.البرلمان، تعتبر الضامن الأساسي لتكریس سیاد

إن رقابة القاضي الدستوري على القوانین الصادرة عن البرلمان لا تعدو أن تكون 
تطبیقا لمبدأ تدرج القوانین، وسمو الدستور كأعلى وثیقة قانونیة في الدولة، والقاضي 
كطرف فاصل في النزاعات بین الأطراف، یجب أن لا یحل النزاع انطلاقا من قاعدة 

رادة الشعب المدونة في نصوص الدستور، فالأصل لا یمكن أن نطبق قانونیة مخالفة لإ
قاعدة أدنى ونستبعد القاعدة العلیا التي تكرس الحقوق والحریات الفردیة، وبالتالي فاللجوء 
إلى القضاء الدستوري لفحص مدى تطابق القوانین مع الدستور هو من صمیم مهام 

حال أن یجعله سلطة سیاسیة كما ذهب إلیه ، ولا یمكن بأي1السلطة القضائیة بشكل عام
.من عارض فكرة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین

كما أن من أهم دعائم دولة الحق والقانون وجود قضاء دستوري قوي وفعال یحمي 
، تمارس من قبل هیئة تابعة للسلطة القضائیة، بحیث تمارس 2أحكام ونصوص الدستور

المحاكم، بحیث تستطیع أي محكمة مهما كانت درجتها في التنظیم أمام كل أنواع 
القضائي أن تنظر في دستوریة القوانین حتى نفتح المجال للمواطن ونوسع له المجال في 

. وتحمي كذلك النظام الدیمقراطي 3استرجاع حقوقه المنصوص علیها في أحكام الدستور
یر من الدول التي تعتمد على القضاء وآلیات خاصة الانتخابات، وهو ما یحصل في الكث

.234، ص سابقبن حمودة لیلى، مرجع 1
.08بن سالم جمال، مرجع سابق، ص 2
الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین كأداة في ید السلطة ،عبد المنعم بن أحمد، رضوان عبد الصمد خرشي3

جامعة تسمسیلت، ، الحقوق والعلوم السیاسیة والاقتصادیة، عیارمجلة المالقضائیة في مواجهة السلطة التشریعیة
.134، ص 2017جوان 18، 18العدد،الجزائر
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لضمان انتخابات نزیهة وشفافة بدل الهیئات السیاسیة، وبالتالي لا تشكل الرقابة القضائیة 
اعتداء على مبدأ الفصل بین السلطات، بل هو من صمیم هذا المبدأ الذي یقوم على 

ات الفردیة. التعاون والتنسیق والرقابة لدحض استبداد السلطات على الحقوق والحری

أن الوظیفة الرقابیة Jacques Chevallier"جاك شوفالي" لقد اعتبر الفقیه الفرنسي
للقضاء هي في الأصل وظیفة مشتقّة من العمل والمهام القضائیة التي أوكلت إلى 
السلطة القضائیة، وهي الفصل في المنازعات وفق ما یقتضیه القانون بالمفهوم العام 

أن الرقابة القضائیة هدفها حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم التي ضمنها القانون للقانون، كما
.1الأساسي للدولة

ثانیا: الآراء المعارضة للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین

لقد انطلق المعارضین لفكرة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین من الأساس 
الفصل بین السلطات، حیث اعتبروا عدم جواز رقابة السلطة النظري الجامد لنظریة 

القضائیة على أعمال السلطة التشریعیة، هذه الأخیرة التي تمثل إرادة الشعب، وبالتالي 
فهي تسن القوانین باسم الإرادة الشعبیة، فرقابة القضاء على التشریعات الصادرة من 

.2الي طعنا في إرادة الأمةا في سیادة القانون، وبالتالبرلمان یعتبر طعنً 

ر فقهاء القانون الدستوري المعارضین لفكرة الرقابة القضائیة، أن مهمة ووظیفة وقد برّ 
ه من سنّ القاضي تنحصر في الفصل بین النزاعات بین الأطراف فقط، أي تطبیق ما تمّ 

ا، كما أن هذه قوانین من قبل البرلمان، ولا سلطة له في نفي شرعیة تلك القوانین أو رفضه

1 Jacques CHEVALLIER, Op cit, P 64.
2 Cyril BRAMI, Op cit, P 29.
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ا  في الرقابة تجعل من القضاة في نظرهم یمارسون العمل السیاسي الذي یعتبر محظورً 
.    1قاموس القاضي

كما اعتبرت هذه الرقابة القضائیة غیر منطقیة بالنظر إلى أن القضاة المعینین من 
مثلي الشعب قبل السلطة التنفیذیة غیر مؤهلین وغیر قادرین على رقابة ما یصدر عن م

كما أن موقع القضاةولصالحه.لهم بالتشریع باسمهصاحب السلطة التأسیسیة، والذي خوّ 
وجوبوالعرف الذي یفرض،قین للقوانین الصادرة من البرلمان بقوة القانونكأعضاء مطبّ 

، ولا علیهم إصدار الأحكام والقرارات القضائیة مهما كانت الظروف والنصوص القانونیة
في دائرة إنكار العدالة.دخل القضاةیُ لهم رفضها والذي قدیحق 

.232بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص 1
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الدســاتیر الجزائریــة المتعاقبــة فــي مســألة تنظــیم الســلطات فــي الدولــة، بــین تباینــتلقــد
صــریحا مــن خــلال تركیــز الســلطة إلــى الفصــل بــین الســلطات، ســواء كــان ذلــك ضــمنیا أو

.12016لسنة هذا الأخیر في التعدیل الدستوري تجسید

مـــــادة 78، الــــذي شـــــمل علــــى 1963قــــد كـــــان أول دســــتور للجزائـــــر المســــتقلة ســـــنة و 
بالإضافة إلى الدیباجة، عبارة عن برنامج لتنظیم شؤون الدولة من خـلال إرسـائه لمجموعـة 

مع وجود سـلطة وحیـدة هـي السـلطة التنفیذیـة، وبالتـالي ،من الهیاكل والمؤسسات الدستوریة
عبــارة العدالــة، واختزلهــا فــي یة التــي ترجمهــا المؤســس الدســتوري فــي القضــائغیــاب الســلطة 

للقضــاء كســلطة، ، لــم یــتم فیهــا الإشــارة إلــى وجــود 62و61و60ثــلاث مــواد وهــي المــادة 
ـــبنّ  ـــم یت ـــاب وبالتـــالي ل ـــین الســـلطات فـــي غی ـــر المســـتقلة نظـــام الفصـــل ب أول دســـتور للجزائ
خاصــة فــي ظــل خــروج الجزائــر مــن اســتعمار ا ، وربمــا كــان ذلــك مخططًــ2للســلطات أصــلاً 

یكفل "من دیباجة الدستور عبارة13في الفقرة 2016مارس سنة 06لقد جاء في التعدیل الدستوري الذي صدر في 1
...."، وهي العبارة التي لم تكن موجودة في الدساتیر السابقة وحتى في السلطات واستقلال العدالةالدستور الفصل بین

، رغم أن محتوى تنظیم السلطات یوحي بوجود فصل بین السلطات من خلال 1996و 1989دیة لسنة دساتیر التعدّ 
ن انتقادات بعض رجال القانون والسیاسیین في الجزائر لكیفیة تنظیم إنشاء آلیات للتعاون والتوازن بین السلطات، لك

السلطات الثلاثة في التنظیم قة في تحدید الوظائف والاختصاصات التي كانت لدىالسلطات وعدم الوضوح وغیاب الدّ 
قائم في الدستوري جعل المؤسس الدستوري الجزائري یضیف هذه العبارة لتوضیح مبدأ الفصل بین السلطات كمبدأ

النظام الدستوري، وهو أساس تنظیم السلطات مع مراجعة إضافة بعض آلیات لتحقیق هذا الفصل خاصة في شقه 
القضائي والتشریعي.      

كان یضمن عمل السلطة التشریعیة ومهامها واختصاصاتها 1963السلطات، لأن دستور مصطلحاقصد هنا غیاب 2
الحكومة نیابة عن یمارس المهام النیابیة والتصویت على القوانین ومراقبةعن طریق المجلس الوطني، الذي كان

الشعب، كما أوكل مهام واختصاص السلطة القضائیة، للعدالة مع إنشاء مجلس أعلى للقضاء، والسلطة التنفیذیة التي 
:1963دستور من39ذكرت صراحة والتي أسندت إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس الجمهوریة، حیث نصت 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة تور دسمن ،یحمل لقب رئیس الجمهوریة"تسند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي "
للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، الصادر في الجریدة الرسمیة10/06/1963المؤرخ في 1963الشعبیة لسنة 
.1963سنة بتمبرس10بتاریخ ،64رقم الشعبیة، العدد
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القــائمین علــى الشــؤون عــد الاســتقلال مباشــرة، وهــو مــا جعــلطویــل، وصــراعات سیاســیة ب
فـــي حالـــة إنشـــاء ســـلطات متوازنـــة، حالـــة حـــذر مـــن احتمـــال تفكیكهـــاالتأسیســـیة للدولـــة فـــي

ات أن تضـــمن اســـتقرار الدولـــة وحمایتهـــا مـــن الصـــراعبالتـــالي وجـــود ســـلطة وحیـــدة یمكـــنو 
.1والتفكّك

، الـذي شـمل 1989لقد دخلـت الجزائـر فـي مرحلـة دسـتوریة جدیـدة بعـد صـدور دسـتور 
مــادة بالإضــافة إلــى الدیباجــة، حیــث أفصــح عــن الســلطات التقلیدیــة الــثلاث فــي 167علـى 

مبـدأ الأحكامه، وفتح المجـال لمبـدأ الفصـل بـین السـلطات، رغـم أنـه لـم یـنص صـراحة علـى 
ـــة والســـلطة هـــذا الفـــي أحكـــام  ـــة بـــین الســـلطة التنفیذی ـــم توزیـــع وظـــائف الدول دســـتور، كمـــا ت

التشریعیة والسلطة القضائیة، مع تكـریس اسـتقلالیة القضـاء كسـلطة لأول مـرة منـذ اسـتقلال 
ـــبلاد : "الســـلطة القضـــائیة هاحیـــث جـــاء فـــي نصّـــ129نصـــیص علیهـــا فـــي المـــادة ، والتّ 2ال

الجدیــــدة فــــي التوجّــــه نحــــو توســــیع مجــــال ، وهــــو مــــا یتماشــــى مــــع سیاســــة الدولــــة3مســــتقلة"
الحریـــات والحقـــوق الفردیـــة، الـــذي یجـــب أن تضـــمنه ســـلطة قضـــائیة قویـــة ومســـتقلة، نظـــرا 

لة إلى هـذه السـلطة، وهـو مـا سـعى إلیـه المؤسـس الدسـتوري الجزائـري للمهام الأصلیة الموكّ 
.          1989عند تأسیسه لدستور 

أطروحة دكتوراه في القانون في النظام الدستوري الجزائري،مسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات 1
.271ص ،2010العام، جامعة الجزائر، 

ذیة تعتبر المرة الأولى التي یتم فیها تكریس القضاء كسلطة من بین السلطات التقلیدیة الثلاث الأخرى التنفی2
أشار 1963والتشریعیة، كما أنها المرة الأولى التي یتم التنصیص على استقلالیة السلطة القضائیة، بالرغم أن دستور

منه: "لا یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح 62إلى استقلالیة القضاة، عندما نصت المادة 
انون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء".الثورة الاشتراكیة. استقلالیهم مضمون بالق

المؤرخ في 18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 3
، یتعلق بنشر تعدیل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموافق 1989فیفري 23الموافق 1409رجب عام 22

لجزائریة الدیمقراطیة ، الصادر الدستور الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا1989فبرایر سنة 23ء علیه في استفتا
.1989مارس سنة 01، بتاریخ 09العدد رقم ، الشعبیة
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مــادة بالإضــافة إلــى الدیباجــة، حیــث ســار 182الــذي شــمل علــى1996دســتور فــي
الحـــال كمـــا كـــان علیـــه ســـابقه، مـــن ناحیـــة تنظـــیم الســـلطات، والتـــي بقیّـــت نفســـها باســـتمرار 
االســـلطات الـــثلاث التنفیذیـــة والتشـــریعیة والقضـــائیة، إلا أن هـــذه الأخیـــرة ظهـــر علیهـــا تغییـــرً 

یئة مقومـة لأعمـال الجهـات في مجال التنظیم القضائي، بعد التنصیص على إنشاء هامهمً 
"تمثــل 1مــا یلــي:1996مــن دســتور 152القضــائیة الإداریــة، عنــدما جــاء فــي نــص المــادة 

س مجلــس دولــة المحكمــة العلیــا الهیئــة المقومــة لأعمــال المجــالس القضــائیة والمحــاكم. یؤسّــ
كهیئــة مقومــة لأعمــال الجهــات القضــائیة الإداریــة. تضــمن المحكمــة العلیــا ومجلــس الدولــة

س توحیـــد الاجتهـــاد القضـــائي فـــي جمیـــع أنحـــاء الـــبلاد ویســـهران علـــى احتـــرام القـــانون تؤسّـــ
ى الفصل في حالات التنازع بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة".محكمة تنازع تتولّ 

التـــي فتحـــت المجـــال لنشـــأة قضـــاء إداري 152ومـــن خـــلال مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 
بالتــــالي الانتقــــال مــــن وحــــدة القضــــاء إلــــى نظــــام منفصــــل عــــن هیئــــات القضــــاء العــــادي، و 

ازدواجیة القضاء في نصوص الدسـتور فقـط، حیـث فصـل المؤسـس الدسـتوري بـین القضـاء 
العـــادي المشـــكل مـــن المجـــالس القضـــائیة والمحـــاكم الابتدائیـــة، اللـــذان یعمـــلان تحـــت تقـــویم 

لــــة، كمــــا أمــــر المحكمــــة العلیــــا، بینمــــا مــــنح صــــلاحیة تقــــویم القضــــاء الإداري لمجلــــس الدو 
بتأســیس محكمــة تنــازع تعمــل علــى الفصــل فــي نزاعــات الاختصــاص بــین القضــاء العــادي 

والإداري. 

153و152إن التصــریح الدســتوري لنظــام الازدواجیــة القضــائیة المــدوّن فــي المــادتین 
مــن خــلال التحــوّل ،جدیــدة، أسّــس لنشــأة منظومــة قضــائیة1996نــوفمبر 28دســتور مــن 

الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 152المادة 1
ق بإصدار نص تعدیل الدستور ، یتعلّ 1996دیسمبر سنة 07الموافق ل1417رجب عام 26خ فيالمؤر 438- 96

، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1996نوفمبر سنة 28المصادق علیه في استفتاء بتاریخ 
.1996دیسمبر سنة 08في 76الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 
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الموّحـد إلـى نظـام القضـاء المـزدوّج، أعقبـه المشـرّع الجزائـري بتشـریع جملـة مـن من القضاء 
النصوص القانونیة حتى تتماشي مع هذا التحوّل الدستوري في المجال القضـائي، حیـث تـم 

، 1996إنشاء مجلس الدولة الجزائري عن طریق قانون عضوي سنتین بعد صدور دسـتور 
س محكمـة التنـازع بموجـب قـانون عضـوي رقـم ، وتأسـی01-98بموجب قـانون عضـوي رقـم 

، بینمــا تــم إصــدار قــانون عــادي مــن 96مــن الدســتور153، كمــا اشــترطت المــادة 98-03
.02-98أجل إنشاء المحاكم الإداریة، وهو القانون رقم 

ســــنحاول أن نــــرى فــــي هــــذا البــــاب توجّــــه المؤسّــــس الدســــتوري الجزائــــري فــــي المجــــال 
ن نتــاج أو مــرآة للنظــام السیاســي الســائد فــي تلــك الفتــرة، ثــم نركّــز القضــائي، الــذي ربمــا كــا

ا منــــه إلــــى تحســــین وضــــعیة علــــى الرؤیــــة التــــي وضــــعها طیلــــة التحــــولات الدســــتوریة ســــعیً 
الســـلطات نحـــو التكـــریس الحتمـــي أو الاختیـــاري لدولـــة القـــانون، بمـــا فیـــه المجـــال القضـــائي 

الفصـل منا هذا العمل إلـى فصـلین، ومنه قسّ الذي یعد أحد ركائز قیام هذه الدولة القانونیة.
حاولنــا أن نــرى فیــه وضــعیة القضــاء فــي ظــل نظــام أحادیــة الســلطة السیاســیة، بینمــا الأول

ــه المؤسّــس الفصــل الثــانينركّــز فــي  إلــى المكانــة التــي أصــبح یحتلهــا القضــاء فــي ظــل توجُّ
بین أهم المبادئ لقیام الدستوري الجزائري إلى نظام الفصل بین السلطات، الذي أعتبر من

ة الوضــعیة التــي یحتلهــا القضــاء بــالنظر إلــى القــوانین دولــة القــانون، وكــذا رؤیــة مــدى صــحّ 
المقارنة التي تطرقنا إلیها في الباب الأول من هذه الدراسة.
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وللأ الفصل ا
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ا أن القائمین على وضع أول دستور في الجزائر المستقلة حاولوا تجنّب سابقً كما أشرنا
ا في تلك الصراعات السیاسیة من جهة، بالإضافة إلى التوجه الفكري الذي كان منتشرً 

، انعكس على الوضعیة القانونیة والنظرة أخرىقبة حتى في خارج الجزائر من جهةالح
الأحادیة التي سیطرت على الحیاة السیاسیة والتي انعكست بدورها كذلك على مواد دستور 

خلال وضع آلیات تحكُم وتتحكّم في جمیع المجالات 1976، وكذا دستور 1963
الحیویة في الدولة.

ه الأیدیولوجي من فكر الأحادي والتوجّ وقد تبیّن مخطّط السیطرة السیاسیة وتكریس ال
السلطةخلال وضعها على شكل نصوص دستوریة وضعت المجال القضائي في ید تلك

ة.یالسیاس

157، والذي شمل على 1976نوفمبر سنة 22لذي صدر في ا1976في دستور 
، على الرغم أن الدستور لم مادة، لم یتغیّر فیه الشيء الكثیر فیما یخص تنظیم السلطات

، 1وظائف، عندما أسّس الدستور ستة وظائفالالسلطات، بل أشار إلى یذكر صراحة
ا كل تلك ان یرأس عملیً وأبقى على نظام تركیز السلطة بید رئیس الجمهوریة، الذي ك

، رغم أن 2االتي لم یأتي على ذكر استقلالیتها بتاتً و الوظائف منها الوظیفة القضائیة، 
ا في اتجاه دولة ا كبیرً ، وهو ما یعد تراجعً 3ةالدستور الذي سبقه أشار إلى استقلالیة القضا

بل ذكر السلطة تأن الفصول التي تلتها لمنص في الباب الثاني بعنوان السلطة وتنظیمها، إلاّ 1976رغم أن دستور 1
ة جاءت بستة وظائف هي الوظیفة: الوظیفة السیاسیة، الوظیفة التنفیذیة، الوظیفة التشریعیة، الوظیفة القضائیة، وظیف

ة.المراقبة، الوظیفة التأسیسی
یشیر صراحة إلى استقلالیة القضاء، ولا حتى في النصوص المنظمة للمجال 1976لا یوجد أي نص في دستور 2

أنهم تابعین للسلطة السیاسیة.1976ظیفة القضائیة في إشارة من واضعي الدستور لسنة بل سمیت الو القضائي،
على ما یلي: "لا یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون 1963من دستور سنة 62جاء في نص المادة 3

.ضاء"ون وبوجود المجلس الأعلى للقولمصالح الثورة الاشتراكیة. استقلالهم مضمون بالقان
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ام إلى تركیز السلطة من خلال إعد1976ونیّة مؤسسي دستور 1الحق والقانون،
مصطلح السلطة من المؤسسات القائمة على الوظائف التقلیدیة للدولة، وجعل كل 

. 2صات أو الوظائف تابعة لسلطة رئیس الجمهوریةالتخصّ 

نرى من خلال المراحل التي مرّ المبحث الأولهذا الفصل في مبحثین في وسنتناول 
ر وفق أحادیة السلطة ییسبها النظام القضائي في الجزائر التي كان نظامها السیاسي

أحد أهم الانعكاسات التي تلت ثم نعرض . والتي انعكست على جمیع الأصعدة والمجالات
الیة تتمثل في إشكوالتي أظهرت،الأحادیة والفكر الإیدیولوجي على المجال القضائييتبنّ 

. المبحث الثاني، في السلطة السیاسیة في النظام الأحاديتوجه القضاء لخدمة

إنشاء النصوص كما أنها لم تكن تملك خبرةحدیثة العهد بالاستقلال الجزائر في فترة كانت1963دستور جاء1
في المجال عبارة صریحة عن استقلالیة القضاة،إلىواأشار واضعو الدستور أنلاّ إر، الدساتیحتى القانونیة و 

للقانون ولمصالح ضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلاّ منه: "لا یخ62وذلك في نص المادةالمخصص للقضاء،
.مجلس الأعلى للقضاء"الثورة الاشتراكیة. واستقلالیهم مضمون بالقانون وبوجود ال

د قیادة البلاد في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة. وفي على: "تتجسّ 1976من دستور 98كما نصت المادة 2
من نفس 102ادة الحزب هي التي توجه السیاسة العامة للبلاد". كما جاء في نص المادة ، فإن قیإطار هذه الوحدة

: ینتخب رئیس 105"الوظائف الحاسمة في البلاد تسند إلى أعضاء قیادة الحزب". وجاء في نص المادة الدستور:
المطلقة من الناخبین المسجلین. ي. یتم انتخاب المرشح بالأغلبیةالجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسرّ 

یقترح المرشح من طرف جبهة التحریر الوطني. ویمارس مؤتمرها مباشرة من هذه الصلاحیة ابتداء من تاریخ انعقاد أول 
توردسمن القانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسیة"، ز التنفیذ. یحدّ مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حیّ 

ذي القعدة 30المؤرخ في،97- 76الصادر بموجب أمر رقم 1976ائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة الجمهوریة الجز 
الصادر دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ن إصدارالمتضمّ ،1976نوفمبر 22الموافق1396عام 

وهذا ما ،1976سنة نوفمبر24بتاریخ ،94قم ر للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددفي الجریدة الرسمیة
ومنه جمیع الوظائف والتي یكون ،ز وینتج استیلاء قیادة حزب جبهة التحریر الوطني على زمام الأمور في البلادبرِ یُ 

ا للبلاد.   أحد أعضاء قیادته رئیسً 
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النظام القضائي في ظل أحادیة السلطة:لأولالمبحث ا

ا أن منح تسییر القضاء إلى السلطة التنفیذیة یجعل استقلالیة القضاء دنا سابقً أكّ لقد
، كما یصبح مجرد شعار لا فائدة منه، ویضرب مصداقیة الدولة في الدفاع عن في المحكّ 

الساعیة إلى بسط الحكومات الدیمقراطیة الدول حقوق وحریات أفرادها، ولهذا أكدّت جلّ 
ودولة القانون والحقوق، إلى الفصل بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة، في إطار المبدأ 

المشهور الفصل بین السلطات.

لكن عندما نتكلّم عن النظم التي اعتمدت من قبل وحدة السلطة وتركیزها في ید 
، لا تستبعد 1989في الجزائر قبل صدور دستور السلطة السیاسیة، في الغالب كما كان

دمج القضاء في ید السلطة التنفیذیة، التي انعكست مظاهرها في عدید الجوانب أهمها 
المتعلقة بالتعیین وحركة القضاة، وهما من أهم العوامل المتحكّمة في المسار المهني 

یة بشكل عام وخاصة ا في سیر المنازعات القضائا سلبیً للقاضي والتي قد تلعب دورً 
المنازعات الإداریة، مع ثقل الإدارة وعدم تكافؤ الفرص بینها وبین الطرف الآخر المتمثل 
في الفرد، وهذا ما یلعب على وتر ضیاع الحقوق من جانب الحكم لصالح الإدارة في حدّ 

فراد، ذاتها أو عدم تنفیذ الأحكام القضائیة التي تصدرها جهات القضاء الإداري لصالح الأ
. وبالتالي فنوعیة النظام القضائي 1ا في نفس الحالةا وخصمً باعتبار الإدارة تكون حكمً 

المعتمد في الدولة یمكن أن یكون حجر الزاویة في تحدید مسار حقوق الأفراد، بغض 
المستقلة؟النظر عن شعار استقلالیة القضاء، فما هو النظام القضائي الذي ساد الجزائر

ا في القضیة باعتبارها سلطة عامة ان طرفً ع من السلطة التنفیذیة تكون في بعض الأحینقصد هنا أن الإدارة التي تتفرّ 1
ا لیس باعتبارها القاضي الفاصل في النزاع، لكن تصبح متحكمة في الحكم في جانب المنازعات الإداریة، وتكون حكمً 

خاصة عندما ،بید السلطة التنفیذیةنفسه رهینةقاضيطریقة غیر مباشرة عندما یجد الالفاصل بینها والطرف الآخر ب
ثلة في الإدارة وهي طرف ممار كذلك بطریقة غیر مباشرة من السلطة التنفیذیة، والتي تكون أحیانً سیّ ن ومُ عیّ مُ یعلم أنه

في النزاع في المنازعات الإداریة التي یفصل فیها القاضي الإداري.
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ا في حقبة الاستقلال بالنظام القضائي الذي كان سائدً عیْدت الجزائر بُ لقد ارتبط
الاستعمار الفرنسي، التي تبنّت الازدواجیة القضائیة منذ نهایة القرن الثامن عشر، لكن 
بشكل مغایر بحكم اختلاف الإمكانیات المادیة والبشریة بین الجزائر وفرنسا، ورغبة 

میع المجالات.جن البلاد المصادف لنقص الخبرات في الحكومة الجزائریة في تسییر شؤو 

وقد اعتبرت السلطات الجزائریة آنذاك أن القضاء مهم وله دور فعّال في بناء الدولة 
وتسییر شؤونها، لهذا سعت في تنظیمه من خلال إصدار جملة من القوانین التنظیمیة 

ء المجلس الأعلى وكان ذلك المتعلق بإنشا218-63والإجرائیة، فأصدرت القانون رقم 
بالنظر والفصل ت كأعلى هیئة قضائیة تختصّ بّ صِ ، والتي نُ 1963جوان سنة 18بتاریخ 

في جمیع القضایا سواء تعلقت بالمنازعات الفردیة أو المنازعات الإداریة، وبالتالي جمعت 
الفرنسي ا في فترة الاستعمار النظام الذي كان سائدً ،بین محكمة النقض ومجلس الدولة

قبیل الاستقلال.

: غرفة القانون الخاص، الغرفة الاجتماعیة، 1وشمل المجلس الأعلى أربعة غرف وهي
والغرفة الجنائیة، والغرفة الإداریة، وهو ما أوحى بتوجه الحكومة الجزائریة إلى توحید 

ل ثّ النظام القضائي، بالرغم من أنها احتفظت بالمحاكم الإداریة على مستوى جهوي، تتم
ة على مستوى وهران، یفي محكمة إداریة على مستوى الجزائر العاصمة ومحكمة إدار 

وأخرى على مستوى مدینة قسنطینة، وقد وجدت بموازاة المحاكم التي تنظر في القضایا 
العادیة المتعلقة بالقضایا المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة وغیر المنازعات الإداریة 

ذه المحاكم الإداریة.ل بها هالتي تتكفّ 

1 Art 5 de la loi n 63-218 du 81 juin 1963 portant la création de la cour suprême, journal
officiel la république algérienne démocratique et populaire  n 43, date le 28 juin 1963.
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نسرد فیه التطور الذي شهده ، المطلب الأولوسنتناول هذا المبحث في مطلبین اثنین
بصدور 1976النظام القضائي خاصة بعید الاستقلال إلى غایة نهایة العمل بدستور 

الذي شهد مرحلة أخرى في المجال القضائي نتناولها فیما بعد، ثم وفي 1989دستور 
ق إلى نتطرّ القضائي في عهد أحادیة السلطة سنحاول أنل النظام راسة تحوُّ إطار د

التكریس الدستوري للقضاء الإداري كأول مرة في تاریخ الدساتیر الجزائري وفي نفس الفترة 
. الثانيللمطلبكذلك، وذلك عند دراستنا 

النظام القضائي في الجزائري بعید الاستقلاللمطلب الأول:ا

يتبنّ شهدت من خلالها مجموعة من التحوّلاتبالتنظیم القضائي في الجزائرمرّ لقد 
مت علیها الظروف الاستمرار بنظام القضائیة بعد أن حتّ دیةالأحاللحكومة المستقلة لنظام

الازدواجیة القضائیة الذي كان معمول به قبیل الاستقلال، قبل أن تجبره مجموعة من 
بنظام الأحادیة القضائیة، ثم التكریس الدستوري لنظامالظروف أیضا إلى العمل 

إلى لطة في البلادت الس، فبعد الاستقلال مباشرة توجهّ إلى غایة الآنالازدواجیة القضائیة
، حیث 1توحید جهات القضاء في نظام قضائي واحد ینسجم وظروف المجتمع الجزائري

جاء في نصوص موادهالذي ، 157-62أسیسیة القانون رقم أصدرت الجمعیة العامة التّ 
ما الساریة المفعول قبیل الاستقلالالسابقةالقانونیةبالنصوصالاستمرار في العملعلى 

.لم تتعارض مع السیادة الوطنیة

- 62وفي سیاق حسن سیر المرافق القضائیة تم إصدار قانون عن طریق الأمر رقم 
ي مناصب لإطارات الجزائریة فین المؤقت لیعلى التعوالذي جاءت نصوص ،049

.26صسابق،عمرجبوحمیدة عطاء االله،1
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، د الاستقلالیالقضاء في الشهور الأولى بعلمجالللولوجالجزائریینمما ساعد1القضاء،
إحالة قضایا الجزائریین من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسیین إلى التي عملت على

، 1962وت أ28بتاریخ إبرام بروتوكول مع فرنسا تمثم.الجهات القضائیة الجزائریة
أوت 28المؤرخ في 218-63القانون رقم بموجب المجلس الأعلىتم إنشاءوعلى إثره 

المجلس نكان یتكوّ و ، والذي اعتبر كأعلى هیئة قضائیة في الجزائر آنذاك، 1963
، الغرفة الجنائیة، الغرفة الاجتماعیة،غرفة القانون الخاصوهي:من أربعة غرفالأعلى
.2الإداریةالغرفة 

ن المتضمّ 1965نوفمبر16المؤرخ في 278-65رقمصدر الأمر1965وفي سنة 
به العمل ت الجزائر نظام وحدة القضاء والذي استمرّ والذي بموجبه تبنّ ،التنظیم القضائي

نظام الازدواجیة القضائیةهذا الأخیرسكرّ بعدما،1996إلى غایة صدور دستور 
على مستوى التنظیم القضائي تثم ظهر ،96ر من الدستو 152جب نص المادة بمو 

11- 05ا بصدور القانون العضوي رقم یرً لت أخالجزائري مجموعة من التوجهات كلّ 
3.المتضمن التنظیم القضائي

وسنحاول خلال عرض هذا المطلب فهم وضعیة القضاء من خلال تقسیم الدراسة إلى 
ي سارت علیه الجزائر في مجال تنظیم نرى فیه التوجه الذالفرع الأول، اثنینفرعین

مع النقص الفادح في العنصر ضعیة التي كانت علیها البلاد القضاء خاصة في ظل الو 
لجزائر ئیة، بالإضافة إلى افتقار ایة القضالمل له سواء تنظیم أو ممارسة العالبشري المخوّ 

1 Ordonnance n 62-049 du 21 septembre 1962, relatif au nomination dans la hiérarchie
judiciaire journal officiel la république algérienne démocratique et populaire, n 18, date 28
septembre 1962.

.27، صسابقبوحمیدة عطاء االله، مرجع2
ق بالتنظیم القضائي، على الأقل حتى نهایة سنة آخر قانون عضوي متعلّ 11-05ویعتبر القانون العضوي رقم 3

2018.
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على المجال القضائي لى القائمینم عوهو ما حتّ ،للقوانین سواء الإجرائیة أو التنظیمیة
لتكملة العمل بنظام الازدواجیة القضائیة الذي كانت علیه فرنسا من قبل الاستقلال، ثم 

المسؤولین في الجزائر ت إلى تبنّ ك الوقت أدّ لدراسة تأثیر الظروف المحیطة بالبلاد في ذ
اوله فيضاء الإداري بثوب وحدة الهیاكل، وهو ما سنتنمع تجسید الق،نظام وحدة القضاء

.الفرع الثانيدراسة 

1965إلى 1962طیف نظام ازدواجیة القضاء الفرنسي مابین الفرع الأول:

اء وقوعها في الفراغ القانوني لقد وجدت الجزائر نفسها غداة الاستقلال في أزمة جرّ 
ونقص الكوادر في كل المجالات المتعلقة بتسییر الدولة، وهو ما دفع ،والتنظیمي

كومة الجزائریة المؤقتة إلى عقد جملة من الشراكات بینها وبین الحكومة الفرنسیة من بالح
أجل تجاوز الفراغ القانوني الموروث.

، 1962جویلیة سنة 03بعد ظهور نتائج الاستفتاء من أجل استقلال الجزائر بتاریخ 
جویلیة من 10ریخ ي وذلك بتاائضقضائیة مهمتها تسییر الجهاز القأین تم إنشاء مدیریة

نفس السنة، أعقبه عقد بروتوكول قضائي بین الحكومة الجزائریة المؤقتة والحكومة 
، تم من خلاله شطب جمیع الدعاوى والقضایا التي رفعت ضد كل ما هو 1الفرنسیة

ان حرب جانب المؤسسات أو الهیئات التي ارتبطت بالجزائر إبّ ق بجزائري سواء تعلّ 
القضایا التي رفعت ضد الهیئات الفرنسیة في نفس اء نفسه الذي مسّ التحریر، وهو الإجر 

ن الذي یتضمّ 1962دیسمبر سنة 31بتاریخ 157-62الفترة، كما صدر القانون رقم 

519-65م بالأمر رقم ، المعدّل والمتمّ 1962أوت 28نسا بتاریخ البروتوكول القضائي المبرم بین الجزائر وفر 1
ئریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزا، 1965جویلیة 29، الموافق1385ربیع الأول عام 30المؤرخ في

.115الشعبیة، العدد
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، وهو ما یعني 1تمدید العمل بالتشریعات الفرنسیة باستثناء تلك التي تمس بالسیادة الوطنیة
نة من ان یقوم على الازدواجیة القضائیة، المكوّ العمل بالنظام القضائي الفرنسي الذي ك

قضاء عادي وقضاء إداري مشكل من مجلس الدولة والمحاكم الإداریة الثلاث التي كانت 
التي 1965وهران، إلى غایة سنة من الجزائر العاصمة، و قسنطینة، ومتواجدة في كل 

ي، بصدور الأمر رقم ة، شملت كذلك المجال القضائشهدت جملة من الإصلاحات الهیكلیّ 
ن التنظیم القضائي، حیث ألغیت المتضمّ 1965نوفمبر سنة 16المؤرخ في 65-278

بموجبه المحاكم الإداریة الثلاثة، وتم إنشاء خمس عشر مجلس قضائي لدى بعض 
ا طرفً منازعات التي تكون الإدارة العمومیةت في الالولایات، والتي أوكلت إلیها مهمة البّ 

، 3منه05في المجالس القضائیة، بموجب المادة 2الإداریةریق إنشاء الغرففیها عن ط
ى المجلس هیئة جدیدة من أجل التسییر المجال القضائي تسمّ أیضا كما تم إنشاء 

.4الأعلى

وحتمیة الازدواجیة القضائیة157-62أولا: قانون 

ا نظام القضائي الذي كان سائدً الاستقلال الالتزام بالدالجزائر بُعیْ ا علىلقد كان لزامً 
الاستعمار الفرنسي، باعتبار الظروف الصعبة التي شهدتها في تلك الفترة، في فترة

النصوص الإجرائیة أو النصوص القانون سواء ق بالنقص الفادح في خاصة ما تعلّ 

وانین الفرنسیة، الصادر في الجریدة ، التعلق بتمدید العمل بالق1962دیسمبر 31المؤرخ في 715-62القانون رقم 1
، والذي تم إلغاؤه بالأمر 1963ینایر 11الصادر بتاریخ 02الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

. 62، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 1973یولیو سنة 25المؤرخ في 29-73رقم 
على المجالس القضائیة لكل من الجزائر 278-65اقتصرت الغرف الإداریة التي أنشأت بموجب الأمر رقم لقد2

العاصمة، قسنطینة، وهران.
المتعلق التنظیم القضائي، 1965نوفمبر 16الموافق 1385رجب عام 22ؤرخ في الم278-65الأمر رقم 3

.96ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری
4 Art 01 de loi n 63-218 du 81 juin 1963 portant la création de la cour suprême, Op cit.
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الازدواجیة القضائیة النظام القضاء، وبالتالي ما جعلها تتبنّ النصوص المنظمة لشؤون 
ا منذ نهایة القرن الثامن عشر في جزائر الاستعمار الفرنسي، لكن بشكل الذي كان سائدً 

مغایر بحكم اختلاف الإمكانیات المادیة والبشریة بین الجزائر وفرنسا، ورغبة الحكومة 
الخبرات في جمیع ظاهر في نقص في تسییر شؤون البلاد الذي لازمه الجزائریة
.تقریبًاالمجالات

سعت الجزائر إلى تغطیة الفراغ الذي مسّ المجال القانوني بُعیْد الاستقلال، وهو وقد 
الذي ینص على 157-62ما أجبر السلطات في ذلك الوقت إلى إصدار القانون رقم 

ذا كانت لا تمس بالسیادة استمراریة العمل بالنصوص الساریة المفعول قبیل الاستقلال إ
.1الوطنیة

ت الجزائریة في بدایة بناء الدولة، أن القضاء له دور فعّال في وقد رأت السلطا
بحد ذاتها ومن خلاله استمرار لفترة تسییرهم للبلاد، لهذا وجهت اهتمامًا الدولةاستمرار

كما ذكرنا فأصدرت عندما،ولو بسیطا في تنظیمه من خلال إصدار مجموعة من القوانین
الذي اعتبر كأعلى هیئة قضائیة المجلس الأعلىق بإنشاء المتعلّ 218-63القانون رقم 

بت كأعلى ، والتي نصّ 1963جوان سنة 18وكان ذلك بتاریخ في ذلك التنظیم آنذاك،
هیئة قضائیة تختص بالنظر والفصل في جمیع القضایا سواء تعلقت بالمنازعات الفردیة 

ولة النظام الذي أو المنازعات الإداریة، وبالتالي جمعت بین محكمة النقض ومجلس الد
كان سائدا في فترة الاستعمار الفرنسي قبیل الاستقلال. وشمل المجلس الأعلى أربعة 

: غرفة القانون الخاص، الغرفة الاجتماعیة، والغرفة الجنائیة، والغرفة 2غرف وهي
الإداریة، وهو ما أوحى بتوجه الحكومة الجزائریة إلى توحید النظام القضائي، بالرغم من 

1 Loi n 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la
législation en vigueur au 31 décembre 1962, Op cit.
2 Art 01 de loi n 63-218 du 81 juin 1963 portant la création de la cour suprême, Op cit.
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حتفظت بالمحاكم الإداریة على مستوى جهوي، تتمثل في محكمة إداریة على مستوى أنها ا
الجزائر العاصمة ومحكمة إدارة على مستوى وهران، وأخرى على مستوى مدینة قسنطینة، 
وقد وجدت بموازاة المحاكم التي تنظر في القضایا العادیة المتعلقة بالقضایا المدنیة 

الجهات وغیر المنازعات الإداریة التي تتكفل بها هذهوالتجاریة والأحوال الشخصیة 
الإداریة.القضائیة

1964میثاق الجزائر سنة عبرصورة جهاز القضاء ثانیا: 

ف العمل یبمثابة دستور بعد توق،19641میثاق الجزائر الذي صدر سنة یعتبر
لجزائر الذي اعتبر وبقاء الجزائر بدون وثیقة دستوریة، فتم تحریر میثاق ا1963بدستور

،آنذاك كوثیقة مرجعیة في تسییر جمیع مجالات الدولة والحیاة الاجتماعیة  بشكل عام
بعد دراسة تشخیصیة للوضع السائد بعد مرور سنتین من استقلال البلاد، محاولین العمل 

ق إلى العدالة كقطاع على إصلاح وإعادة هیكلة جمیع قطاعات الدولة، حیث تم التطرّ 
. 2اس وضروري لقیام الدولةوحسّ ثابت 

، بعنوان 1964نة لمیثاق الجزائر لسنة لقد جاء في الجزء الثالث من الوثیقة المدوّ 
ص للدولة، الفقرة رقم والمنظمات الجماهیریة. الفصل المخصّ 3مؤسسات التنفیذ، الحزب

، والذي صدر في شهر أبریل، وهو مجموعة من النصوص القانونیة التي اعتبرت بمثابة 1964میثاق الجزائر لسنة1
.1963تور للجزائر المستقلة وهو دستور قانون أساسي یعادل الدستور، بعدما تم تجمید العمل بأول دس

اعتبر المسؤولین في ذلك الوقت أن القضاء (أو العدالة المصطلح الذي یحب المسؤولین في الدولة أن یسمون به 2
القضاء)، هو مجال یجب مراعاته لتنفیذ السیاسة التي یریدون تطبیقها في البلاد، وبالتالي انتهاج النهج الاشتراكي في 

ا من النظم والقوانین الاستعماریة الفرنسیة، ثم اعتبروا أن الازدواجیة القضائیة التي ص تدریجیً ومن خلاله التخلّ البلاد 
كانت مطبقة في الجزائر المستعمرة لا تصلح لكثرة تعقیداتها وهو ما یجعلها تخدم أصحاب المصالح أكثر من المجموعة 

.اا للخطة الاشتراكیة، وهو ما كان ظاهریً طبقً 
مفهوم الحزب السیاسي حزب الطلیعة، ولم یكن لهالتحریر الوطني، الحزب الوحید و الحزب هنا یقصد حزب جبهة3

دیة السیاسیة. ، حزب جبهة التحریر الوطني في ظل التعدّ الحالي
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إعادة ، والتي جاءت بجملة من التوصیات والتعلیمات من أجل 1الخاصة بالعدالة11
قطاع.الإصلاح هذا 

مثل المؤسسات الأخرى إلى جملة من الإصلاحات یجب أن یخضع مثلهالقضاءكما 
میقة من حیث القوانین التي تحكمه والهیاكل التي تدیره، وتشكیلته الاجتماعیة الشاملة والع

ة.ي یجب أن تتوافق مع متطلبات مصالح الثورة الاشتراكیوالإنسانیة، ومصادره، الذ

ص من جملة الإجراءات في الجزائر التخلّ جاء في المیثاق أنه على القضاءوقد
القضائیة الثقیلة والمعقدة التي تسیر النظام القضائي الحالي، والذي لا یجب أن یكون في 

.2حال من الأحوال في خدمة أصحاب الامتیازاتيأ

وجد من أجل ولم یة، مصالح الثور فاع عنمن أجل الدّ جدكجهاز أو أداة وُ قضاءإن ال
نزاعات الناس ولیسهو الفصل فيقضاءفاع عن أصحاب الامتیازات. كما أن مهام الالدّ 

وسیلة إكراه. 

ا، ا كافیً نین من قبل الدولة تكوینً كما جاء في المیثاق أنه في حالة وجود قضاة مكوّ 
ا، ویجب أن یكون القضاة محلیً سنسعى إلى إقامة نظام المحاكم الشعبیة بقضاة منتخبین

س.فین مهیكلین في نظام مؤسّ المنتخبین وحتى المحلّ 

،یمقراطیة الشعبیةمرجعیة قانونیة للجمهوریة الجزائریة الد1964أبریل سنة 21یعتبر میثاق الجزائر الصادر بتاریخ 1
ا لما یحتویه من تنظیم للسلطات في الدولة والوظائف التي اعتبره في مصاف الوثائق الدستوریة، نظرً وهناك حتى من

وإنشاء مؤسسات جدیدة من قبل هذا المیثاق، بالإضافة إلى احتوائه على الخطوط العریضة ،تقوم بها مؤسسات الدولة
اب دستور للبلاد في ذلك الوقت یي في الدولة الجزائریة، وما كان یدعم هذا الطرح هو غالتي تبرز طبیعة النظام السیاس

وبقاء الدولة ،یوما من صدروه23أحمد بن بلة الوقف بالعمل بالدستور بعد حوالي ن أمر رئیس الجمهوریة آنذاكبعد أ
كمرجعیة قانونیة ترتكز علیها الدولة ، 1964ابریل سنة 21بدون وثیقة دستوریة إلى غایة صدور میثاق الجزائر في 

كمنظومة هیكلیة قضائیة.)العدالة(في تسییر مؤسساتها، وإصلاح هیاكلها الرئیسیة مثل 
.60رنة، مرجع سابق، ص دراسة وصفیة تحلیلیة مقابوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر2
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صلاح النظام القضائي من جهة، إوقد أعاد محرّر المیثاق التأكید على ضرورة 
د على وجوب إقامة فة من جهة أخرى، وقد أكّ كلِ وتنحیة إجراءات التقاضي البطیئة والمُ 

في الموقف الداعي إلى سعي الدولةورة، وهذا ما یؤكدن مصالح الثفاع عمحاكم للدّ 
تكریس كل أجهزة الدولة بما فیها القضاء لخدمة مصالح الثورة كذلك والأیدیولوجیة المتبناة 

من قبل قادة البلاد آنذاك.

فاع كعنصر مهم في المنظومة عن جانب الدّ 1964ث میثاق الجزائر لسنة كما تحدّ 
د على ضرورة ، حیث أكّ 1963ا في دستور سنة لذي لم یكن مدونً القضائیة وهو الشئ ا

.1دة وفق معاییر العدالة الاجتماعیةفاع وتكالیفه مجسّ دّ هناك ضمانات للأن تكون

میثاق الجزائر على مصطلح العدالة الاشتراكیة الذي اعتبره ضروري كما نصّ 
التعذیب وكل أشكال الذي یمنع ،كضمانة إضافیة من أجل تطبیق مواد الدستور

الاعتداءات الجسدیة أو النفسیة للكائنات البشریة.

الرئیس الأسبق ، بعد تولّي2وقد أعقب هذا المیثاق حركة انقلابیة على هرم السلطة
هواري بومدین السلطة، أین حاول تأسیس مفهوم جدید لتنظیم الدولة، وجسد مفهوم 

1 La Charte D’Alger 1964, troisième partie, les instruments de la réalisation, paragraphe n:
11, 16-21 avril 1964, Alger.

جوان 19هناك من اعتبر الحركة التي قام بها الرئیس الأسبق هواري بومدین على الرئیس الأسبق أحمد بن بله في 2
بیة على السلطة، بعد أن تصحیحا ثوریا، وهناك من اعتبره انقلابا باعتباره یستوفي كل شروط الحركة الانقلا1965

استولى هواري بومدین على السلطة بالقوة والإكراه مستعملا قوات الجیش الشعبي، أین تم اعتقال الرئیس الأسبق أحمد 
أوصدیق فوزي، النظام الدستوري الجزائري، انظر،كرة القدم في ملعب مدینة وهرانبن بله أثناء مشاهدته لمباراة في

انظر .2003، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،الثانیة، الطبعة)دراسة تحلیلیة مقارنة-لقادردولة الأمیر عبد ا(
بو الشعیر السعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات كذلك، 

.2005الجامعیة،
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ضع لها جمیع الوظائف والأجهزة خ، التي ت1السلطة الثوریة الوحیدة في مجلس الثورة
الأخرى سواء التشریعیة، أو القضائیة، أو غیرها. 

وقد برزت في صورة واضحة خضوع القضاء للسلطة الثوریة الوحیدة في البلاد عند 
ع الجزائري العدالة صفة المشرّ ، حیث اعتبر1969الأساسي للقضاء سنة إصدار القانون

ن القانون المتضمّ 27-69الأمر رقم مقدمةشعب الجزائري في من صفات سیادة ال
: "باسم الشعب نظرا لأن العدالة هي االأساسي للقضاء، حیث جاء في الفقرة الأولى منه

. وقد جاء في 4باسمه وبلغته القومیة،.."3تجري، وأنها 2صفة من صفات سیادة الشعب
ى أن القضاء لم یعتبر سلطة، تأكید عل1969القانون الأساسي للقضاء الصادر سنة 

مقدمةوأنه كان تابع للسلطة الوحیدة وهي السلطة الثوریة على حد نص الفقرة الثالثة من
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، حیث جاء فیها: "ونظرا إلى أن 27-69الأمر رقم 

صة ة متخصّ الدفاع عن الثورة یقضي حتما التزام العدالة التي تشكل من هذه الناحیة وظیف

.105، ص 2001فنون المطبعیة، الجزائر، المطبعة الحدیثة لللجزائر،تجربة الدستوریة في العشب محفوظ، ال1
وربما نجد أن العبارة هذه" العدالة صفة من صفات سیادة الشعب" فیها نوع من الغموض، لأن العدالة لا یمكن 2

ارسة بأن القضاة هم مفوضین من قبل الشعب لممبها ع قصد اعتبارها من صفات سیادة الشعب، ویمكن أن المشرّ 
وفرض العدالة والقضاء باسمه، وهو ما نستشفه عند الإطلاع على النص باللغة الفرنسیة، حیث جاء في العبارة التالیة:
« Au non du peuple –Considérant que le la justice est un attribut de la souveraineté du

peuple, qu’elle est rendue en son nom et dans sa langue nationale ».
باسم الشعب الجزائري، لأن مصطلح تجري لا محل ىقضخلال هذه العبارة أن العدالة تُ ع الجزائري من یقصد المشرّ 3

تب باللغة الفرنسیة، وتم ترجمته له من الإعراب، وغالبا ما یحدث خلط في المصطلحات لأنه ربما أن أصل النص كُ 
الفرنسیة نجد العبارة اللغة نصفي قرؤهكما أن النص عندما نتجري وتقضي،بمصطلح لیس في محله لأنه شتان بین

التالیة:
« Au non du peuple –Considérant que le la justice est un attribut de la souveraineté du
peuple, qu’elle est rendue en son nom et dans sa langue nationale ».

ن القانون الأساسي ، یتضمّ 1969مایو سنة 13الموافق ل 1389صفر عام 26المؤرخ في 72-69الأمر رقم 4
مایو سنة 16بتاریخ ،42العدد رقم فيبیة، للقضاء، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

1969.
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للسلطة الثوریة الوحیدة"، وقد جاء في الفقرة التي تلیها تأكید على أن القضاء كان وظیفة 
وإصدار میثاق الجزائر 1963تابعة للسلطة الثوریة في الجزائر بعد توقیف العمل بدستور 

نة بذاتها، لكن تم على وجود سلطات معیّ واصطلاحا، الذي لم ینص صراحة1964سنة 
سلطة وحیدة هي السلطةوالتي توحي بوجود ،1964میثاقص ها من نصو استخلاص
لة في حزب جبهة التحریر الوطني.الثوریة الممثّ السیاسیة

ة القضاة إلى هذه السلطة الوحیدة في الدولة، وأنهم تحت تبعیّ مرّة أخرىدأكّ وقد 
ونظرا إلى أن -"1للقضاء أنه:حمایتها، حیث جاء في الفقرة الرابعة من القانون الأساسي

رجال القضاء یستفیدون، أثناء تأدیتهم بحریة لوظیفتهم في خدمة الشعب والثورة، من 
ل في مهمتهم". حمایة السلطة ضد كل تدخّ 

1965الفرع الثاني: نحو نظام القضاء الموَحّد بدأ من سنة 

الجانب القانوني إعادة تنظیمىأن الحكومة الجزائریة حاولت التركیز علإلىأشرنالقد 
، فدخلت في مرحلة جدیدة شهدت فیها إصدار بعد بدایة سحب القوانین الفرنسیةوالإجرائي 

ن التنظیم المتضمّ 278-65مجموعة من النصوص القانونیة، بدأ بالقانون رقم 
، والذي لم1965نوفمبر 16القضائي، وأعتبر أول قانون في هذا المجال، صدر بتاریخ 

نظرا لنقص الهیاكل القاعدیة لممارسة 1966جوان 15یدخل حیّز التنفیذ إلا بتاریخ 
، والتي من جهة أخرىالعمل القضائي من جهة، والنقص الفادح في النصوص القانونیة

.1966شُرِع في إصدارها بدأ من سنة 

الجزائر نحو ق بالتنظیم القضائي إشارة واضحة لتوجهوقد كان لصدور القانون المتعلّ 
القضاء الموحّد، من خلال نقل جمیع اختصاصات المحاكم الإداریة التي كانت متواجدة 

، مرجع سابق.27-69الأمر على الأمر رقم 1
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عبر بعض المناطق من الوطن وهي الجزائر وهران و قسنطینة، إلى المجالس القضائیة 
: "تنقل 2من هذا القانون5حیث جاء في نص المادة 278،1-65التي أنشاها قانون رقم 

قضائیة اختصاصات المحاكم الإداریة كما تنقل إلى المحاكم اختصاصات إلى المجالس ال
مجالس العمال والمستخدمین".

1965سنة لأولا: إعادة الهیكلة القضائیة عبر الإصلاح القضائي 

المؤرخ في278-65الأمر رقم القضائي المكرّس فيوقد حمل الإصلاح
،بكاملهذي سبقهالقضائي الالنظام ءإلغان التنظیم القضائي، المتضمّ 16/11/1965

من 5نه نص المادة كما بیّ ،الیة والمحاكم التجاریةبما فیه المحاكم الإداریة والمجالس العمّ 
15خمسة عشركذلكبموجبهتأنشأالتي ذكرناها أعلاه، كما278-65الأمر رقم 

التي كانت ص بالنظر في الاختصاصاتفي أروقتها غرف تختّ تضمّ ا،ا قضائیً مجلسً 

یؤسس في مجموع ": ما یلين التنظیم القضائي علىتضمّ ی278- 65لأولى من القانون رقم االمادة نصجاء في 1
خمسة عشر مجلسا قضائیا تحدد مراكزها ما یلي: التراب الوطني

الجزائر،           وهران، 
عنابة،            ورقلة،

باتنة،             سعیدة،
بشار،             سطیف،  

تیارت،قسنطینة،   
الأصنام،          تیزي وزو،
المدیة،            تلمسان".

مستغانم،
.مرجع سابق، 278-65من القانون رقم 5المادة نص2
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كذلكنقل، و 1الابتدائیةالمحاكمرفع عدد، بالإضافة إلى تبث فیها المحاكم الإداریة الثلاثة
قد الجزائريعیكون المشرّ هناو ،إلى المجالس القضائیةالاجتماعیةالمجالس اختصاص

التي كانت لجملة من ،ى نظام وحدة القضاءتبنّ ، و 2القضائیةللازدواجیةا ع حدً وض
الظروف ا للمرور إلى هذا النوع من النظم القضائیة أهمها، دافعً یات والأسباب،المعط

، ثم هناك أیضا بالاستقلالبلاد حدیثة العهد الالتي كانت تسود والسیاسیةالاجتماعیة
نلخّص منها ما یلي:ق علیها الكثیر من المتتبعین للمجال القضائياتفّ أسباب أخرى

العكس من ب و یمتاز بالتعقید والتشعّ الاستعماروروث عن أن التنظیم القضائي الم-1
.ذلك ما نجده في نظام وحدة القضاء

ولعل آنذاك،البلادفي متوفرة لم تكن مادیةب إمكانات بشریة و ج یتطلّ ء المزدوِ القضا-2
فقط على مستوى كل إداریةفغر یضع ثلاثعهو الذي جعل المشرّ كذلكهذا السبب

ا، في غیاب ا جهویً ا إقلیمیً وأعطى لها اختصاصً ،وهرانقسنطینة ومة و الجزائر العاصمن
ر الأخرى. العدد الكافي من الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة الخمسة عش

جعل وهذا ما3ة في مجال القضاء الإداري،بالإضافة إلى نقص الإطارات المختصّ 
تقریب بعید عن مبدأ منازعات الإداریةالتنظیم القضائي في هذه المرحلة على صعید ال

.4المتقاضینمنقضاءال

كل مجلس قضائي بموجب أنه یلزم تأسیس محاكم ابتدائیة في ،أعلاه278- 65من الأمر رقم 2حسب نص المادة 1
د عددها ومراكزها س في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم یحدّ لآتي: "تؤسّ . حیث جاء النص كامرسوم رئاسي

ودائرات اختصاصها بموجب مرسوم رئاسي"، مرجع سابق.
منشورات بغدادي لتشریع الجزائري والممارسات،عبیدة عبد الحفیظ، استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء ابن2

.59، ص 2008، والنشر والتوزیع، الجزائرللطباعة
.61ة وصفیة تحلیلیة مقارنة، مرجع سابق، صدراسبوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر3
، ص.2003، دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، النظام القضائي الجزائريبوضیاف عمار4
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لسیر جهاز القضاءثانیا: تجسید الوحدة القانونیة 

في عدة تعدیلات1965عرف قانون التنظیم القضائي بعد إصلاح سنة لقد 
، أهمهاكان صلاح التنظیم القضائي، و تلت محاولة إوالتي ،صةالمنظومة القانونیة خا

المرتبطة بسیر العملیة القضائیة.جملة من القوانین الإجرائیةإصدار 

بعد 1965جویلیة سنة 10مر الأما یسمىصدوریةالتغییرات القانونتسبقكما 
حیث دخلت الجزائر في مرحلة التغییرات الجذریة ،1الأحداث السیاسیة التي مست البلاد

من خلالما یخص الجانب الإجرائي في عدید القطاعات، كان لجهاز القضاء رصید في 
منها ما یناسب بعض المؤسساتإصدار بعض القوانین، وعلى مستوى الهیاكل تم إنشاء

كرّسة ل الشرعیة الثوریة المالتغییر المرحلي، عن طریق مجلس الثورة الذي كان آنذاك یمثّ 
.2تلك الحقبةفي جزائر

قانون ن ، المتضمّ 1966یونیو 08المؤرخ في 154-66مر رقم الأمنهاصدروقد 
ن ، الذي تضمّ 155-66الأمر رقم الإجراءات المدنیة، وفي نفس الفترة تم إصدار كذلك

ن قانون العقوبات، ثم المتضمّ 156-66قانون الإجراءات الجزائیة، وكذلك الأمر رقم 
ن تنظیم ، الذي تضمّ 202-67تم إصدار الأمر رقم 1967سبتمبر سنة 27بتاریخ 

في إطار تنظیم العملیة القضائیة الحلقة المهمة في دائرة حمایة الحقوق،هنة المحاماة،م
وإصلاح القضاء، في تنظیم قانوني موحّد. 

أم اعسكریً ارح حول ما إن كان انقلابً طُ بالرغم من الجدل الذي الانقلاب العسكري(أهم حدث وقع في تلك الفترة هو 1
جوان سنة 19الذي فرضه العقید آنذاك الراحل هواري بومدین في )المستبعد لدیناالأخیر، وهذا الرأياثوریً اتصحیحً 
ة ، باستعماله القو واستیلائه على السلطة في البلادوهران،مدینةبن بلة أحمد فيآنذاك، ضد رئیس الجمهوریة1965

العسكریة، ومنه شهدت الجزائر تغییرات في العدید من المجالات والقطاعات، منها قطاع القضاء.
2 LAPASSAT Étienne Jean, La justice en Algérie 1962-1968, A colin, Paris, France, 1969,
P 11.
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لات عندما قام المشرّع الجزائري بتعدیل بعض القوانین كما تلتها أیضا جملة من التحوّ 
ح القضائي الذي توجه إلى نظام التي سبق الإشارة إلیها أعلاه من أجل السیر في الإصلا

1971دیسمبر29المؤرخ في 80-71الأمر رقم لأحادیة القضائیة، مثل ما جاء فيا
رقم قانونالجاء في نصوصما جسیدبتوذلك ،ن تعدیل قانون الإجراءات المدنیةالمتضمّ 

ل ا بحكم قابابتدائیً الفصل اختصاصذي منحوال،القضائيبالتنظیمقالمتعلّ 65-278
أمام المجلس الأعلى في المنازعات التي تكون الدولة أو الولایات أو البلدیات لاستئناف

هذه اختصاصمع تمدید ،ا فیهاأو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفً 
الجزائر كل منمجالس قضاءللغرف الإداریة المتواجدة ب،المجالس لتشمل ولایات مجاورة

الذي1974،2یولیو 12المؤرخ في 27-74رقم . ثم جاء الأمر 1قسنطینة ووهران
سبعةنائب الرئیس و إعادة تنظیم المجلس الأعلى الذي أصبح یضم: رئیس أول و تضمن 

یشكل من و ،ا وسبعة محامین عامینا عامً ا كقضاة للحكم ونائبً مستشارً 43ء غرف ورؤسا
الغرفة –الغرفة الجزائیة الأولى –الغرفة المدنیة –: الغرفة الإداریة سبعة غرف وهي
الغرفة –الغرفة التجاریة والبحریة –غرفة الأحوال الشخصیة–الجزائیة الثانیة 

.الاجتماعیة

ي،" تنقل إلى المجالس القضائیة المتعلق بالتنظیم القضائ278- 65من القانون رقم 05المادة حیث جاء في نص1
اختصاصات المحاكم الإداریة، كما تنقل إلى المحاكم اختصاصات مجالس العمال والمشغلین"، مرجع سابق. والمادة 

، یتعلق 1965نوفمبر سنة 18الموافق 1385رجب عام 23، المؤرخ في 279-65من المرسوم التنفیذي رقم 13
ن التنظیم القضائي، حیث جاء نص المادة: "یبت القضاء الذي یختص من الآن المتضم278- 65بتطبیق الأمر رقم 

حسب قواعد الإجراءات الجاري بها العمل لدى فصاعدا بالنظر في القضایا الإداریة القضایا بین العمال والمشغلین،
بالجزائر العاصمة وهران متواجدةالمحاكم التي كانت مختصة سابقا" ویقصد بها المحاكم الإداریة الثلاثة التي كانت 

قسنطینة. 
، 1974ة یولیو سن12الموافق 1394جمادي الثاني عام 22مؤرخ في 27- 74مر رقم الأمن2نص المادة 2

، الصادر في المتضمن إنشاء المجلس الأعلى1963یونیو سنة 18المؤرخ في 218-63یتضمن تتمیم القانون رقم 
.1974یولیو 19بتاریخ ،58ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ئریالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزا
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واستكمالا لتجسید نظام وحدة القضاء في الجزائر، وكذا توسیع دائرة المجلس 
ا وثلاثون مجلسً عبر التراب الوطني لیصبح واحد ها تم رفع من عددالتيالقضائیة،

م إضافة المجالس ، حیث ت73-74لأولى من الأمر رقم ا، بموجب نص المادة اقضائیً 
البویرة، البلیدة،الأغواط، بجایة، بسكرة،أم بواقي،أدرار،1:القضائیة في كل من

.معسكرالمسیلة،قالمة،سكیكدة، سیدي بلعباس،جیجل،الجلفة،تبسة،تمنراست،
1976لتكریس الدستوري للقضاء الإداري سنة االمطلب الثاني:

الحدیث عن القضاء الإداري في الجزائر المستقلة، یجب أن نعود نوعا ما إلى بلق
الوراء من أجل معرفة الامتداد التاریخي للقضاء الإداري الذي سارت علیه الجزائر قبیل 

الاستقلال، والمرحلة التي تلت الاستقلال مباشرة.

ا حول القضاء ا صریحً ا دستوریً ولأول مرة نصً 1976اء في أحكام دستور سنة لقد ج
: "ینظر المجلس الأعلى في قضایا الطعن في 178حیث جاء في نص المادة 2الإداري،

في ا، بالرغم من أن نظر القضاء في النشاطات الإداریة كان مجسّدً 3النصوص التنظیمیة"
الدستوري جاء في أول نص صریح في نص المادة ، إلا أن التكریس4القوانین قبل ذلك

، 1974یولیو سنة 12الموافق 1394جمادي الثاني عام 22مؤرخ في 73-74رقم نص المادة الأولى من الأمر 1
المتضمن إنشاء المجلس الأعلى، الصادر في 1963یونیو 18المؤرخ في 218-63یتضمن تتمیم القانون رقم 

.58ة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجرید
على أي نص یلمح بوجود قضاء إداري أو قضاء یقوم بمراقبة أعمال السلطة الإداریة، 1963لم تنص أحكام دستور 2

ان، وأخرى في بالرغم من وجود ثلاث محاكم إداریة وهي المحكمة الإداریة بالعاصمة الجزائر والمحكمة الإداریة بوهر 
.قسنطینة، والتي كانت تعمل عمل القضاء الإداري قبل استقلال الجزائر

، مرجع سابق.1976من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 178نص المادة 3
قضائیة المتضمن التنظیم القضائي:" تنقل إلى المجالس ال278-65من الأمر رقم 5حیث جاء في نص المادة 4

اختصاصات المحاكم الإداریة كما تنقل إلى المحاكم اختصاصات مجالس العمال والمشغلین". وهو اعتراف بوجود 
ا عة المجالس القضائیة على شكل غرف، بعدما تم التوجه تدریجیً بّ قضاء إداري لكنه غیر مستقل بما أنه یعمل تحت قُ 

إلى نظام القضاء الموحد.  
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ا للقضاء من أجل مراقبة نشاطات الوظیفة التنفیذیة دعمً المذكور أعلاه، وهذا ما عُدّ 
لوظیفة لبالمعنى الواسع، وتعد دسترة الرقابة القضائیة على الإدارة نوع من الترقیة 

ریات الأفراد من خلال القضائیة التي من بین أهم مهامها هي المحافظة على حقوق وح
مراقبة نشاطات الإدارة كطرف محتمل في النزاعات ضد الأفراد، وبالتالي تكریس القضاء 

الإداري في نص دستوري یعد ترقیة للقضاء على الأقل من الناحیة النصیّة.

نصّ على وجود قضاء إداري عندما جاء في قد 1976دستورعلى الرغم من أن 
"في قضایا الطعون في النصوص التنظیمیة"، وهو 1على ما یلي:منه 178المادة نص

ما یوحي إلى أن المؤسس الدستوري قد منح سلطة النظر في النصوص التي تصدرها 
أن المؤسس الدستوري لم أعلى جهة قضائیة في التنظیم القضائي، إلاّ السلطة التنفیذیة 

د، في صورة المجلس حّ النظام الموَ یفصل النظام القضائي من الناحیة الهیكلیة، وبقي نفس
وكذا جهة 2جهة قضائیة ودرجة من درجات القضاء العاديكأعلىالأعلى الذي یعتبر

قضائیة تنظر في مدى تطبیق القوانین من قبل قضاة الموضوع.

لموضوع تم تقسیم الدراسة إلى فرعین، بحیث نحاول معرفة ولتكملة هذه الجزئیة من ا
سیر المنازعات الإداریة في ظل عدم تواجد متطلبات القضاء كیف كانت وضعیة

ي ألزم القائمین على شؤون الهیكلي والتخصّص القانوني، والذالإداري، وهي الاستقلال
القضاء في تلك الفترة على التخلّي فیما بعد عن محركات القضاء الإداري في العهد 

ي عن ملفات حدة القضاء دون التخلّ الفرنسي قبیل الاستقلال، والانتقال الحتمي إلى و 
المنازعات الإداریة، بعد أن نحاول تلخیص نشوء القضاء الإداري في الجزائر عبر 

من دستور 1976، مرجع سابق.1 نص المادة 178

لس الأعلى، جل المیشكّ : "1976لدیمقراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة ا177جاء في نص المادة 2
في جمیع مجالات القانون الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم. یضمن المجلس الأعلى توحید الاجتهاد 

، مرجع سابق.لبلاد ویسهر على احترام القانون"یع أنحاء افي العمل القضائي في جم
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الفرع وهو ما سنتناوله في ،عهد الاستعمار الفرنسيإلى الامتداد التاریخي له منذ قالتطرّ 
،د أحادیة السلطةفي الجزائر المستقلة في عهقضاء إداريق إلى دراسة الثم نتطرّ ، الأول

، الفرع ز بوجود قضاء إداري من نوع خاص في ظل أحادیة النظام القضائيالذي تمیّ 
الثاني.

ر ـالامتداد التاریخي للقضاء الإداري في الجزائالفرع الأول:

،1نظام الازدواجیة القضائیةالقضائي في الجزائر المستعمرة یمیل إلى النظام لقد كان
وطالما اعتبرت فرنسا رائدة في القضاء الإداري، الذي تبلور بعد انون الفرنسي،للقاوتطبیقً 

، في جملة من النصوص القانونیة والتنظیمیة، بدأ من صدور 1789الثورة الفرنسیة سنة 
، الذي بموجبه تم منع المحاكم العادیة من النظر في 1790أوت سن 24-16القانون 

زة : "إن الوظائف العادیة متمیّ منه13ت علیه المادة المنازعات الإداریة، وهو ما نصّ 
. كما تم تأكید هذه القاعدة بعد تأسیس 2وستبقى دوما منفصلة عن الوظائف الإداریة"

ا ه، الذي وضع جملة من الاختصاصات لمجلس الدولة أهم1791دستور سنة 
المنازعات التي الاختصاصات الاستشاریة في إعداد القوانین والقرارات، ومهام الفصل في 

لقد جاء في تعریف نظام الازدواجیة القضائیة، أن النظام القضائي یتشكل من قضاء إداري وقضاء عادي، حیث یقوم 1
مستقلاً وأن یكونا عن السلطة التنفیذیة من جهة،ا وحتى عضویً ا ومادیً موضوعیً نظام قضائي إداري مستقل استقلالاً 
وذلك في مختلف المستویات والدرجات التي تتم فیها عملیات التقاضي كاملاً شاملاً عن جهات القضاء العادي استقلالاً 

الإدارة القضاء الإداري بعملیة المراقبة القضائیة على أعمالسواء الابتدائیة أو الاستئناف وكذا النقض، حیث یختصّ 
ا فیها، وتطبق في ق طرفً الإداریة، أو التي تكون الإدارة العامة أو الدولة بالمفهوم الضیّ العامة وكذا النظر في المنازعات

عوابدي ، أنظر لمألوفة في قواعد القانون العاديهذا النظام القضائي الإداري نظریة القانون الإداري الاستثنائیة وغیر ا
ة)، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة عمار، القضاء الإداري في الجزائر (دراسة وصفیة تحلیلیة مقارن

وكذلك انظر بن منصور عبد الكریم، ، 2008ر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، جسو 2008والإداریة 
.2015دكتوراه في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، أطروحة

.18ص مرجع سابق،بوحمیدة عطاء االله،2
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، 1الفصل الجامد للسلطات في فرنساا فیه، والذي جاء نتیجة تبنّ تكون الدولة طرفً 
وبالتالي إسناد مهمة الفصل في النزاعات الإداریة إلى جهات قضائیة، ولیس إلى جهات 

إداریة.

لمهام مجلس الدولة الفرنسي كهیئة امؤكدً 1872مایو سنة 24وقد جاء قانون 
ة بامتیاز تصدر قراراتها ملزمة بمجرد صدورها، كما تم نقل مهامها الاستشاریة إلى قضائی

، حیث تم 2مهام قضائیة بحتة، مع الاحتفاظ بالدور الاستشاري في بعض القضایا
ل إلى مجلس الدولة الفرنسي، والتأكید على مهمة الاعتراف بشكل صریح بالمهام الموكّ 

ل لدولة أحد أطرافه، كما أن أحكام مجلس الدولة الممثّ الفصل في المنازعات التي تكون ا
للقضاء الإداري أصبحت تصدر باسم الشعب الفرنسي، مثلها مثل القضاء العادي، بعدما 

القضاء الإداري استقلالیته في الفصل بین كانت تنطق باسم رئیس الدولة، ومنه افتكّ 
جلس الدولة فیما بعد في عدیدد مالمنازعات التي تكون الدولة أحد أطرافها، وقد أكّ 

، ثم تم توسعة العمل 3مناسبات استقلالیته في الفصل في منازعات القانون الإداريال
، وأسندت إلیه 1953بالقضاء الإداري عن طریق إنشاء محاكم إداریة وكان ذلك سنة 
مهام الفصل بین المنازعات الإداریة في المحافظات والأقالیم.     

فرنسا في الجزائر تقریبا نفس التوجه من خلال فصل القضاء عن الإدارة، ت وقد تبنّ 
01بقرار صادر بتاریخ Conseil d’administrationمجلس الإدارة" "عندما أنشأت 

.100سكاكني بایة، مرجع سابق، ص 1
.19، ص سابقبوحمیدة عطاء االله، مرجع2
في الكثیر من القضایا التي اعتبرت من القانون الإداري، التي تكون الدولة محكمة التنازع الفرنسیةتلقد فصل3

، وكذا قضیة 1873سنة الشهیرة BLANCOحدث في قضیة بلانكو ق، أحد أطراف النزاع، مثل مابمفهومها الضیّ 
، أین أكد مجلس الدولة الفرنسي أنه القاضي المختص في النظر في قضایا 1889دیسمبر 13في CADOTكادو 

حد أطراف النزاع المطروح أمام القضاء، وبالذي أق القانون الإداري، أي النزاعات التي تكون الدولة بمفهومها الضیّ 
به القاضي الإداري كجهة قضائیة تنظر في مثل هذا النوع من القضایا.اختصّ 
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للنظر في قضایا المنازعات الإداریة، كما كان یمثل إنشاء هذا 1834أكتوبر سنة 
ا لوحدة القضائیة، كما اعتبر نظامً المجلس عن خلط بین السلطة الإداریة، والسلطة 

ا لنظریة الإدارة القاضیة أو الوزیر هً یالقضاء في الجزائر، وقد كان إلى حد بعید شب
ا في فرنسا، ثم تم استبداله بتاریخ ، الذي كان مطبقً 1ugejL’administrationالقاضي

، conseil du contentieuxبهیئة أخرى وهي "مجلس المنازعات" 1845ابریل 14
الذي مارس نفس اختصاصات مجلس الإدارة، ثم تم إلغاء مجلس المنازعات وإنشاء 

الجزائر 2، ثم تم وضع مكانه ثلاث محاكم إداریة، وهي:1848مجلس المدیریات سنة 
قبل أن یتم تأكید ، 1847دیسمبر 01مدینة، وهران، قسنطینة، إثر صدور أمر في 

Conseilsعن طریق إنشاء "المجالس الولائیة"1849استقلالیة النظام القضائي سنة  de

3spréfecture، التي أعطیت لها صلاحیات الفصل في منازعات الضرائب، والأشغال
العمومیة ومنازعات مخالفات الطرقات، والمنازعات المتعلقة بالانتخابات المحلیة، وذلك 

القضاء الإداري ، وقد حاولوا توسیع عمل 1849ینایر سنة 09بموجب قرار مؤرخ في 
على مستوى الأقالیم في الجزائر بإنشاء ثلاث محاكم إداریة، في كل من الجزائر، وهران، 

، والذي 1953سبتمبر 30الذي صدر بتاریخ 954- 53قسنطینة، بموجب مرسوم رقم 

أو ما یعرف كذلك بالوزیر القاضي هو عبارة عن نظام قضائي L’administration jugeنظام الإدارة القاضیة 1
ي النزاعات ، بحیث كانت الإدارة تعتبر خصما وحكما في نفس الوقت ف1798-1790كان مطبقا في فرنسا بین سنة 

المطروحة على القضاء، قبل أن یتم نزع مهمة الفصل في النزاعات الإداریة وإسنادها إلى هیئات متخصصة، بالرغم 
ا عبارة من أن مهمتها كانت تقتصر في اقتراح الحلول للرئیس الإدارة من أجل أن یقرر في شأنها، وبالتالي كانت مهمته

النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في النظام القضائي الجزائري)، الجزء عوابدي عمار، ، أنظر عن استشارة وفقط
.2014الأول (القضاء الإداري)، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

فریجة حسین، شرح المنازعات الإداریة (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 2
.25، ص 2011،الجزائر

. 25بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص 3
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اعتبرها هیئات ذات الولایة العامة، ذات الاختصاص في كل المنازعات الإداریة، باستثناء 
.1یختص بها مجلس الدولةتلك التي

قضاء إداري في ثوب أحادیة النظام القضائيالفرع الثاني:

وبعد استقلال الجزائر، بقي تأثیر قواعد القانون الإداري الفرنسي في الجزائر، وبالرغم 
ا ل مرجعً مثّ أن الاجتهاد القضائي الفرنسي كان كثیرا ما یُ من هجرة القضاة الفرنسیین، إلاّ 

، والتي بقیت إلى حین قیام المحاكم القضائیة 2النزاعات القضائیة في الجزائرفي حل 
، وهذا ما ضیّق المهمة 3الجزائریة بإیجاد حلول، و وضع قواعد تشریعیة جدیدة خاصة بها

ي المزدوج، نظرا للصعوبة م علیها مواصلة العمل بالنظام القضائعلى الجزائر، وحتّ 
لة تغییر النظام القضائي المعمول به، وكانت أغلب إیجادها في حال محاو المُحتمل

ل بشكل كبیر في نقص الكفاءات البشریة خاصة المختصین في مجال الصعوبات تتمثّ 
، وقد بادرت 4المنازعات الإداریة، وكذا نقص المادة القانونیة التي تسیر المجال القضائي

.103سكاكني بایة، مرجع سابق، ص 1
ات التي ر صت في نقص الكفاءات والإطالتي تلخّ بحكم الظروف التي خضعت لها الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، وا2

ة الاستعمار، وهذا في كل المجالات تبعت خروج الكثیر من الكفاءات الفرنسیة التي كانت تسیر البلاد غداة  فتر 
الاجتماعیة والاقتصادیة والذي لم یستثني الجانب القضائي، حیث كانت المحاكم القضائیة في الجزائر في هذه الفترة 

تعمل تحت إشراف خبراء فرنسیین مختص في المجال القضائي بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص.
.09، ص 1990دكتوراه، جامعة الجزائر، أطروحةن أعمال السلطة القضائیة، عفریجة حسین، مسؤولیة الدولة 3
الدولةم علىإن الظروف التي سادت بعد الاستقلال من نقص معتبر في الكفاءات والإطارات وحتى التشریعات، حتّ 4

الذي أصدرته 157-62م الإبقاء على النصوص القانونیة التي كانت سائدة قبیل الاستقلال، بموجب قانون رقیةالجزائر 
الجمعیة التأسیسیة، مع اشتراط أن لا تكون هذه النصوص القانونیة متعارضة مع السیادة الوطنیة، كما تم إصدار قانون 

التي كانت قلیلة في ذلك الوقت في ،ینص على بعض التعیینات المؤقتة للإطارات الجزائریةالذي049-62رقم 
ملفات التي كانت مطروحة في الأروقة القضائیة من قبل، وكذا القضایا التي تم مناصب قضائیة، من أجل تسییر ال

طرحها على مستوى الجهات القضائیة التي كانت متواجدة.  
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ذي كلّف بالمهام التي كانت ، ال1الجزائر بتوحید القضاء عن طریق إنشاء المجلس الأعلى
تقوم بها الهیئات القضائیة في عهد الاستعمار الفرنسي، لكن هذا لم یقضي على المحاكم 

، التي 2الإداریة الثلاث التي أنشأت في كل من الجزائر العاصمة، وهران، و قسنطینة
قات، كانت كما ذكرنا سابقا تختّص في قضایا منازعات الضرائب، ومنازعات مخالفة الطر 

.  3وكذا النظر في المنازعات التي تنشأ عنها تعویضات، ومنازعات الأشغال العمومیة

ى من واجهة الازدواجیة القضائیة في الجزائر المستقلة تم تنحیته سنة إن ما تبقّ 
، الذي تبنى نظام وحدة القضاء 4ق بالتنظیم القضائي الجدیدقانون المتعلّ البصدور 1965

خلال إلغاءه للمحاكم الإداریة الثلاثة التي كانت تعمل وفق نظام الازدواجیة والقانون، من 
القضائیة، واستبدالها بالمجالس القضائیة، التي نقل لها اختصاصات المحاكم الإداریة 

نقل إلى ما یلي" تُ 278-65من الأمر 5وفق نظام الغرف، حیث جاء نص المادة 
نقل إلى المحاكم اختصاصات لإداریة كما تُ المجالس القضائیة اختصاصات المحاكم ا

مجلسا قضائیا موزعة على القطر 15. ومنه تم إنشاء 5مجالس العمال والمشغلین"
الوطني، وهو ما نصت علیه المادة الأولى من الأمر أعلاه،: "تؤسس في مجموع التراب 

الوطني خمسة عشر مجلسا قضائیا تحدد مراكزها كما یلي:

1 Loi n 63-218 du 18 juin 1963 portant la création de la cour suprême, Op cit.
30الذي صدر بتاریخ 954-53شئت بموجب مرسوم رقم بالإضافة إلى المحاكم الثلاثة التي تم ذكرها التي أن2

جانفي سنة 8، تم إضافة محكمة إداریة رابعة بمدینة الأغواط، بموجب مرسوم أیضا صدر بتاریخ 1953سبتمبر 
.ا لم تباشر عملها على الإطلاقإلا أنه1962

. 29، ص 1992الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعاتریة، ترجمة فائز وبیوض خالد،محیو أحمد، المنازعات الإدا3
مرجع م القضائي،المتعلق التنظی1965نوفمبر 16الموافق 1385رجب عام 22مؤرخ في 278-65أمر رقم 4

.سابق
.278-65من الأمر رقم 5ص المادة ن5
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مستغانم، - المدیة، - الأصنام، -قسنطینة، - بشار، -باتنة، -ة، عناب-الجزائر، -
. وتم 1تلمسان"- تیزي وزو، -تیارت، -سطیف، - سعیدة، -ورقلة، -وهران، -

إسناد لها اختصاصات المحاكم الإداریة التي كانت متواجدة في الجزائر، وهران، 
القضایا المنازعات الإداریة، قسنطینة، حیث أنه یجب على هذه المجالس أن تفصل في 

.2بعد تفرعها إلى غرف تضم غرفا إداریة

ا وفق التنظیم إن وجود غرف إداریة ضمن المجالس القضائیة التي أنشأت حدیثً 
1965نوفمبر سنة 16، المؤرخ في 278-65القضائي الصادر بموجب أمر رقم 

، 1966جوان سنة 15تداء من ز التنفیذ ابن القانون القضائي، والذي دخل حیّ المتضمّ 
ز بشكل برِ ، لم یُ 19663جوان سنة 08المؤرخ في 159-66بموجب المرسوم رقم 

د بالنظر في كل القضایا واضح طبیعة النظام القضائي الجزائري، هل هو قضاء موحّ 
مهما كان نوعها من قبل هیئة القضاء العادي، أم مزدوج بوجود قضاء إداري مستقل عن 

اء العادي في الجزائر، وهذا ما جعل بعض القانونیین ینظرون على النظام هیئات القض
، فهناك من سماه بالنظام وحدة 4القضائي الجزائري في ذلك الوقت بالنظام الخاص

القضاء المرن، وهناك من أطلق علیه وحدة القضاء والفصل في المنازعات، كما وصفه 
البعض الآخر بنظام القضاء المختلط.

، مرجع سابق.278-65ى من الأمر رقم نص المادة الأول1
.30، ص سابقمحیو أحمد، مرجع2
.27عطاء االله، مرجع سابق، ص ةدبوحمی3
.105سكاكني بایة، مرجع سابق، ص 4
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خاصة بعد صدور الأمر رقم نظام وحدة القضاء في الجزائر بدا واضحًا تجسیدإن 
ن قانون الإجراءات المدنیة، والتي ، المتضمّ 19661جوان سنة 08المؤرخ في 66-154

نة لها ا لعدد المجالس القضائیة والغرف الإداریة المكوّ الأولى تحدیدً تهمادجاء في نص 
ة في ثلاث مجالس قضائیة فقط، وهي الجزائر، التي انحصرت في ثلاث غرف إداری
مطلع الاستقلال إلى غرف م الإداریة التي كانتوهران، قسنطینة، فبعد تحویل المحاك

كُلِّفت، وهي الهیئات القضائیة التي2إداریة متواجدة على مستوى المجالس القضائیة
حدة القضاء في ا لو اعتبر تجسیدً وهو ما ظر كذلك في نزاعات القضاء العادي، بالن

.3الجزائر

المجلس الأعلى یمثل وحدة الهیاكل القضائیةأولا:

ي من أجل التخلّ آنذاك  على المسؤولین الجزائرالتي مرّت بهامت الظروفلقد حتّ 
ل كل هي إنشاء هیئة علیا تمثّ في ذلكعن الازدواجیة القضائیة، وقد كانت أول خطوة

، وهي المجلس ةقت تهتم وتنظر في المنازعات الإداریمن القضاء العادي، وفي نفس الو 
، والذي كان 218-63بموجب الأمر رقم 1963أوت سنة 28الأعلى الذي أنشأ بتاریخ 

بمثابة محكمة علیا، من مجموعة غرف منها الغرفة الإداریة، وهي جهة استئناف بالنسبة 
كانت في الخدمة.ریة الثلاثة التيللقضایا المطعون فیها أمام المحاكم الإدا

، المتضمن القانون الإجراءات 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 66154أمر رقم 1
.47عددالمدنیة، المعدل والمتمم، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في ال

وجدت كذلك غرفة إداریة على مستوى المجلس الأعلى آنذاك الذي كان بمثابة المحكمة العلیا حالیا، وكان ینظر في 2
دعاوى تجاوز السلطة الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة التي تجاوزت صلاحیاتها واختصاصاتها، 

من الهیئات المركزیة أو اللامركزیة. یعني أن النظر في دعاوى الإداریةإذا كانت تلك القراراتز بین مادون أن تمیّ 
تجاوز السلطة كان بید المجلس الأعلى فقط. أما دعاوى القضاء الكامل فقد كان ینظر إلیها في الغرف الإداریة لدى 

المجالس القضائیة للولایات الإداریة.
.28بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص 3
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القضائیة الأعمالالطعن بالنقض في جمیع كجهة قضاءالمجلس الأعلىعتبروی
وكذا محاكم القانون التي تفصل القضاء العادي بواسطة غرف النقض،المختلفة، سواء

، وتوجد فیها غرفة إداریة كجهة استئناف بالنسبة لأحكام المحاكم في المنازعات الإداریة
وبالتالي ،1قسنطینةور العاصمة، وهرانالثلاثة الموجودة في كل من الجزائالإداریة

ومحاكم القانون الخاص، ،كجهة نقض بالنسبة القضاء العادياعتبر المجلس الأعلى
استئناف بالنسبة للقضاء الإداري، وفي هذه الحالة اعتبر بعض القانونیین أن وكجهة

معاییرالواضح المعالم، ولا یحوز على لفترة غیرالنظام القضائي في الجزائر في تلك ا
ر في تغییر النظام ، هو ما جعل الجزائر تفكّ 2الازدواجیة القضائیةنظامقیاملالكاملة

یلاءم أكثر الظروف التي یمر بها القضاء في الجزائر، الذي وتبنّي النظامالقضائي
أكثر النظم تماشیا مع المعطیات وبالتالي الاتجاه أكثر إلى وحدة القضاء والقانون كأحد 

.   3التي ورثتها الجزائر من المستعمر

ا ا سلبیً ین في القضاء الإداري أثرً ة الأمر لقد كان للهروب الجماعي للقضاة الفرنسیین خاصة منهم المختصّ في حقیق1
على سیر المحاكم الإداریة الثلاثة، وهو ما جعل عملها یقتصر على تحویل القضایا العالقة التي تم تحویلها إلى مجلس 

وهذا وفق الاتفاقات التي أبرمتها 1963المنشأة في جوان من سنة الدولة الفرنسي إلى الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا
العاصمة ت المحكمة الإداریة للجزائرالحكومة الجزائریة المؤقتة مع الحكومة الفرنسیة في إطار اتفاقیة إیفیان، حیث ظلّ 

لیة الإداریة، ا لتسویة بعض المنازعات مثل منازعات الضرائب، ومنازعات دعوى التعویض والمسؤو تعمل نسبیً 
ي في تغییر النظام القضائي ومنازعات الأشغال العامة، وكذا منازعات العقود الإداریة، وهذا ما جعل التفكیر جدّ 

المعمول به آنذاك.      
الأول، عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ( القضاء الإداري)، الجزء2

. 168ص ابق،مرجع س
.234ص رجع سابق،د الخالق صالح محمد الفیل، معب3
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ا في ظل تباین مواقف أصحاب القرار   ا خاصً ا قضائیً نظامً ثانیا:

ي في مسألة النظام القضائي الأصح والأصلح للتطبیق في لقد ساد نقاش وحوار جدّ 
دل باعتبارهما ذو صلة بالنظام القضائي الجزائر المستقلة، بین وزارة الداخلیة و وزارة الع

والمحاكم سواء بالوصایة أو بالواقع العملي. وقد كان موقف وزارة الداخلیة مؤیدا لنظام 
الازدواجیة القضائیة، وبالتالي فصل القضاء العادي عن القضاء الإداري والإبقاء على 

ت ذات الطابع الإداري رین ذلك بعدم منطقیة الفصل في المنازعاالمحاكم الإداریة مبرّ 
التي اعتبروها استثنائیة ومختلفة عن المنازعات الأخرى من قبل المحاكم العادیة، كما 

وضرورة ،استند المدافعون عن هذا الرأي في وزارة الداخلیة على مبدأ التخصّص الوظیفي
اخل استقلالیة القضاء الإداري على القضاء العادي الذي یدخل في إطار تقسیم المهام د

. 1الوظیفة القضائیة للدولة المعاصرة

لكن موقف وزارة العدل كان مخالفا لهذا الرأي، حیث دافعت بقوة من أجل تطبیق 
د عیْ ت بها الجزائر بُ نظام وحدة القضاء والقانون، الذي یرون أنه الأنسب للمرحلة التي مرّ 

الإجراءات والمنازعات خاصة الاستقلال، نظرا للسهولة التي یتمیّز بها عند تطبیقه على 
ة ، من قلّ 2ت بها الجزائر والظروف التي میّزت تلك الحقبةمع الفترة الانتقالیة التي مرّ 

الكفاءات والخبرات القضائیة، خاصة في مجال القضاء الإداري، والصعوبة التي یتمیّز 
ب الحكومة ، وهو الأمر الذي جعل وزارة العدل تطال3بها نظام القضاء المزدوج الفرنسي

.1إلى نظام وحدة القضاء والقانون، من أجل الانتقالإلغاء المحاكم الإداریةبالجزائریة 

، الأولالنظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ( القضاء الإداري)، الجزءعوابدي عمار،1
.170، ص سابقمرجع 

.200، صمرجع سابقلقضائي الجزائري، بوضیاف عمار، النظام ا2
لى محاكم القضاء العادي الموزعة عبر التراب فرنسي، نجد أن القضاء الإداري الفرنسي یتألف من مجلس بالإضافة إ3

==التأدیب والضبطالدولة، والمحاكم الإداریة، إضافة إلى بعض الجهات القضائیة مثل مجلس المحاسبة، ومحكمة



القضاء في ظل نظام أحادیة السلطة في الجزائر:الباب الثاني: الفصل الأول

219

اختصاص المجالس القضائیة في المنازعات الإداریةثالثا:

ن للتنظیم المتضمّ 1965نوفمبر سنة 16بتاریخ 278-65صدور الأمر رقم إن 
للمجالس القضائیة الموزّعة عبر خمسة عشر القضائي الجزائري الذي منح الاختصاص 

ا، كامتداد للمهام ا ومحلیً ثارة إقلیمیً ولایة آنذاك، من أجل الفصل في المنازعات الإداریة المُ 
والاختصاصات التي كانت تقوم بها المحاكم الإداریة التي كانت تمارس قبل صدور هذا 

شأ بین الحین والآخر. فمجلس الدولة الفرنسي صة التي تنالمالیة، والمجالس واللجان الإداریة القضائیة المتخصّ ==
یعتبر أهم مؤسسة قضائیة إداریة، وهو أعلى هیئة قضائیة في النظام القضائي الإداري، وهو جهة الاختصاص 

وهذا كأصل عام، ،القضائي في الطعون بالاستئناف والنقض في الأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم الإداریة
الفرنسي في بعض المنازعات والمواد الإداریة كجهة اختصاص ابتدائیة ونهائیة في آن واحد، ویختص مجلس الدولة 

ة بالشؤون والمنازعات الإداریة. وهناك محاكم إداریة كما یعتبر مجلس الدولة الفرنسي كذلك هیئة استشاریة مختصّ 
للفصل في المنازعات الإداریة بحیث إقلیمیة في النظام القضائي الفرنسي وهي صاحبة الاختصاص العام كدرجة أولى

د حسب التقسیم الجغرافي. وتعمل هذه یتحدّ یطن في أحكامها بالاستئناف أمام مجلس الدولة بباریس، واختصاصها
ا عن المحاكم ا وفنیً ا وموضوعیً عضویً ا أي استقلالاً وحقیقیً ا وشاملاً تامً الجهات القضائیة في إطار مستقل استقلالاً 

عادیة، كما أنها تعمل وفق مبادئ قانونیة خاصة واستثنائیة وغیر مألوفة في قواعد التشریع العام المعمول به القضائیة ال
في محاكم القضاء العادي، بحیث تسمع للسلطة العامة باعتبارها تسعى لتحقیق الصالح العام والأهداف العامة للمجتمع 

یة كالتنفیذ المباشر، والتنفیذ الجبري، والسلطة التقدیریة، ونظریة والدولة من الاستفادة من بعض الامتیازات الاستثنائ
الاستثنائیة، و.... في إطار تنفیذ قواعد القانون الإداري والأحكام الاستثنائیة غیر المألوفة في قواعد التشریع الظروف

سعى من أجل تحقیق التوازن العام الذي یضمن التساوي بین الأفراد في الحقوق، فالقضاء الإداري یجد نفسه دائما ی
والتلاؤم بین  فكرة امتیازات السلطة العامة من جهة وضمان الحقوق والحریات الفردیة في إطار مبدأ المشروعیة وسیادة 

القانون، وهذا ما یعقد الإطار الذي یعمل فیه القضاء الإداري الحقیقي.  
من أجل إصلاح التنظیم القضائي، لكي یكون مناسبا إلى الحكومة هلقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون قدمت1

278- 65لمتطلبات المعطیات الجدید التي باتت الجزائر تواجهها في قطاع العدالة، حیث صدر من خلاله أمر رقم 
ء على إلغایث جاء في نص المادة الخامسة منهن التنظیم القضائي، حالمتضمّ 1965نوفمبر سنة 16المؤرخ في 

ا أن المحكمة الرابعة بالأغواط التي محكمة الجزائر، محكمة وهران ومحكمة قسنطینة، علمً الإداریة الثلاثةنظام المحاكم
ا لم یتم ذكرها في نص هذه والتي لم توضع للخدمة بتاتً 1962جانفي سنة 08أنشأت بموجب مرسوم صدر بتاریخ 

المادة الخامسة.
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ئي وهو الجهة القضائیة التي ، عن طریق إنشاء غرفة إداریة في كل مجلس قضا1القانون
تختّص أیضا في الفصل في قضایا القانون الخاص، في إطار وحدة القضاء والقانون. 

ت بها هذا النظام الذي كانت الجزائر مرغمة للعمل به نظرا للظروف الخاصة التي مرّ 
عقب الاستقلال، لكن بصیغة جدیدة نوعا ما، في ظل وجود نظام الغرفة الإداریة داخل 

لجهات القضائیة التي تنظر في القضایا المتعلقة بالقانون الخاص، وهو ما جعل الكثیر ا
من أهل الاختصاص یطلقون على هذا النظام القضائي، بنظام وحدة القضاء والقانون 

، نظرا لبعض المعطیات المتعلقة بالجوانب الإجرائیة والشكلیة التي تطبق 2المرن والواقعي
ة بالنظر في المنازعات الإداریة والغرف القضائیة الإداریة المختصّ بالاشتراك بین الغرفة

.3المختلفة الأخرى

كما أن نظام العمل داخل الغرفة الإداریة سواء بالمجالس القضائیة المنشأة على 
المستوى الإقلیمي، أو المنشأة على مستوى المحكمة العلیا تخضع إلى إجراءات قضائیة 

اوى في مجال المنازعات الإداریة كدعوى الإلغاء، ودعوى التعویض وإداریة خاصة بالدع

الصادر في الجریدة الرسمیة ،المتعلق بالتنظیم القضائي16/11/9651المؤرخ 278-65نقصد هنا الأمر رقم 1
.96للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ( القضاء الإداري)، الجزء الأول، عوابدي عمار2
. 173، ص مرجع سابق

قانون الذي كان سائدا في الجزائر لا یشبه تماما نظام وحدة القضاء والقانون المعروف لدى نظام وحدة القضاء وال3
ل للقضاء العادي أي نفس القاضي الذي یخوّ ،أو المطلقنیة المعروف بوحدة القضاء الجامدالدول الأنجلوسكسو 

العام، وهذا ما لا نجده في قانونف بالفصل في شؤون القانون الخاص هو من یفصل في المنازعات المتعلقة بالالمكلّ 
ة في الفصل في المنازعات الإداریة، النظام الذي كان معمول في الجزائر في ظل تواجد نظام الغرفة الإداریة المختصّ 
ووجود غرف قضائیة أخرى تعمل على الفصل في المنازعات القضاء العادي.   
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، في إطار كذلك قانون الإجراءات المدنیة 1المسؤولیة الإداریة، ودعوى التفسیر الإداریة
.19662الصادر سنة 

بعدما كان واضحا نوعا ما طبیعة النظام القضائي الذي كان سائدا طیلة السنوات 
تاریخ صدور الأمر رقم وهو 1965نوفمبر سنة 16خاصة منذ التي تلت الاستقلال،

ن التنظیم القضائي، والذي ألغى نظام المحاكم الإداریة كجهات ، الذي تضمّ 65-1965
، وتم تحویل اختصاصاتها إلى الغرفة 3قضائیة تنظر في قضایا المنازعات الإداریة

القضائیة الإقلیمیة، وكذا الإداریة المتواجدة على مستوى المجالس القضائیة الجهات
المحكمة العلیا على المستوى المركزي، وأصبح یوصف النظام القضائي في الجزائر بنظام 

.4وحدة القضاء والقانون المرن والواقعي

ز للنظام القضائي في الجزائر بعض الانتقادات بسبب ه المتمیّ لقي هذا التوجّ وقد
الإجراءات التي تحكم سیر الاختصاصین تداخل اختصاصات القضاة والقوانین، و 

القضائیین الإداري من جهة والقضاء العادي من جهة أخرى، باعتبار أن نوع هذا النظام 

،في النظام القضائي الجزائري ( القضاء الإداري)، الجزء الأولالنظریة العامة للمنازعات الإداریة ،عوابدي عمار1
. 174، ص سابقمرجع 

، والصادر عن 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18یضم قانون الإجراءات المدنیة المؤرخ في 2
اص المجالس القضائیة د الاختصم، مجموعة من النصوص والأحكام التي تحدّ ل والمتمّ ، المعدّ 66154طریق أمر رقم 

من خلال الغرفة الإداریة في النظر في المنازعات الإداریة التي تكون الدولة أو إحدى العمالات أو إحدى البلدیات أو 
- 66من نفس القانون رقم 7إحدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الإداریة طرفا في النزاع، حسب ما جاء في المادة 

من الإجراءات المتبعة في رفع الدعاوى بمختلف أنواعها مشتركة بذلك مع الدعاوى التي . والذي یضم كذلك جملة 154
ترفع في القضاء العادي.   

ما یلي: "تنقل إلى المجالس القضائیة المتضمّن التنظیم القضائي278- 65من الأمر رقم 5جاء في نص المادة 3
صات مجالس العمّال والمشغلین".اختصاصات المحاكم الإداریة كما تنقل إلى محاكم اختصا

. 175ص نفسه،مرجع ال،عوابدي عمار4
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، لكن یقترب كثیرا من نظام الوحدة 1غیر مطابق تماما مع نظام وحدة القضاء والقانون
. 1965القضائیة خاصة بعد الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة سنة 

ا لا بالازدواجیة القضائیة م بعض أساتذة القانون عن إمكانیة اعتباره نظاما ثالثً وقد تكلّ 
ا، ولا بنظام وحدة القضاء والقانون الجامد التي لها شروطها وممیزاتها التي سنتناولها لاحقً 

و ، وهو ما أكّده الأستاذ عمار عوابدي في العدید من المرات، وهالذي تناولناه كمفهوم عام
الرأي الذي لم یعارضه أیضا الأستاذ رشید خلوفي الذي اعتبر أن النظام القضائي عبارة 

. عن نظام مختلط، لا یمكن أن نسمیه قضاء موحّد ولا نظام قضائي مزدوج

القضائیینا، بین النظامینا توفیقیً الجزائري في تلك الفترة كان نظامً القضائيفالنظام
مع بین وحدة الهرم القضائي من الجانب الهیكلي والتنظیمي، السالفین الذكر، حیث ج

بعة في الفصل في النزاعات الإداریة من جهة، وبین الازدواجیة في سیر الإجراءات المتّ 
. وقد تجلّى ذلك من خلال تواجد مجموعة 2وتلك المتعلّق بالقانون الخاص من جهة أخرى

نفس الهیكل القضائي بجانب الغرفة فيالمتخصّصة في مجال القضاء العادي من الغرف 
الإداریة، والصلاحیات المخوّلة لهذه الأخیرة في إطار الفصل في المنازعات التي تكون 
الدولة بمفهومها الضیِّق طرفا في النزاع، من طرف قضاة لا یوجد فرق بینهم وبین القضاة 

الفاصلین في قضایا القانون الخاص.

ة، أو الأفراد ومیمالسلطات العمبدأ خضوع الجمیع للقانون سواء لأن نظام وحدة القضاء والقانون یقوم علىذلك1
لرقابة قضائیة موحدة تضطلع بها جهات القضاء العادي، والتي تطبق فیها أحكام القانون العادي مهما كانت طبیعة 

ة أمام القانون.  المنازعات سواء كانت الدولة بالمفهوم الضیق طرفا فیها أو أفراد عادیین وهذا تطبیقا لمبدأ المساوا
.213ص مرجع سابق،لكریم، بن منصور عبد ا2
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ة السلطة السیاسیةالمبحث الثاني: القضاء وخدم

العدالة باستقلالیة القضاء كمؤسسة، كما لا یمكن أن تتحقّق إلاّ لطالما ارتبط اسم 
باستقلالیة القضاة بحد ذاتهم وفي نفس الوقت، وعدم تبعیّتهم لأي جهة كانت غیر القضاء 

والقانون.

به أن یؤسّس سلطة عندما نتكلّم عن استقلالیة القضاء، فإننا لا نعني بطبیعة الحال
ره من تبعیّة السلطتین الأخرتین التشریعیة خارج نظام الدولة الواحدة، بل هو تحرّ 

.1والتنفیذیة، وكذا الأشخاص الآخرین سواء كانوا معنویین أو طبیعیین

إن أهداف استقلالیة القضاة لیست شخصیة، ولا یبتغي منها حاجة ذاتیة، ولكن 
ة من العمل وفق القانون والضمیر المهني وفقط، وربما تبعیّ جاءت لأجل تمكین القضاة

ا في القضایا المطروحة علیه، خاصة إذا ا لها ومتحیّزً نة تجعله خادمً القضاة لجهة معیّ 
ن هم متبوعین للقضاة. واستقلالیة القاضي لا یمكن أن شمل أحد أطراف هذه القضایا ممّ 

ر الأحكام والقرارات، بحجة أن لا أحد یراقبه ا في إصدامتسلّطً و ا مستبدّا تجعل منه شخصً 
ما خضوعه یكون للقانون ومطابقتها على الوقائع المعروضة علیه ولا أحد یوجهه، وإنّ 

بحیث لا یشوبها شائبة مثل أن یكون تابع وخاضع لجهة غیر القانون، لأن مهمة القاضي 
تُضمن في حالة فقد تتلخّص في حمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، والتي لا
الناس الثقة في القاضي جراء تابعیته لجهة خارج الجهات القضائیة.

ا من مبدأ الاستقلالیة ذهبت غالبیة دساتیر دول العالم ومنها الدستور الجزائري وانطلاقً 
إلى محاولة تجسید هذا المبدأ من خلال التنصیص علیه في أحكام الدستور، كنتیجة لما 

ر القاضي مواثیق الدولیة التي نادت بتكریس استقلالیة القضاء كحتمیة لتحرّ جاء في ال

.21ص، مرجع سابق،جزائريبن عبیدة عبد الحفیظ، استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع ال1
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واستقلالیة الحاكم بمبدأ أساسي لضمان المحاكمة العادلة وحمایة الحقوق والحریات الفردیة 
والجماعیة، وقد حاولت الجزائر تكریس استقلالیة القضاء في أول دستور لها عقب 

، الذي جعل القائمین على والتردّدشام ونوع من الخوف، لكن بشيء من الاحت1الاستقلال
وضع نصوص هذا الدستور إلى محاولة ضمان استقلالیة القضاء لكن دون الاستغناء 

، وهو ما أخلط استقلالیة القضاء مع التبعیة الأیدیولوجیة التي 2عن الفكر الأیدیولوجي
بید السلطة السیاسیة 4دالةالع1963، حیث وضع دستور 3تسبّب فیها الاستعمار الفرنسي

1976، وهو تقریبا نفس ما جاء به دستور 5الموجهة من قبل الأیدیولوجیة الاشتراكیة

الذي اعتبر أول دستور للجزائر المستقلة: "لا یخضع القضاة في ممارستهم1963من دستور 62ت المادة حیث نصّ 1
م مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء".  رة الاشتراكیة. استقلالهللقانون ولمصالح الثو لوظائفهم إلاّ 

.108، ص 2000للفنون المطبعیة، الجزائر، لشعب محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة2
لوا الهروب قدر المستطاع عن كل ما یرمز للاستعمار وكل ما أقصد هنا أن القائمین على تسییر الجزائر آنذاك حاو 3

تي یله علاقة بفرنسا التي كانت وحلفائها یتبنون النظام الرأسمالي، وهو عكس النظام الاشتراكي الذي كان الاتحاد السوفی
والشعوب الضعیفة من ن المستعمرات یتي من بین الدول التي كانت تعیّ یفي ذلك الوقت رائدا له، وقد كان الاتحاد السوف

نجحت في دحرجت الجزائر في نظامها الاشتراكي أجل كسب أكبر عدد منها إلى جانب فكرها الشیوعي الاشتراكي، وقد
.الذي أثبت فشله الكبیر بمرور السنین، ختمه الانهیار التاریخي للاتحاد السوفییتي ونظامه الاشتراكي، مطلع التسعینات

مصطلح العدالة للتعبیر عن جهاز القضاء، وهو ما جاء عندما وضع القائمین على وضع دستور نحن وضعنا هنا 4
ص للقضاء حین وضع عنوان العدالة، وهو في الحقیقة عبارة عن ترجمة للنص الفرنسي القسم المخصّ 1963

justice ُف بالفصل في لّ ، بالرغم من أن العدالة في نظرنا لیست هي القضاء، لأن القضاء هو الجهاز الذي ك
صف بها هذا الجهاز لیصل إلى المنازعات والقضایا التي تدخل في اختصاصه، بینما العدالة هي صفة یجب أن یتّ 

في ، ویمكن أن نعتبر ما جاءق والحریات وإرجاع الحق إلى أهلهالهدف الذي جاء من أجله وهو المحافظة على الحقو 
قلنا، حیث نصت المادة السالفة الذكر على ما یلي: "الكل سواسیة أمام ا لماتأكیدً 1976من دستور 165نص المادة 

القضاء، وهو في متناول الجمیع، وتصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعیا لتحقیق العدل والقسط".
ة للقانون ولمصالح الثور : "لا یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلاّ 1963من دستور 62جاء في نص المادة 5

، مرجع سابق.ون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء"الاشتراكیة. استقلالهم مضمون بالقان



القضاء في ظل نظام أحادیة السلطة في الجزائر:الباب الثاني: الفصل الأول

225

نى على ما جاءت به بْ حینما أبقى على تبعیة القضاة لطبقة السیاسیة وبرامجها التي تُ 
ر.، مع حذف مصطلح الاستقلالیة بالنسبة للقضاء من نصوص الدستو 1الثورة الاشتراكیة

كان لها علاقة بالإیدیولوجیة 1989إن الأحداث التي سبقت تأسیس دستور
طیلة أكثر من عقدین من الزمن، وما نتج عنها من ، التي سارت علیها البلادالاشتراكیة

والمستقل الحرّ جد القضاءالتي وُ ،ضیاع للحقوق والحریات الفردیة وحتى الجماعیة
المجال من خلالهتحفُ اث نظام دیمقراطي جدید في البلاد عجّل باستحدلحمایتها، وهو ما

تحمیها، فكان للحریات، التي تمت على المؤسس الدستوري إلى إنشاء قضاء مستقل
: 129م عن استقلالیة القضاء كسلطة، من خلال المادة تكلّ أول دستور 1989دستور

یة الاشتراكیة، وفصله ، كما أزال خضوع القاضي للأیدیولوج2"السلطة القضائیة مستقلة"
عن التبعیة السیاسیة عندما حصر خضوعه للقانون وفقط، حیث جاء في نص المادة 

، وتعتبر هذه المادة كسند حمایة 3للقانون"من نفس دستور: "لا یخضع القاضي إلاّ 147
في السیر الحسن للعدالة. تؤثرللقاضي من الضغوطات الخارجیة التي

الجزائري كذلك القاضي من أجل الخضوع للقانون بشكله الواسع من وقد ألزم المشرِّع 
، حین نص على ترتیب النصوص التي یلتزم بها 4خلال المادة الأولى من القانون المدني

القاضي في إصدار أحكامه وقراراته في حل النزاعات، وهي التشریع وفي حالة عدم وجود 
الشریعة ت المطروحة علیه بمبادئجته للنزاعانص قانوني یستند القاضي في معال

ورة الاشتراكیة : "یساهم القضاة في الدفاع عن مكتسبات الثعلى1976سنةمن دستور166المادة جاء في نص1
، مرجع سابق.وحمایة مصالحها"

الصادر بموجب مرسوم رئاسي 1989مقراطیة الشعبیة لسنةالجمهوریة الجزائریة الدیمن دستور 129لمادة نص ا2
یتعلق بنشر تعدیل الجمهوریة الجزائریة ،1989فیفري 23الموافق1409رجب عام 22المؤرخ في18-89رقم 

مرجع سابق.، 1989فبرایر سنة 23الدیمقراطیة الشعبیة الموافق علیه في استفتاء 
.نفسهرجع مال، 1989من دستور 147نص المادة 3
، مرجع سابق.154-66رقم: من2المادة نص 4
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، وهذا یدل على أن القاضي ملزم بالحكم وفق 1الإسلامیة، ثم العرف كمرتبة ثالثة
النصوص القانونیة بشكل عام الساریة المفعول والمتعارف علیها ولیس وفق أهواءه 

الشخصیة.  

وجود تبعیة وظیفیة ن فیه مدى بیّ نُ المطلب الأولمنا هذه الدراسة إلى مطلبین، قد قسّ 
ي تمتلكها السلطة من القضاة تجاه الحكومة، تتجلّى خاصة في الصلاحیات الواسعة الت

م في سیر الحیاة المهنیة في رئیس الجمهوریة وكذا وزیر العدل في التحكّ التنفیذیة ممثّلة
ح للقضاة، بالإضافة إلى تأثیر الفكر الإیدیولوجي على سیر العمل القضائي وهو ما یوض

انعدام الاستقلالیة سیطرة السلطة السیاسیة في البلاد على القضاء وهو مؤشر واضح على
.    المطلب الثانيقضاء قوي وهادف في اللازمة لقیام

على القضاءللحكومةالوظیفیةسلطةالالمطلب الأول:

ضمان حمایة الحقوق من خلال التقدیم الذي ذكرناه في أهمیة القضاء كجهاز مكلّف ب
لتحقیق العدل في المجتمع، والذي كجهاز مهم والحریات سواء الفردیة أو الجماعیة، و 

طالما ارتبط بالتنمیة الاجتماعیة والبشریة، ومنه اعتبر أحد أعمدة قیام الدولة بصفة عام، 
ل إعطاء حیّز للقضاء في أو نجد أن الجزائر المستقلة لم تنسا،ودولة القانون خصوصً 

مادة بالإضافة 78، الذي احتوى على 1963دستور للجمهوریة الجزائریة المستقلة سنة 
61والمادة 60إلى دیباجة الدستور، شمل مجال القضاء ثلاث مواد فقط، وهي المادة 

: "یقضى 1منه60، والتي نجد في نص المادة 2، جاء تحت عنوان العدالة62والمادة 

.23بن عبیدة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص 1
لة، وهذا یلزمها شروط وظروف معینة ومحددّة من أجل ادالجهاز الذي یسعى إلى تحقیق العأكدّنا أن القضاء هولقد 2

لضرورة إلى تحقیق العدالة، لأن الكثیر من ضمان العدالة، لأن الفصل في القضایا من قبل القضاة لا یؤدي با
المجتمعات تشتكي من المنظومة القضائیة ومن طریقة عمل المحاكم وعمل القضاة عند الفصل في المنازعات. هذا من 

==، وهي نفسjusticeس الدستوري قد استمد كلمة العدالة من ترجمة لكلمة المؤسّ ومن جهة ثانیة یمكن أن،جهة
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شروط التي یحددّها قانون التنظیم القضائي". بالرغم من أن باسم الشعب الجزائري طبقا لل
المؤسس الدستوري هنا استعمل الفعل المبني للمجهول، عندما لم یُحدّد من هم الذین كُلفوا 

.2بممارسة مهنة القضاء

من خلال تأكیده أن الأحكام الصادرة من قبل من مُنِحت المؤسس الدستوريأرادوقد
في المنازعات هي باسم الشعب الجزائري حتى یعطیهم شيء من لهم مهمة الفصل 

وبالتالي اعتبر ون تفویضا من السلطة التأسیسیة،الشرعیة، باعتبار أن القضاة لا یملك
وبالتالي لا یحق ،الحكم الصادر من قبل قضاة المحاكم هي صادرة باسم الشعب الجزائري

لأي كان معارضتها.

أعلاه طریقة إصدار الأحكام 60وري من خلال المادة وقد أحال المؤسس الدست
أي ثلاث 1965طریقة إصدار الأحكام إلى قانون تنظیم القضاء الذي لم یصدر إلا سنة 

سنوات بعد صدور نص الدستور، والذي توقف العمل به في سریانه الأول.

الصلاحیات الفرع الأولوسنحاول تقسیم هذه الدراسة في فرعین اثنین، نتناول في 
نحت لرئیس السلطة التنفیذیة وهو رئیس الجمهوریة، على القضاء بشكل عام التي مُ التي

بكلمة قضاء في المواد justiceعندما ترجم مصطلح 2016استعمله في الدستور المعدل سنة المصطلح الذي==
من الدستور الجزائري، فمن وجهة نظرنا أن استعمال مصطلح عدالة یجب إعادة النظر فیه حتى 161و159و158

دالة.   صفة العالة لتسمیة جهاز القضاء بمعاییر والشروط المناسبة والفعّ نجد المقاییس وال
1 Art 60 de la constitution algérienne 1963 : « La justice est rendue au non du peuple
algérien dans les conditions déterminé par la loi sur l’organisation judiciaire ».

المادة المحرّر باللغة الفرنسیة، لكن ربما جاءت صدفة دائما عندما حاول المؤسس الدستوري ترجمة ما جاء في نص 2
یحتمل أیضا أن النقص الفادح للقضاة بعد خروج أغلبیة من كانوا یشكلون جهاز القضاء قبیل الاستقلال وهم الغالبیة 

فین بتسییر شؤون البلاد الاستعانة بكفاءات حتى من غیر القضاة، وهم الكبیرة من القضاة الفرنسیین، وها ما جعل المكلّ 
تنظیم جهاز القضاء، لقضائیة بشكل مؤقت حتى یتم ضبط و من محامیین وما شابه كلفوا بالفصل في المنازعات اخلیط

ومنحهم تلك السلطة باسم الشعب الجزائري حتى یعطیهم قوة وشرعیة للممارسة تلك المهمة.  
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ق بإزالة أثار سمحت له حتى بالتدخل في أحد أهم اختصاصات القضاة خاصة ما تعلّ 
الأحكام القضائیة، ثم نذهب كذلك لمعرفة كیفیة منح سلطة رئاسة الهیئة التي أعطیت لها 

. الفرع الثانيالجهاز القضائي في صلاحیة تسییر

علي القضاءالواسعةصلاحیات رئیس الجمهوریةالفرع الأول:

نجد أن المجلس 1963من دستور62حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
أنه وبالنظر الأعلى للقضاء هو الضامن لاستقلالیة القضاء والقضاة وبوجود القانون، إلاّ 

هذا المجلس نجده یتشكل من: رئیس الجمهوریة، ووزیر العدل، والرئیس الأول إلى تشكیلة 
للمحكمة العلیا، و وكیل الدولة العام لدیها، ومحامي لدي المحكمة العلیا، واثنین من رجال 

ة لح ینتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني، ستّ القضاء أحدهما من قضاة الصُّ 
. والذي 1الدائمة في المجلس الوطني من بین أعضائهماأعضاء ینتخبهم لجنة العدل

یعطینا بیان من أن رئاسة المجلس تكون من قبل أعلى شخصیة في هذه التشكیلة وهي 
من دستور 45، وهو ما أكدته المادة 2رئیس الجمهوریة، المحسوب على السلطة التنفیذیة

فاع والمجلس لى للدّ "یترأس رئیس الجمهوریة المجلس الأع3عندما نصّت على:63
الأعلى للقضاء". في نفس سیاق سیطرة رئاسة الجمهوریة على كافة المجالات خاصة 

، لكن أن نجد 4على الجهاز التنفیذيالحیویة منها، كالمؤسسة العسكریة المحسوبة أصلاّ 
رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئیس السلطة التنفیذیة، هو مخالف لما جاء في 

ق.ع ساب، مرج1963من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة65المادة 1
: "تسند السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس 1963من دستور 39حیث جاء في نص المادة 2

الجمهوریة". وقد جاءت هذه المادة تحت العنوان المخصص للسلطة التنفیذیة.
، مرجع سابق.63من دستور45نص المادة 3

4 BOUBCHIR Mohand Amokrane, « la justice au service du pouvoir politique », el watan,
Alger, 08 aout 2011
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د على ضمان استقلالیة القضاء من قبل من نفس الدستور التي تؤكّ 62دة نص الما
القانون والمجلس الأعلى للقضاء المرؤوس من قبل رئیس الجمهوریة.

وقد امتدّت سلطة رئیس الجمهوریة على القضاة في إصدار القانون الأساسي للقضاء، 
هم وكل ما یتعلق بسیر الحیاة الذي یضمن لهم حقوقهم ویحدّد لهم واجباتهم وطریقة عمل

المهنیة للقضاة، بأمر صادر عن رئیس الجمهوریة، وقد أصدر رئیس الجمهوریة الأسبق 
بعد الإطلاع على تقریر أعده 27-69أول قانون أساسي للقضاء بأمر رقم 1969سنة 

.1وزیر العدل حامل الأختام

للسیاسة د نتیجة حتمیة ، هي مجرّ ة التنفیذیةتبعیة القضاة للسلطویمكن اعتبار أن
رئیس محاولة بسط یدترمي إلىالاستقلال مباشرة، والتيفترةبعتها الدولة بعدالتي اتّ 

بعد الصراعات السیاسیة حول على كل أجهزة الدولة، هوریة الأسبق "أحمد بن بلّه"الجم
لك الرئیس بعه بعده كذحریر، وهو نفس المسار الذي اتالسلطة التي تبعت حرب التّ 

ا لحساسیة وأهمیة جهاز القضاء فقد كان وضعه في ید ، ونظرً الأسبق "هواري بومدین"
السلطة التنفیذیة حتمیة لابد منها من قبل أصحاب السلطة في تلك الفترة، بالرغم من أن 

یة الفقرة الثانیة على أن استقلال62أول الدستور للجزائر المستقلة نصّ في مادته رقم 
ح في أن المشرّع لمّ ، إلاّ 2القضاة مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء

المتضمّن القانون الأساسي للقضاء إلى تبعیة القضاة إلى 27-69نصوص الأمر رقم 

كان یطلق على وزیر العدل في تلك الفترة لقب حامل الأختام، قبل أن یتم تعدیله إلى حافظ الأختام، بالرغم من أن 1
ministre:ت على ذكر عبارةأو القوانین الیوم، التي جاء27-69النص باللغة الفرنسیة لم یتغیّر سواء في الأمر رقم 

de la justice, garde des sceaux. الملك تسمیة حافظ الأختام إلى العصور القدیمة وبالضبط في عهددوتعو
عندما كان وزیر العدل یوكّل إلیه كل الأرشیف والأختام لحفظها عنده، وبالتالي Philippe Augusteفیلیب أوغیست 

https://www.cnews.fr/politique/2014-11-24سمي حافظ الأختام،
، مرجع سابق.1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة تور كاملة من دس62نص المادة 2
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السلطة التنفیذیة، وهي السلطة الوحیدة في البلاد في تلك الفترة، والغریب أن المشرّع وفي 
ذكر أن القضاة محمیین أثناء تأدیة مهامهم من قبل تلك السلطة وهي نفس القانون أعلاه 

السلطة التنفیذیة من أي تدخّل، مع أن احتمال التدخّل في شؤون القضاء یكون أقرب من 
ا في النزاع القضائي جهة أخرى، كما أن الحكومة قد تكون طرفً أيقبل الحكومة منها إلى

قف.   فكیف یكون تعامل القضاة في هذا المو 

76دستور13فقرة 111سلطة إزالة الأحكام القضائیة بعد صدورها المادة أولا:

ا عن عبارات الاستقلالیة سواء كانت للقضاة نهائیً 1976دستور بعد أن استغنى
، أو للقضاء كجهاز عند تنظیمه للوظیفة القضائیة في الفصل الرابع من الباب 1كسلطة

و ما أعطى فكرة أن واضعي هذا الدستور اعتبروا القضاء ، وه1976الثاني من دستور 
یاسیة في وظیفة مثلها مثل وظائف الدولة الأخرى، التي تخضع جمیعها للسلطة الس

المؤسس الدستوري موقف وحدة السلطة مع تعدّد الوظائف داخل يالدولة، وهذا نتیجة تبنّ 
ة التي من الوظائف الستّ فنا الذكر، وهو الذي وضع القضاء كوظیفة لالدولة كما أس

ذكرناها، وكانت النتیجة لذلك جعل القضاة تابعین لسیاسة السلطة الوحیدة في الدولة، 
2والخضوع لتوجهاتها الإیدیولوجیة.

إن فكرة توظیف جمیع المجالات في الدولة التي سیطر علیها رئیس الجمهوریة 
اها على لواحد الاشتراكیة التي تبنّ آنذاك، باسم الشرعیة الثوریة وتكریس مبادئ الحزب ا

، ولو حتى تسمیة، فقد وصف بمصطلح عدالة في دستور 1989ا قبل دستور سنة لم یعامل القضاء كسلطة بتاتً 1
م ، قبل أن یتّ 1976، ثم وصف بالوظیفة عند صدور دستور 1964اق وكذلك نفس التسمیة عند إصدار میث1963

.1989تسمیته بالسلطة بمناسبة صدور دستور 
فصلاً 1976ص لها دستور كذلك على التوجه نحو ترسیخ الإیدیولوجیة الاشتراكیة، وقد خصّ 1976لقد أكد دستور 2

مادة، وهو ما یبیّن مدي حرص القائمین على شؤون 14ن من وهو الفصل الثاني من الباب الأول منه، یتكوّ كاملاً 
في كل المجالات منها المجال القضائي.الاشتراكيالبلاد في ذلك الوقت على ترسیخ الفكر 
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الجهاز القضائي في ید السلطة العلیا للبلاد یوع الشعب الجزائري، نتج عنه وضعالش
، جعلت من رئیس الجمهوریة قاضي یفوق سلطة المجلس ىتبنّ خدمة للمنهج المتبع والمُ 

ل ما ، من خلا1س في ذلك الوقتالأعلى أعلى جهة قضائیة في النظام القضائي المكرّ 
.1976من دستور 111من المادة 13ت علیه الفقرة رقم نصّ 

ما یلي: "یضطلع رئیس 1976من دستور 13الفقرة 111وقد جاء في نص المادة 
بالسلطات الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور،

ء العقوبات أو تخفیضها، له حق إصدار العفو وحق إلغا-13.......:الآتیةوالصلاحیات 
أیا كانت طبیعتها، والمترتبة عن الأحكام التي ،وكذلك حق إزالة كل النتائج القانونیة

في وقد منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة صلاحیة التدخّل."تصدرها المحاكم
المحاكم عبر ةشؤون القضاء من خلال إزالة الأحكام القضائیة التي یصدرها قضا

فصلاحیة ،صة للقضاء دون غیرهمتهم للعمل القضائي التي تعتبر صلاحیة خالممارس
ل في إزالة كل النتائج القانونیة التي منحت لرئیس السلطة التنفیذیة تعتبر من صمیم التدخّ 

لعدم استقلالیة القضاة في أداء القضاء، وهذا ما یعتبر مؤشرً المخوّلة أصلاّ لصلاحیاتال
بالإضافة إلى ،القضاءمهامبشكل واسع علىسط ید رئیس الجمهوریةبلاوتلمیحً مهامهم،

ها توحي من خلال أحكام الدستور، كلّ نحت لرئیس السلطة التنفیذیةصلاحیات أخرى مُ 
بتبعیة القضاء للجهاز التنفیذي.

، 1963جوان سنة 18بمثابة محكمة علیا، في والذي كانالذي استحدث مجلس أعلى218- 63تكملة للأمر رقم 1
ى محكمة ، الذي اعتبر أعل1974یولیو سنة 12إنشاء المجلس الأعلى، في متضمن72- 74ثم صدور الأمر رقم 

ها، بتاریخ لیا وتحدید صلاحیاتها وكیفیة عملالذي تضمن المحكمة الع22-89لى غایة صدور القانون رقم إفي الجزائر 
1989دیسمبر سنة 12
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المجلس الأعلى للقضاءهرملاعتلاء رئیس الجمهوریة ثانیا:

فة بتسییر الحیاة المهنیة للقضاة، ونظرا اء أعلى هیئة مكلّ المجلس الأعلى للقضیعتبر
القضائیة بالسلطة التنفیذیة، هذه المؤسسةلأهمیة هذا المجلس في المعادلة التي تحكم 

م في تسییر قطاع القضاء في الجزائر، سنحاول ل والتحكّ همة بمحاولة التدخّ الأخیرة المتّ 
ه الدستور كضمانة من أجل والذي أقرّ ،لسوصف وتحلیل التشكیلة التي تسیر هذا المج

ل من السلطات والجهات استقلال القضاء، وممارسة مهام القضاة بدون إكراه وتدخّ 
الأخرى.

ییر المسار المهني للقضاة، فقد فة بتسنظرا لأهمیة المجلس الأعلى للقضاء كهیئة مكلّ 
یة للجزائر المستقلة س الدستوري تشكیلة المجلس في أول وثیقة دستور المؤسّ كرّس

: "المجلس 1على التشكیلة كما یلي1963من دستور 65كضمانة، حیث نصت المادة 
ف المجلس الأعلى للقضاء من رئیس الجمهوریة، و وزیر العدل، الأعلى للقضاء: یتألّ 

والرئیس الأول للمحكمة العلیا، و وكیل الدولة العام لدیها، ومحام لدى المحكمة العلیا، 
من رجال القضاء أحدهما من قضاة الحكم، منتخبان من طرف زملائهم على واثنین

أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بین المستوى الوطني، وستّ 
أعضائها".

من خلال همیة لهذا المجلس كهیئة دستوریةس الدستوري إعطاء ألقد حاول المؤسّ 
ور، كما منح رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، لرئیس تكریس تشكیلته في مواد الدست

، من أجل إعطاء هیبة لهذا المجلس، لأن 2الجمهوریة باعتباره أعلى سلطة في البلاد

، مرجع سابق.1963لدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور الجمهوریة الجزائریة ا65المادة نص1
ى للدفاع في بعنوان السلطة التنفیذیة: "یترأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعل1963من دستور 45جاء في المادة 2

، مرجع سابق.والمجلس الأعلى للقضاء"
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كانت كبیرة، وفي نفس الوقت محاولة وضع القضاء لطة رئیس الجمهوریة في تلك الفترةس
الضبط في ید رئیس كجهة مهمة في تسییر شؤون الدولة في السلطة التنفیذیة، أو ب

.  1الجمهوریة المركز الوحید في هذه السلطة

طویلا، بعد إقرار حالة الطوارئ في البلاد من طرف رئیس 1963لم یستمر دستور
الجمهوریة، الذي أصدر أمر وقف العمل بالدستور واستلام السلطة وجمیع الصلاحیات 

في النظام السیاسي.

باع بوجود سیطرة من قبل رئیس الجمهوریة على الهیئة لقد حاولنا أن نعطي الانط
وحتى حیاته ى مجالات مهنته، ق بالقاضي في شتّ ر كل ما تعلّ المحسوب أنها تحكم وتسیّ 

ل المجلس الأعلى للقضاء شكّ خارج المهنة، من خلال عرض مختلف التشكیلات التي تُ 
ل واسع لرئیس خّ برز وجود تد، التي تُ 1969منذ أول مجلس أنشأ في مستهل سنة 

الجمهوریة أعلى هرم السلطة التنفیذیة، سواء برئاسة شخصیة للمجلس، وحتى بمختلف 
التعیینات التي تشكل أعضاء السلطة التنفیذیة، أو الشخصیات التي یختارها ویعینها 

رئیس الجمهوریة أو تلك المحسوبة على الحزب الواحد.  

في نفس :27-69عن طریق الأمر رقم تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة-1
أعضاء التشكیلة على الشكل ضمّ ، والذي27-69صدر الأمر رقم السنة التي تم إقراره،

:2التالي

رئیس الدولة، وهو رئیس المجلس الأعلى للقضاء.-

وزیر العدل، وهو نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء.-

1 BOUBCHIR Mohand Amokrane, Op cit.
، 1969مایو 13الموافق ل 8913صفر عام 26المؤرخ في 27-69من الأمر رقم 16المادة أنظر نص 2

. مرجع سابقیتضمن القانون الأساسي للقضاء،
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.اامة لوزارة العدل.                عضوً مدیر الشؤون القضائیة ومدیر الإدارة الع-

.اعضوً . 1الرئیس الأول للمجلس الأعلى-

.اعضوً النائب العام للمجلس الأعلى. -

أعضاء.) ممثلین للحزب.    03ثلاثة (-

أعضاء.) أعضاء من المجالس المنتخبة بالاقتراع العام.    03ثلاثة (-

من الهیئة التي یتبعون لها.باقتراحأعضاء الستة الأخیرین بموجب مرسوم یتخذ عینوی

وینتخب لمدة عامین غیر قابلین للتجدید طیلة أربعة أعوام من طرف السلك القضائي، -
اء في المجلس الأعلى للقضاء كل من:كأعض

) للنیابة العامة تابعین للمجالس القضائیة.01) للحكم، وقاض (02قاضیان (-

) للنیابة العامة تابعین للمحاكم.01) قضاة للحكم، وقاض (03ثلاث (-

حالة شغور منصب من هذه المناصب ، أنه فيوقد جاء في نص المادة أیضا
للفترة الباقي إتمامها حسب ،یخ العادي لانتهاء العضویة فیدعىالتار المذكورة أعلاه قبل

الحالة، قاضٍ للحكم أو النیابة العامة یكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة 
د وزیر العدل حامل الأختام كیفیات الانتخاب.القضاة غیر المنتخبین، ویحدّ 

المتعلق بإنشاء هیئة قضائیة جدیدة تعد كجهة 1963جوان 18الصادر بتاریخ 218- 63لقد تم إصدار أمر رقم 1
منظومة القضائیة ، وجاء من أجل الحفاظ على سیادة الدولة بعد الفراغ الذي شهدته الالمجلس الأعلىاستئناف تسمى 

بمثابة و بعد الاستقلال، وقد كان المجلس الأعلى بمثابة محكمة نقض إذا تعلق الأمر بالمنازعات القضائیة العادیة،
مجلس الدولة بالنسبة للمنازعات القضائیة الإداریة، وقد اعتبر إنشاء المجلس الأعلى كبدایة نحو التوجه إلى نظام وحدة 

القضاء في الجزائر.
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حسب نص اء، وهو رئیس الدولةس الأعلى للقضلف رئیس المجكلّ كما یمكن أن یُ 
من یشاء لحضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء، 27-69من الأمر رقم 16المادة 

.1ا للمجلسإذا كان یرى حضورهم مفیدً 

:2كما ینعقد المجلس الأعلى للقضاء عندما یكون مجلس تأدیبي بالتشكیلة التالیة

ا.رئیسً الرئیس الأول للمجلس الأعلى، -

. اعضوً مدیر الشؤون القضائیة ومدیر الإدارة العامة لوزارة العدل، -

.اعضوً النائب العام للمجلس الأعلى،-

أعضاء.) للحزب، 02ین (ممثلّ -

أعضاء.لین المجالس المنتخبین بالاقتراع العام،) ممثّ 03ثلاثة (-

أعضاء.القضاة المنتخبین من قبل زملائهم، -

الجزائر من الأحادیة الحزبیة والانغلاق ل الذي شهده النظام السیاسي فيوبعد التحوّ 
إلى السیاسي، الذي كان له امتداد على جمیع المجالات بما فیها المجال القضائي، 

ل السیاسي على المجال حیث انعكس هذا التحوّ التعددیّة الحزبیة والانفتاح السیاسي، 
حیث ولأول مرة تم الاعتراف بوجود سلطة قضائیة، كما تم منحها الاستقلالیة ،القضائي

المتضمن القانون الأساسي للقضاء في الفقرة الأخیرة، أنه: 27-69من الأمر رقم 16ث جاء في نص المادة حی1
الذین یظهر له أن حضورهم "یجوز لرئیس المجلس الأعلى للقضاء أن یدعو لحضور أشغال المجلس الأشخاص

، مرجع سابق.مفیدا"
،1989ر سنة دیسمب12الموافق 1410دي الأول عام جما14مؤرخ في 21-89قانون رقم المن22المادة2

، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المتضمن القانون الأساسي للقضاء الجزائري
.53العدد 
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من دستور 129ة، حیث جاء في نص المادة ظریة والنصیّ على الأقل من الناحیة الن
.1:" السلطة القضائیة مستقلة"1989

بعد صدور دستور :21-89تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء تحت القانون رقم -2
الذي نص ولأول على استقلالیة السلطة القضائیة، كما سبق وأن أشرنا، كان لابد 1989
صوص، حیث أصدر ل الدستوري في النمع هذا التحوّ ع الجزائري أن یتماشىللمشرّ 

ف وهو قانون مصنّ 21-89التشكیلة الجدیدة للمجلس الأعلى للقضاء ضمن القانون رقم 
ء خاصة عنوالتي شهدت تعدیلات معتبرة بخصوص الاستغناضمن القوانین العادیة،

ي، وهو شيء الشخصیات المنتمیة للحزب الواحد آنذاك وهو حزب جبهة التحریر الوطن
وبالتالي من ،دیة الحزبیةالتعدّ لأمر باعتبار أن الجزائر توجهت إلىطبیعي في حقیقة ا

غیر المعقول الإبقاء على تمثیل الحزب في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء.

كما وجب تغییر شكل التشكیلة بعد تغییر تسمیة المجلس الأعلى والذي كان یعتبر 
ة، بالإضافة إلى لمحكمة العلیا، والتي أوكلت إلیها نفس المهمّ أعلى هیئة قضائیة با

المهام المنعقد من أجلها المجلس الأعلى والتي تختلف حسب طبیعة تعدیلات أخرى
2وهي على الشكل التالي:المهام التأدیبیة إلى المهام الأخرى،للقضاء من 

ارئیسً رئیس الجمهوریة                                 -

نائب رئیس وزیر العدل                                               -

اعضوً الرئیس الأول للمحكمة العلیا                                 -

اعضوً النائب العام لدى الحكمة العلیا                               -

، مرجع سابق.1989شعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال1
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء الجزائري، مرجع سابق.21- 89رقم من القانون36المادة 2
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اعضوً نائب رئیس المحكمة                                        -

أعضاءثلاثة أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة                      -

اعضوً مدیر الموظفین والتكوین بوزارة العدل                      -

وثلاثة قضاء للنیابة منتخبین من بین قضاة المجالس القضائیة أربعة قضاة للحكم-
أعضاء

أعضاءستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنیابة منتخبین من بین قضاة المحاكم-

ا ما، أما عندما ینعقد المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأدیبي، تتغیر التشكیلة نوعً 
ع الجزائري رأى المشرّ ، حیثعلیا باعتباره قاضٍ فتصبح برئاسة الرئیس الأول للمحكمة ال

ا حفاظً بحد ذاتهم لیس جهة أخرىیجب أن تكون بید القضاةللقضاةأن الشؤون التأدیبیة
، 1989ى مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة التي نصّ علیها الدستور الجدید لسنة عل

من جهة، وإمكانیة تأثیر ة ضمانات أهمها حصانة القضاة من العزل والذي یقوم على عدّ 
الجانب التأدیبي في نفسیة القضاة والدور الذي یلعبه في تهدید استقرار القاضي من جهة 

ل سلطة خارج فصل مسألة تأدیب القضاة عن تدخّ الجزائريعل المشرّ أخرى، وبالتالي فضّ 
سلك القضاة وهو ما قد ینعكس على المجال المهني ونتائج الفصل في القضایا 

زاعات.والن

لمجلس الأعلى للقضاء حالتین مختلفتین، الحالة الأولى عندما ة اتشكیلكما جاء في 
ق الأمر بالنظر في قضاة یكون البت في أمر قضاة الحكم، والتشكیلة الثانیة عندما یتعلّ 

النیابة.   
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اء عندما یكون الفصل في أمر قضاة الحكم یعقد المجلس الأعلى للقضالحالة الأولى:-
كمجلس تأدیبي برئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا، دون أن یحضره النائب العام 

.   1للمحكمة العلیا، ولا قضاة النیابة المنتخبون في الجلسات

عندما یبت المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأدیبي لقضاة النیابة، الحالة الثانیة:أما -
للمجلس مع حضور النائب العام لدى المحكمة یبقى الرئیس الأول للمحكمة العلیا رئیس 

.2لرئیس المجلس، ولا یحضره قضاة الحكم المنتخبیناالعلیا بصفته نائبً 

من بین أعضاء الحالتین ممثلاًّ ن وزیر العدل في التشكیلتین اللتین تعالجان كما یعیّ 
حین یشارك هذا الإدارة المركزیة لوزارة العدل من أجل إجراءات المتابعات التأدیبیة،

.3ل في المناقشات دون أن یحضر المداولاتالممثّ 

:05-92تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة في المرسوم التشریعي رقم-3
والذي جاء في ظروف سیاسیة خاصة 05،4-92بعد صدور المرسوم التشریعي رقم 

مرجع سابق.المتضمن القانون الأساسي للقضاء الجزائري،،21- 89من القانون رقم 88أنظر المادة 1
، نفس المرجع.21- 89من القانون رقم 89أنظر المادة 2
.21- 89من القانون رقم 90المادة أنظر3
الأمر تعتبر المراسیم التشریعیة دخیلة على سلم التشریعات خاصة في الجزائر، لكن تم اللجوء إلیها في ظل في حقیقة 4

الفراغ الدستوري الذي شهدته البلاد في تلك الفترة، وقد ذهب بعض فقهاء القانون إلى اعتبار المراسیم التشریعیة من 
لممارسة الصلاحیات التي تدخل في الأصل ،التنفیذیة بشكل عامناحیة الطبیعة القانونیة عبارة عن أداة في ید السلطة

تمریر تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء هوأندة، لكن یبقىللسلطة التشریعیة، من أجل تمریر قواعد قانونیة عامة ومجرّ 
ي الذي كان ساري ف1989ا، على الأقل في دستور عن طریق مرسوم تشریعي هو في الأصل غیر مؤسس دستوریً 

تلك الفترة، بالإضافة إلى التساؤل حول المرتبة السلمیة للمراسیم التشریعیة من حیث مدى قوتها القانونیة أین تصنف؟
وحسب رأینا المتواضع، أنها تعادل المراسیم الرئاسیة الیوم بالنظر إلى التسبیب الذي نطلع علیه في المرسوم التشریعي 

، والذي یضم أیضا تشكیلة ق بالقانون الأساسي للقضاءالمتعلّ 21- 89نون رقم ق بتعدیل القاالمتعلّ 05- 92مثلا رقم 
بعد ( والذي كان بمثابة رئیس للدولةالمجلس الأعلى للقضاء، نجد أنه صادر من قبل رئیس المجلس الأعلى للدولة

==البرلمان في تلك الفترةفي غیابالفراغ الدستوري الذي كان في تلك الفترة)، وبعد مداولات المجلس الأعلى للدولة، 
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أن یحافظ على سلطة حاول رغم ذلك المشرّع 1لت في شغور منصب رئیس الجمهوریة،تمثّ 
لمجلس، هذا امن خلال رئاسته لرئیس الجمهوریة على تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء،

محسوبین على السلطة التنفیذیة، كما ذكرنا أعضاء وهم،وزیر العدلكما أبقى على نائبه 
، عندما أضاف عدد الشخصیات كما أنه حاول توسیع عضویة المجلس من ناحیة العدد

رها رئیس الجمهوریة لتكون في عضویة المجلس الأعلى للقضاء لتصل إلى االتي یخت
.أربعة بعدما كانت ثلاثة

في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء، والتي كشف عنها للانتباهلفتوالشيء المُ 
المجلس هذافيالممثلینهو تراجع عدد القضاة الأعضاء،05- 92المرسوم التشریعي 

صات من مختلف التخصّ یًاجمالي لهم یصل إلى أربعة عشرة قاضبعدما كان العدد الإ
التي صدرت 1989لسنة والجهات القضائیة، في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء 

، ربما كان 1992في تشكیلة سنة إلى ستة قضاة فقط،21-89بموجب قانون رقم 

مهام ح أن طبیعته تعادل المراسیم الرئاسیة، وبالتالي فإن إصدار القانون الأساسي للقضاء زائد تشكیلة و وهو ما یرجّ ==
د سیطرة رئیس الجمهوریة على السلطة القضائیة في تلك الفترة، مرسوم رئاسي یؤكّ بلالمجلس الأعلى للقضاء في قا

129س استقلالیة القضاء كسلطة في المادة كرّ 1989ستقلالیة القضاء بالرغم من أن دستور ش على اوكذلك یشوّ 
منه. 

ودخول الجزائر في أزمة دستوریة إن 1992جانفي 11لي بن جدید في مهوریة الأسبق شاذبعد استقالة رئیس الج1
ة، و شغور رئاسة المجلس الشعبي الوطني صح القول نتیجة شغور منصب رئیس الجمهوریة بسبب الاستقالة من جه

، التي لم تكن مضبوطة بالشكل الصحیح 1989من دستور 84المكلف دستوریا برئاسة الدولة بالنیابة طبقا للمادة 
خاصة ما تعلق منها بتولي رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة بالنیابة بسبب شغور منصبي رئیس الجمهوریة 

الوطني معا بسبب الاستقالة لا بسبب الوفاة، ومنه تم تشكیل هیئة غیر دستوریة تتمثل في ورئاسة المجلس الشعبي
المجلس الأعلى للدولة والتي كلفت بتسییر شؤون البلاد بشكل مؤقت، والتي كان رئیس تلك الهیئة في ذلك الوقت وهو 

، ثم تولى المرحوم على 1992جوان من شهر26المرحوم محمد بوضیاف بمثابة رئیس للدولة، والذي اغتیل بتاریخ 
للدولة، إلى غایة تعیین الجنرال لیامین زروال كرئیس ر  بمثابة رئیسكافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومنه اعتب

. وبالتالي منصب رئیس 1995نوفمبر 16، قبل أن یتم انتخباه كرئیس للجمهوریة بتاریخ 1994جانفي 30للدولة في 
غرا لمدة تفوق ثلاث سنوات.الجمهوریة بقي شا
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جیح كفة المحسوبین ت بها البلاد دافعا لتر للظروف السیاسیة والأمنیة الخاصة التي مرّ 
ون لعلى رئیس الجمهوریة أكثر من القضاة الذي من المفروض أن یكونوا هم من یشك

،لاجتماعیةالغالبیة على الأقل، باعتبار أن المجلس یشرف على تسییر شؤونهم المهنیة وا
على هذا المجلس.تمرّ أیضًاب الأمر ذلك خاصة وأن التحویلاتإذا تطلّ 

:1یلة العادیة للمجلس الأعلى للقضاء على النحو التاليوقد جاءت التشك

ارئیسً رئیس الجمهوریة                                -

الرئیسنائبوزیر العدل                 -

اعضوً الرئیس الأول للمحكمة العلیا-

اعضوً النائب العام للمحكمة العلیا-

) شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء من04أربعة (-
أعضاءومیةمبینهم المدیر العام للوظیفة الع

اعضوً مدیر الشؤون المدنیة بوزارة العدل  -

اعضوً مدیر الشؤون الجزائیة بوزارة العدل-

عضوینقاضین اثنین من المحكمة العلیا ینتخبهما زملائهما        -

عضوینقاض حكم وقاض من النیابة من المجالس القضائیة ینتخبهما زملائهما-

عضوینقاض حكم وقاض من النیابة من المحاكم ینتخبهما زملائهما -

، یعدل 1992أكتوبر سنة 24الموافق ل 1413ربیع الثاني عام 27، المؤرخ في 9205المرسوم التشریعي رقم 1
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الصادر في الجریدة 1989دیسمبر 12المؤرخ في 21- 89ویتمم القانون رقم 
.77، العدد1992أكتوبر سنة 26الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتاریخ الرسمیة للجمهوریة
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كما لا یجوز لأي عضو من الأعضاء المعینین في المجلس الأعلى للقضاء أن 
برلمانیة أو النقابیة، أو وظیفة اللمهمة یمارسوا أثناء عضویتهم في المجلس أي من ا

محامي أو ضابط عمومي، أو وزیر.

ع الجزائري على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد كمجلس كما حافظ المشرّ 
. 1تأدیبي برئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا

أعضاء الإدارة ل الذي یعینه وزیر العدل من ع كذلك على الممثّ كما أبقى المشرّ 
المركزیة لوزارة العدل من أجل حضور الجلسات التي یعقدها المجلس لمعالجة الملفات 

.  2التأدیبیة ویشارك في المناقشات دون حضور المداولات

وزیر العدل المدیر العام لسلك القضاةالفرع الثاني:

1969ء لسنتي ربما یقودنا النظر إلى مسببات إصدار القوانین الأساسیة للقضا
، إلى أن تقریر وزیر العدل كان من أهم مقدمات إصدار تلك 1971سنة والمتمّموالمعدل

القوانین، الصادرة عن طریق قوانین عادیة، وهي بالتأكید أتت بعد إقرار مشروع قانون معدّ 
یمكن أن یعطینا 3،ة البرلمانمن قبل وزارة العدل صاحبة الاختصاص قبل تمریره إلى قبّ 

، مرجع سابق. 9205من المرسوم التشریعي رقم 88أنظر المادة 1
.نفسه، المرجع9205من المرسوم التشریعي رقم 90أنظر المادة 2
صفر عام 26مؤرخ في سیة للقضاء،المتعلقین بالقوانین الأسا01-71و الأمر رقم 27-69الأمر رقم انظر 3

، یتضمن القانون الأساسي للقضاة المعدل والمتمم، الصادر في الجریدة الرسمیة 1969مایو 13الموافق 1389
1390ذو القعدة عام 24مؤرخ في ال. 1969مایو 16بتاریخ .42للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

مایو 13الموافق 1389صفر عام 26مؤرخ في 27-69، یتضمن تعدیل الأمر رقم 1971ینایر سنة 20الموافق 
، والمتضمن القانون الأساسي للقضاة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1969
على التوالي..06العدد 
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ة القضاء والتي سنرى كیفیة الأختام في تسییر دفّ رة تأثیر وزیر العدل حاملو فكرة عن د
ین البشري والمادي. ممارسة ذلك في الشقّ 

تعیین القضاة في نظام وحدة السلطة أولا: 

1ن القانون الأساسي للقضاء:المتضمّ 27- 69من الأمر رقم 2جاء في نص المادة 

مرسوم یتّخذ باقتراح من قبل وزیر العدل حامل الأختام بعد "یُعیّن القضاة بموجب
حدّد نوع المرسوم استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء". فبالرغم من أن المُشرّع هنا لم یُ 

أنه یظهر ضمنیا أنه یصدر من قبل رئیس الجمهوریة، ما إن كان رئاسي أو تنفیذي، إلاّ 
21وهو نفس ما جاء في نص المادة ر العدل،بعد أن یتم اقتراحه وتحضیره من قبل وزی

"تُعرض الاقتراحات بتعیین القضاة وترسیمهم على رأي المجلس 2من نفس القانون أعلاه:
الأعلى للقضاء، ویتم نقلهم بموجب قرارات من وزیر العدل حامل الأختام"، حتى وإن كان 

عد التعیین الأولي یتعلّق بالتعیین في المنصب، ب21التعیین المقصود في المادة 
من هذا الأمر أعلاه، لكن ما یهم هنا هو بصمة وزیر 2المنصوص علیه في المادة 

العدل التي تظهر بشكل جليّ في تعیین أو تنصیب أو ترسیم القضاة، في الوظیفة أو في 
المنصب، حتى وإن كان القرار یصدر على شكل مرسوم موّقع من قبل رئیس الجمهوریة.

إلزامیة استطلاع رأي المجلس 27-69من الأمر 21ظهر لنا نص المادة كما لم یُ 
عند صدور الأعلى للقضاء عندما استعمل المشرّع عبارة "تُعرض"، وهو ما تأكّد فعلاً 

ن القانون الأساسي المتضمّ 27-69المعدّل والمتمّم للأمر رقم 01-71الأمر رقم 
ون الأخیر باستعماله لعبارة "تَخضع" بدل من القان21للقضاء، بعدما عدّل نص المادة 

المعدّل والمتمّم للمادة 01-71"تُعرض"، حیث جاء في نص المادة الأولى من الأمر رقم 

سي للقضاء، مرجع سابق.، المتضمن القانون الأسا27-69من الأمر رقم 2نص المادة 1
، المرجع نفسه.21نص المادة 2
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قة بتعیین القضاة "تخضع الاقتراحات المتعلّ 1ما یلي:27-69من الأمر رقم 21
وجب قرار من وترسیمهم إلى استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء. ویتم نقل القضاة بم

وزیر العدل بعد استطلاع المجلس الأعلى للقضاء. وینبغي أن یأخذ بعین الاعتبار عند 
إعلان النقل فائدة المصلحة وطلبات المعنیین بالأمر وكفاءتهم المهنیة وأقدمیتهم وحالتهم 

ة للقاضي وزوجته وأولاده".العائلیة ولأسباب صحیّ 

هو27-69من الأمر رقم 21اء في نص المادة في ما جوربما كانت نیّة المشرّع
ل، من خلال إلزام ق بالتوظیف ككّ تفعیل دور المجلس الأعلى للقضاء في الجانب المتعلّ 

ي في هذه المسألة، وعدم ترك المجال للجهاز هذا المجلس بإعطاء رأیه بشكل جدّ 
مسألة في أو یتصرّفبأن یتلاعبحامل الأختامل في وزیر العدلالحكومي المُمثّ 

توظیف وتعیین وترسیم القضاة، حتى وإن كان وثیقة التعیین موقّعة من قبل رئیس 
ور الكبیر یقوم به وزیر العدل، وهذا ما تؤكده لنا كذلك نفس المادةأن الدّ الجمهوریة، إلاّ 

، والذي سواء ذات الطابع الإقلیمي أو النوعيفي مسألة حركة القضاةعلاهأالمذكورة 
.              ى ذكره بنوع من التدقیق في الدراسة اللاحقةتي علسنأ

نقل القضاة بقرار إداري عن وزیر العدلثانیا:

ا في ا أو إیجابً یعتبر الشق المتعلّق بحركة القضاة من أهم المسائل التي تؤثر إما سلبً 
ا، وبالتالي عائلیً حتى ا و استقرار القضاة مهنیً بلقاضي، خاصة أنه یمسّ المهني لمسارال

ا في السیر العام للعملیة القضائیة، باعتبار أن القضاة هم من یمارسون ا مؤثرً یلعب دورً 
العمل القضائي والفصل في النزاعات. 

، 1971ینایر سنة 20الموافق 1390ذي القعدة عام 4المؤرخ في 01- 71المادة الأولى من الأمر رقم نص 1
، والمتضمن القانون 1969مایو سنة 13الموافق 1389صفر عام 26المؤرخ في 27-69یتضمن تعدیل الأمر رقم 

.   7اء، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الأساسي للقض
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ا في بعض الحالات ومن المؤكّد أن وضع قرار نقل القضاة في سلطة تعتبر خصمً 
حسب ما 1المشرّع الجزائري للقضاء،الإداریة، التي أوكلهاعندما یتعلّق الأمر بالمنازعات

"تنقل إلى المجالس القضائیة اختصاصات 278:2-65من الأمر رقم 5جاء في المادة 
المحاكم الإداریة كما تنقل اختصاصات مجالس العمال والمشغلین"، وهو ما تؤكده المادة 

، المتضمّن التنظیم 278-65رقم المتعلق بتطبیق الأمر 279-65من المرسوم رقم 13
"یبت القضاء الذي یختص من الآن فصاعدا بالنظر في 3القضائي، حیث نصت على:

القضایا الإداریة والقضایا بین العمال والمشغلین حسب الإجراءات بها العمل لدى المحاكم 
ع مسألة تحتاج إلى النظر فیه، باعتبار عدم جواز وضالتي كانت مختصة بها سابقا"،

مسألة مهمة في الحیاة المهنیة للقضاة في ید الخصم على الأقل من الناحیة الأخلاقیة 
للممارسات المهنیة.

إن وزیر العدل وهو عضو من أعضاء الحكومة والجهاز التنفیذي، التي تُمثّل أحد 
أطراف المنازعات الإداریة، هو من یقوم بنقل وتحویل القضاة عن طریق قرارات إداریة 

"تعرض 27:4-69من الأمر رقم 21جاء في نص المادة سب إرادته. حیثح
الاقتراحات بتعیین القضاة وترسیمهم على رأي المجلس الأعلى للقضاء، ویتم نقلهم 

وحدة النظام القضائي، فالقضاة العاملین في المجالس القضائیة هم من یفصلون في القضایا بین الأفراد نشیر هنا إلى1
وكذا في قضایا النزاعات الإداریة. 

، مرجع سابق.ن التنظیم القضائيیتضم،278-65من الأمر رقم 5المادة نص2
مرجع سابق.،278- 65یتعلق بتطبیق الأمر رقم ،927- 65رقم مرسوممن ال13المادة نص3
بالصیغة التالیة: 01- 71بصدور الأمر رقم 21كما تم تعدیل نص هذه المادة ، المرجع نفسه.21نص المادة 4

اة وترسیمهم إلى استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء. ویتم نقل القضاة "تخضع الاقتراحات المتعلقة بتعیین القض
یأخذ بعین الاعتبار عند إعلان النقل بموجب قرار من وزیر العدل بعد استطلاع المجلس الأعلى للقضاء. وینبغي أن

اب صحیة للقاضي وزوجته فائدة المصلحة وطلبات المعنیین بالأمر وكفاءتهم المهنیة وأقدمیتهم وحالتهم العائلیة ولأسب
، مرجع سابق01- 71"، الأمر رقم وأولاده
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بموجب قرارات من وزیر العدل حامل الأختام". حیث ترك المشرّع الحریة لوزیر العدل في 
ولا حتى استطلاع المجلس الأعلى للقضاة تحویل القضاة من مكان إلى مكان دون رقیب،

المعدّل 01-71كما حدث في مسألة التعیین، قبل أن یتراجع بعد صدور الأمر رقم 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، عندما جاء في نص 27- 96والمتمّم للأمر رقم 

لعدل بعد "ویتم نقل القضاة بموجب قرار من وزیر ا1المادة الأولى منه الفقرة الثانیة:
استطلاع المجلس الأعلى للقضاء". حیث أراد المشرّع إظهار مسؤولیة المجلس الأعلى 

حركة فيللقضاء ودوره في مسألة نقل القضاة حتى یتم استبعاد فكرة تحكّم وزیر العدل
القضاة دون رقابة من الجهة التي وصفت بالضامن لاستقلالیة القضاء، حسب ما جاء 

المُجمّد.1963في أحكام دستور 

للتقلیل من ا من المشرّعونظرا لأهمیة حركة القضاة في مسار القاضي، وحرصً 
ا في صالح القاضي عندما اشترط على ف السلطة الحكومیة، أضاف فقرة تبدو ظاهریً تعسّ 

القائمین على نقل القضاة مراعاة بعض الشروط منها الجانب الاجتماعي والصحي للقضاة 
لبقاء، لكن وضع تهم المهنیة، بالإضافة إلى رغباتهم في التحویل أو اوأقدمیتهم وكفاء
تحویل القضاة وهو لفائدة المصلحة، حیث عملیةفيمهمًاعنصرًایكونمعیار آخر قد

"وینبغي أن یأخذ بعین 2على:01-71جاء في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر 
مصلحة وطلبات المعنیین بالأمر وكفاءتهم المهنیة الاعتبار عند إعلان النقل، فائدة ال

هذا ما یفتح المجال وأقدمیتهم وحالتهم العائلیة ولأسباب صحیة للقاضي وزوجته وأولاده"، و 
دون القضاةتحویلفي وزیر العدل حامل الأختام للتصرّف في مسألةللحكومة ممثلة

.هافي یدتأدیبیة وسیلة، أوسیطرة الحكومة على القضاةقد تصبح وسیلة لفرض ، رغبتهم

ن القانون الأساسي للقضاة،، المتضمّ 27-69یتضمن تعدیل الأمر رقم ، 01- 71نص المادة الأولى من الأمر رقم 1
.نفسهالمرجع 

المرجع نفسه.،01-71الأمر رقم المادة الأولى2
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القضاء والإیدیولوجیة الاشتراكیةتبعیةالمطلب الثاني:

، وما تبعها من حتمیة قیام الدولة بمؤسساتها 1962بعد نیل الجزائر لاستقلالها سنة 
في ،الجزائري توجه سیاسي إیدیولوجي لا رجعة فیهالدستوريسوقوانینها، كان للمؤسّ 

بالنزعة امتأثرً 1963، فصدر دستور 1ثیقة الدستوریة الأولى في البلادإعداده للو خضمّ 
ة، التي انعكست على النظام السیاسي وتنظیمه للسلطات، المرتكز على الاشتراكیة البحتّ 

زت بسیطرة الحزب الواحد على جمیع مؤسسات الدولة، مبدأ وحدة السلطة، والتي تمیّ 
ومجالات الحیاة السیاسیة في الجزائر.

عكس ما ینادي به الفكر السیاسي اللیبرالي، وهو وجوب توزیع السلطات داخل النظام 
ط محتمل ف وتسلّ الدستوري، لكي نستطیع المحافظة على حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسّ 

في حالة تركیز السلطة في ید جهة واحدة، تذهب الأیدیولوجیة الاشتراكیة إلى اعتبار أن 
اخل الدولة هي الضامن الحقیقي لحقوق الأفراد والجماعات وحریاتهم، السلطة العلیا د

، 2ومنه وجب أن تعطى القوة والنفوذ للسلطة العلیا في الدولة من أجل ضمان هذه الحقوق
متأثرین بالجانب التاریخي والفكر الثوري في عقد 1963وهو ما اتجه إلیه واضعو دستور 

نصوص الدستور، حیث نلتمس غیاب مبدأ الفصل هذا التوجه الذي انعكس على أحكام و 
ل في السلطة التنفیذیة، بالرغم من وجود بین السلطات باعتبار وجود سلطة واحدة، تتمثّ 

، وهو بمثابة 3منه28المادة نصل الإرادة الشعبیة حسب ما جاء فيمجلس وطني یمثّ 
أنه لم یحمل صفة السلطة.البرلمان، إلاّ 

)، دار الریحانة للنشر 1962-2000ائر بین نظام الوحدة والازدواجیة (بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجز 1
.13، ص 2000والتوزیع، الجزائر، 

2 Boissy Xavier, La séparation des pouvoirs œuvre jurisprudentielle sur la constitution de
l’état de droit postcommuniste , thèse de doctorat, Brulant, Bruxelles, Belgique, 2003, P62.

، مرجع سابق.1963الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة28المادة نص3
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كر السلطة القضائیة في هذا الدستور، بینما اختصر القضاء في كما لم یأتي على ذ
كلمة العدالة دون أن یضفي علیها أي وصف آخر، فلم تعرف إذا كانت جهاز أو هیئة، 

ة على المجهول حیث جاء في یّ نِ المبْ 1963من دستور 60المادة نصوهو ما تؤكده
دها قانون التنظیم لتي یحدّ نص المادة: "یقضي باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط ا

القضائي". إن الذي یقرأ نص هذه المادة یتساءل من الذي یقضي، وهي في الحقیقة 
، التي تقصد هنا العدالة التي تقضي باسم 1لمادة من اللغة الفرنسیةنص اترجمة خاطئة ل

م الشعب، لكن یبقى الغموض حول القالب الذي یحوي العدالة، وهو ما یؤكد فرضیة تبعیته
، بالرغم من محاولة المؤسس الدستوري 1963للسلطة الوحیدة في النظام الدستوري لسنة 

منه الفقرة 62المادة نصإلباس القضاء ثوب الاستقلالیة بشيء من التناقض، في
للقانون الأولى، حیث نصت على: "لا یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلاّ 

ع الدستور أراد أن یقول أن القضاةوكأن من وض، 2ولمصالح الثورة الاشتراكیة..."
حزب لیه علیه السلطة السیاسیة وحتى یخضعون عند ممارستهم لمهامهم للقانون ولما تم

بتشیید الأهداف وهو جبهة التحریر الوطني، الذي كُلِف من خلال أحكام الدستورالطلیعة
القضاة یخضعون حسب ، لأن 3من الدستور26الاشتراكیة حسب ما جاء في نص المادة 

ا لما تقتضیه مصالح وأهداف الثورة الاشتراكیة، حتى أنه بعد ما أیضً 62المادة نص 
، ربط ضمانة هذه 62حاول منح استقلالیة للقضاة في الفقرة الثانیة من نفس المادة أي 

الاستقلالیة بوجود أیضا المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو في الأصل هیئة یرأسها رئیس 
رئیس السلطة التنفیذیة السلطة الوحیدة في النظام الدستوري الجزائري مهوریة، وهوالج

1 Art 60 de la constitution de l’Algérie de 1963, « La justice est rendue au non du peuple
algérien dans les conditions détermines par la loi sur l’organisation judiciaire ».

، مرجع سابق.1963كاملة من دستور الجزائري لسنة 62نص المادة 2
ة، على: "جبهة التحریر الوطني تنجز أهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبی1963من دستور 26جاء في نص المادة 3

، المرجع نفسه.وتشید الاشتراكیة في الجزائر"
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62، فنص المادة 19631من دستور 45، حسب ما جاء في نص المادة 1963لسنة 
فقرتها الأولى تناقض الفقرة الثانیة منها، لأن إمكانیة فصل القضاة في أحد القضایا التي 

ا، وهو للأیدیولوجیة الاشتراكیة قضیة مفصول فیها مسبقً ایكون في أحد أطرافها معارضً 
نفس الشيء إذا كان أحد أطرافها من مناضلي حزب الطلیعة جبهة التحریر الوطني، وهذا 

نقیض ما جاء في مضمون نص المادة،د استقلالیة القضاة في ممارستهم لمهامهمما یقیّ 
بالكامل.1963من دستور 62

62ي لاستقلالیة القضاء من خلال ما جاء في نص المادة نصّ ورغم أن الضمان ال
، كان مشوب بخلل خضوع القضاة لما تملیه مصالح الثورة الاشتراكیة 1963من دستور 

القائمة على إیدیولوجیة فلسفیة تبناها قادة البلاد في تلك الفترة نتیجة الصراع الفكري بین 
وهو انعكاس لبطش الاستعمار الذي كان المصالح الذاتیة لكل طرف كان ساعي للسلطة،

، وبالتالي إخضاع القضاة لمصالح الثورة الاشتراكیة 2یعمل عكس المبادئ الاشتراكیة

.للدفاع والمجلس الأعلى للقضاء""یترأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلىعلى:1963من دستور45ة نص الماد1
لوسائل الإنتاجهي نظام اقتصادي یمتاز بالملكیة الجماعیة أو ما یصطلح على تسمیتها الثورة الاشتراكیةلاشتراكیةا2

الملكیة الاجتماعیة تعود ، حیث أنالاقتصاديأو هي فلسفة سیاسیة تدافع عن هذا النظام ، والإدارة التعاونیة للاقتصاد
ة أو ملكیة عامة مباشرة أو دولة المؤسسات مجموعة مما یلي: شركات تعاونیة أو ملكیة شائعإلى اللأي شخص ما أو

لاقتصادیات الاشتراكیة تعتمد على الإنتاج من أجل الاستخدام والتخصیص المباشر لمدخلات الاقتصاد . واالمستقلة
المحاسبة تعتمد على كمیات طبیعیة من الموارد، ،قیمة الاستخداملإشباع المتطلبات الاقتصادیة والحاجات البشریة

.عیة أو قیاس مباشر لوقت العملكمیة طبی
كحركة سیاسیة، تشمل الاشتراكیة على مصفوفة مختلفة من الفلسفات السیاسیة، تتراوح ما بین الاشتراكیة وهي 

توزیع وتبادل خطة لتنفیذ ،وسائل الإنتاجالإصلاحیة إلى الاشتراكیة الثوریة. یدافع أنصار اشتراكیة الدولة عن قومیة 
الاشتراكیون عن إعادة توزیع الضرائب وتنظیم الحكومة لرأس المال من خلال هیكلالدیمقراطیونالاشتراكیة. یدافع 

بدون الاعتماد وسائل الإنتاجحركة اللاسلطویة تدافع عن تحكم العامل المباشر في خلاف ما سبق، ال.اقتصاد السوق
.و ملكیة الدولة للصناعة لتحقیق الاشتراكیةعلى سلطة الدولة أو السیاسیات البرلمانیة أ

الاشتراكیة الحدیثة تنبع من مفكري القرن الثامن عشر والحركة السیاسیة للطبقة العاملة التي تنتقد آثار الصناعة 
==والملكیة الخاصة على المجتمع.على الرغم من أن المصطلح اشتراكي في القرن التاسع عشر كان یطلق على أي
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كذلك لاستقلالیتهم تجاه اا لمبدأ خضوع القضاة للقانون، ومخالفً بنص دستوري كان مخالفً 
ضاة في "لا یخضع الق63:1من دستور 62أي سلطة أخرى، حیث جاء نص المادة 

للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكیة. استقلالهم مضمون بالقانون ممارستهم لوظائفهم إلاّ 
وبوجود المجلس الأعلى للقضاء". 

د في الواقع باعتبار أن جلّ لم یتجسّ سه الدستور،كرّ الذيخضوع القضاة للقانونإن 
، كما أن أول قانون أساسي 1966سنة القوانین سواء الإجرائیة أو غیرها لم تصدر إلاّ 

من قبل رئیس الدولة آنذاك بعد الانقلاب 2وبشكل أمر،1969للقضاء صدر بتاریخ 
، وقد سبقه إصدار جملة من القوانین تخص المجال القضائي 1965الذي حصل سنة 

- 66المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، والقانون رقم 154-66أهمها، القانون رقم 
قانون منالمتضّ 156-66قانون الإجراءات الجزائیة، والقانون رقم المتضمن155

، وقد سبقها أیضا بشكل أوامر1966جوان سنة 8العقوبات، الصادرة جمیعها في 
نوفمبر سنة 16المتعلق بالتنظیم القضائي، المؤرخ في 278-65إصدار القانون رقم 

المشاكل الاجتماعیة للرأسمالیة، بدون النظر للحل، بنهایة القرن التاسع عشر حدث تضاد واضح بین اهتمام ب==
"، روبرت أوین"الاشتراكیة والرأسمالیة وأصبحت نظاماً بدیلاً یعتمد على الملكیة الجماعیة. الاشتراكیون الخیالیون أمثال 

ألهم النموذج السوفیتي لتطور اقتصاد .حاول أن یؤسس كمیونات معتمدة على نفسها بالانفصال عن المجتمع الرأسمالي
، ودافعوا عن خلق اقتصاد (نسبة إلى كارل ماركس)الماركسیین)(نسبة إلى لینین فلادیمیرالاشتراكیین أمثال اللینیین

والمجریة الحكومات الشیوعیة الیوغوسلافیة .وسائل الإنتاجمخطط مركزیاً یوجهه حزب الدولة الحاكم الذي یملك 
والألمانیة الشرقیة والصینیة أنشأت أشكال لاشتراكیة السوق متعددة، تدمج نماذج الملكیة التعاونیة وملكیة الدولة مع 

02، مأخوذة من الموقع الإلكتروني الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، تاریخ الإطلاع تبادل السوق الحر ونظام الأسعار الحرة
. 2017أبریل 

، مرجع سابق.1963من دستور 62نص المادة 1
، من القانون الأساسي للقضاء، یتضّ 9196مایو سنة 13موافق 1389صفر عام 26، مؤرخ في 27-69أمر رقم 2

مرجع سابق.
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ت من صدور دستور ها قوانین صدرت بعد أكثر من ثلاث سنوا، وهي كلّ 1965
.1963ولم تكن ذات علاقة تقریبا بنصوص دستور 1963،1

جهاز القضاء أحد فروع السلطة السیاسیة:الأولالفرع 

نا لا نعني به أن یؤسّس سلطة عندما نتكلّم عن استقلالیة القضاء، فإنّ بطبیعة الحال
الأخرتین التشریعیة ره من تبعیّة السلطتینخارج نظام الدولة الواحدة، بل هو تحرّ 

.2والتنفیذیة، وكذا الأشخاص الآخرین سواء كانوا معنویین أو طبیعیین

ة، ولا یبتغي منها حاجة ذاتیة، ولكن إن أهداف استقلالیة القضاة لیست شخصیّ 
جاءت لأجل تمكین القضاة من العمل وفق القانون والضمیر المهني وفقط، وربما تبعیة 

ة إذا ا في القضایا المطروحة علیه، خاصّ ا لها ومتحیّزً تجعله خادمً القضاة لجهة معینة 
ن هم متبوعین للقضاة.شمل أحد أطراف هذه القضایا ممّ 

ا في إصدار الأحكام ا مستبدّا متسلّطً واستقلالیة القاضي لا یمكن أن تجعل منه شخصً 
ما خضوعه یكون للقانون نّ هه، وإ ة أن لا أحد یراقبه ولا أحد یوجّ ، بحجّ القضائیةوالقرارات

ابحیث لا یشوبها شائبة مثل أن یكون تابعً ،ومطابقتها على الوقائع المعروضة علیه
مهمة القاضي تتلخّص في حمایة الحقوق غیر القانون، لأنّ أخرىلجهةاوخاضعً 

والحریات الفردیة والجماعیة، والتي لا تُضمن في حالة فقد الناس الثقة في القاضي جراء 
بعیته لجهة خارج الجهات القضائیة.تا

باعتبار أن العمل بذلك الدستور توقف بعد مرور مدة 1963ویعتبر صور هذه القوانین خارج مجال أحكام دستور 1
صاحبة المبادرة في أن القوانین التي صدرت كانت في عهد الإدارة أو السلطة التي تلت سابقتهاا، كمازمنیة قصیرة جدً 

. 1965جوان 19ى بالانقلاب العسكري الذي حدث بتاریخ سمّ بعد ما یُ ، أيّ 1963سنة وضع دستور
مرجع سابق،ممارسات،لبن عبیدة عبد الحفیظ، استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري وا2

.21ص
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أولا: التبعیة القانونیة للسلطة السیاسیة

لقد تطرقنا إلى أن العدالة كمفهوم لا تعني بتاتًا القضاء كجهاز طبعًا، لكن الهدف من 
إیجاد المؤسسة القضائیة هو من أجل بسط العدل بین الناس في مسألة الفصل في 

طلب كما قلنا وجود قضاة نزهاء مستقلین عن أي تأثیرات التي ت،المنازعات والخصومات
كما لا مهما كان مصدرها، وهذا ما أوجد ربط بین الاستقلالیة الحقیقیة للقضاء والعدالة،

إلاّ باستقلالیة القضاة بحد ذاتهم وفي نفس الوقت، وعدم هذه الأخیرةیمكن أن تتحقّق
تبعیّتهم لأي جهة كانت غیر القضاء والقانون.

على تبعیة جهاز 1969وقد بصم أول قانون أساسي للقضاء الصادر بأمر سنة 
- 69، وقد جاء في مقدمة الأمر رقم 1العدالة إلى السلطة السیاسیة الوحیدة في تلك الفترة

ونظرا إلى أن -"2في الفقرة الثالثة منه أنه:،ق بالقانون الأساسي للقضاءالمتعلّ 27
ي حتما التزام العدالة التي تشكل من هذه الناحیة وظیفة الدفاع عن الثورة یقتض

متخصّصة للسلطة الثوریة الوحیدة". فمحتوى هذه الفقرة یجعل القضاة أفراد موظفین 
تابعین للسلطة التنفیذیة المختصرة في رئیس الجمهوریة خاصة ووزیر العدل بطبیعة 

.3اف على جهاز العدالةالحالة كعضو مكلف من قبل رئیس الجمهوریة لتسییر والإشر 

إلى تلك التبعیة للقضاة لما سمي بالسلطة الوحیدة في تلك 1963ح دستور ولقد لمّ 
الثوري فكر الو ،الماركسیة التقدمیةة الاشتراكیةالأیدیولوجیرة، التي كان لها هدف تنفیذالفت

لمصطلحات كما وجدت في باعتبارنا قمنا بنقل ا، اوهو الأصح نظریً بدل جهاز القضاء"جهاز العدالة"عبارة ذكرنا 1
د ترجمة من اللغة الفرنسیة، لأن غالبیة القوانین رت آنذاك والتي اعتبرناها مجرّ الدستور وفي القوانین الأساسیة التي حرِّ 

laترة كانت تكتب باللغة الفرنسیة ثم یتم ترجمتها إلى اللغة العربیة وعادة ما یستعمل المشرع الفرنسي عبارة في تلك الف

justice.
، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق. 27- 69ر رقم مالأانظر2
.102، ص 2000الجزائر، للفنون المطبعیة، لشعب محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة3
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مخالف للاشتراكیة، ى الفكر اللیبرالي البعد استقلال البلاد من الاستعمال الذي كان یتبنّ 
أجهزة الدولة آنذاك إلى خدمة تلك س الدستوري توجیه جمیعوبالتالي حاول المؤسّ 

حزبالأهداف وتنفیذ الأفكار المترتبة علیها، والتي كانت تحت إشراف الحزب الواحد وهو
في تشیید 1963سنةمن دستور26المادة نصجبهة التحریر الوطني من خلال

.1شتراكیة الثوریةأهداف الثورة الا

رت لخدمة أهداف الفكر الاشتراكي من الأجهزة التي سخّ ز القضاءوقد كان جها
1963من دستور 62ت المادةوالثوري تحت إشراف جبهة التحریر الوطني، حیث نصّ 

للقانون ولمصالح "لا یخضع القضاء في ممارستهم لوظائفهم إلاّ 2الفقرة الأولى منها:
راكیة". الثورة الاشت

ثانیا: الدور السیاسي للقضاء

الذین تناولوا موضوع القضاء، أن هذه الأخیرة الدستوريبالرغم من تأكید غالبیة فقهاء
ف، لاعتبارات واضحة و الظر تلا یجب أن تدخل في دائرة اللعبة السیاسیة مهما كان

حتما عند دخول القاضي في باستقلالیة القضاء في، التشویش الذي یمسّ ل أولاً تتمثّ 
على تكییف العدالة نظرا لبعد القضاء ا خطورة المجال السیاسي. وثانیً 3الحیاة السیاسیة

الذي یعتمد على التطبیق الحرفي للقوانین، بینما یعتمد السیاسي على فنون المراوغة 
دار واحد نا نرى في الكثیر من الأحیان حتمیة اندماج المجالین في مأنّ الخطابیة، إلاّ 

ا لاعتبارات ا وهذا ما حدث في بدایة الوثائق الدستوریة في الجزائر نظرً بشكل عمدي أحیانً 
تاریخیة ظرفیة.   

من دستور 1.1963 انظر المادة 26

من دستور 2.1963 نص المادة 62

.108لشعب محفوظ، مرجع سابق، ص 3
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وفي حقیقة الأمر تعتبر تبعیة القضاة للسلطة التنفیذیة تحصیل حاصل للسیاسة التي 
الحدیدیّة التي كان اتبعتها الدولة بعد الاستقلال مباشرة، والتي تتلخّص في القبضة

بعد الصراعات السیاسیة حول السلطة هوریة الأسبق "أحمد بن بلّه"یمارسها رئیس الجم
التي تبعت حرب التحریر، وهو نفس المسار الذي اتبعه بعده كذلك الرئیس الأسبق 

ا لحساسیة وأهمیة جهاز القضاء فقد كان وضعه في ید السلطة ، ونظرً "هواري بومدین"
قبل أصحاب السلطة في تلك الفترة.حتمیة لابد منها منالتنفیذیة

الفقرة الثانیة 62بالرغم من أن أول الدستور للجزائر المستقلة نصّ في مادته رقم و 
أن ، إلاّ 1على أن استقلالیة القضاة مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء

القانون الأساسي للقضاء إلى المتضمّن27-69المشرّع لمحّ في نصوص الأمر رقم 
تبعیة القضاة إلى السلطة التنفیذیة، وهي السلطة الوحیدة في البلاد في تلك الفترة، 
والغریب أن المشرّع وفي نفس القانون أعلاه ذكر أن القضاة محمیین أثناء تأدیة مهامهم 

دخّل في من قبل تلك السلطة وهي السلطة التنفیذیة من أي تدخّل، مع أن احتمال الت
أو جهة أخرى، كما أن الحكومةأيشؤون القضاء یكون أقرب من قبل الحكومة منها إلى

عندما یتعلق الأمر ا في النزاع القضائيقد تكون طرفً السلطة التنفیذیة بشكلها الموسّع
فكیف یكون تعامل القضاة في هذا الموقف.بالمنازعات الإداریة،

القضاةالإیدیولوجي على وظیفةانعكاسات الفكر الفرع الثاني:  

أفكارلقد سارعت الجزائر عن طریق قادة الحكومة المؤقتة بعد الاستقلال إلى تبنّ 
على جمیع مجالات الحیاةتي انعكسجال السیاسي، والتفي الم2الإیدیولوجیة الاشتراكیة

.1963یة لسنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبتور كاملة من دس62نص المادة 1
ت التي لم تسب في سیاق واحد، وهو ما جعل الكثیر كل كلمة اشتراكیة في الحقیقة طالما كانت لها العدید الاتجاها2

==مفكر یعطي لها المعنى حسب التوجه الذي یراه، الاشتراكیة في الأصل وجدت كفلسفة أو كإیدیولوجیة غربیة ظهرت
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إلى الاشتراكيي، سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وقد امتد الأثر الإیدیولوجفي الدولة
أحد أهم مجالات بناء الدولة على أساس حمایة الحقوق والذي یعتبر المجال القضائي 

والحریات.

ا إقرارً 1963وقد جاء في أول وثیقة دستوریة للجمهوریة الجزائریة المستقلة سنة 
هة ت لحزب جبا بعدم وجود للفصل بین السلطات، لا في دیباجة الدستور التي أقرّ واضحً 

ا الیة النظم السیاسیة في الدستور وضمانً التحریر الوطني دور الطلیعة والضامن لسیر فعّ 
، ولا 1عات الشعب في إطار مصالح الثورة الاشتراكیةا لتطلّ لسیر مؤسسات الدولة تحقیقً 

حتى في مواد الدستور التي جاءت بسلطة وحیدة تسیطر على جمیع المجالات المتعلقة 
هات من أجل تحقیق هي السلطة التنفیذیة التي تقوم بتعبئة كل توجّ بتسییر الدولة، و 

الأهداف الاشتراكیة، بما فیها المجال القضائي، وهو ما انعكس في دور القضاة في توجیه 
الفقرة الأولى من 62ت المادة مهامهم لخدمة الاشتراكیة وحمایة مكاسبها، حیث نصّ 

ون ي ممارساتهم لوظائفهم إلا للقان: "لا یخضع القضاة ف2على أنه1963دستور 
ولمصالح الثورة الاشتراكیة".

الاشتراكیةیدیولوجیةالأخدمةجل لأقضاة :أولا

ه الذي ساد تلك الفترة، أرغم المؤسس الدستوري الجزائري على الاعتراف إن التوجّ 
لدولة افيبسلطة وحیدة وهي السلطة التنفیذیة، والتي كانت ماسكة بمجالات التسییر

في ما كان یعرف بالإتحاد السوفیتي، وظهرت هذه الإیدیولوجیة الاشتراكیة من أجل أهداف اقتصادیة اجتماعیة ==
ف إلى بسط العدل في المجتمع، وهذا الفكر ما جعل الكثیر من المفكرین من یرى من الاشتراكیة كنظام اقتصادي تهد

الدیمقراطي لهذه الوسائل من أجل إشباع اجتماعي بالدرجة الأولى، تقوم على الملكیة الجماعیة لوسائل العمل، والتسییر
.كارل ماركس"و ""لینینفلادیمیرد هذه الإیدیولوجیة هو "الحاجات الفردیة والجماعیة للمجتمع، ومن أهل روا

.105مرجع سابق. ص لشعب محفوظ، 1
.1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 62المادة نص2
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ب جعل جمیع وظائف الدولة في ید والمجتمع نحو تحقیق الفكر الاشتراكي، وهو ما تطلّ 
من 62المادة نصالسلطة التنفیذیة، وقد شمل هذا التوجه المجال القضائي، وتجسد في

.، كما ذكرنا أعلاه1963الدستور لسنة 

الجزائر في نظامها إن السعي من أجل بسط الإیدیولوجیة الاشتراكیة الذي تبنته 
ل، أرغم المؤسس الدستوري الجزائري على جعل القضاء الذي یعتبر أهم حلقة السیاسي ككّ 

في بناء دولة الحق والقانون، في ید السلطة التنفیذیة كوظیفة من تحقیق أغراضها 
السیاسیة، بالإضافة إلى أن المؤسس الدستوري لم یعطي الاهتمام اللازم للقضاء كجهاز 

إلى 60، وشمله بثلاث مواد فقط من المادة العدالةؤسسة، حین أعطاه عنوان أو كم
ر الدور الفرعي الذي منح للقضاء في النظام الدستوري الجزائري ، وهو ما یفسّ 62المادة 

في تلك الفترة، وجعله كوظیفة أو ربما حتى كوسیلة فقط في ید السلطة الوحیدة في البلاد 
وهي السلطة التنفیذیة.

1963إن العنوان الذي وصف به المؤسس الدستوري الجزائري القضاء في دستور 
، یؤكد صراحة أن القضاء لم یكن سلطة ولا حتى هیئة، كما أن عدالةحین ضبطه بكلمة 

ن مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعتبر الوثیقة الدستوریة الأولى في الجزائر لم تتضمّ 
استقلالیة القضاء.الذي أنتج مبدأ المصدر الرئیس 

أن استقلال 1963الفقرة الثانیة من دستور 62ما جاء في المادة من أنرغمبالو 
أن عدم وجود سلطة أو ، إلاّ 1القضاة مضمون بالقانون، وبوجود المجلس الأعلى للقضاء

هیئة قائمة بذاتها، ومستقلة من جهة، بالإضافة إلى توجیه مهام القضاة من أجل تحقیق 
اض سیاسیة بعیدة عن المهام الأصلیة للقضاء، وهي الفصل في النزاعات من أجل أغر 

ون ولمصالح الثورة للقان: "لا یخضع القضاة في ممارساتهم لوظائفهم إلاّ 1963من الدستور الجزائري لسنة 62المادة 1
، مرجع سابق.وبوجود المجلس الأعلى للقضاء"الاشتراكیة. استقلالیهم مضمون بالقانون
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إقامة العدل مهما كان لونه من جهة أخرى، یجعلنا أمام فرضیة وجود قضاء بعید عن 
ممارسة مهامه المفروضة على عاتق القضاة سواء في الشریعة الإسلامیة أو التشریع 

لتالي تبعیة القضاء الجزائري للسلطة الوحیدة في الدولي أو حتى القوانین الوطنیة، وبا
دها على الأقل إخضاع القضاة عند ممارستهم لمهامهم تؤكّ 1963الوثیقة الدستوریة لسنة 

.1لهدف تحقیق الثورة الاشتراكیة

لأجل تعبئة كل لنظام السیاسي الجزائري كانت تسعىإن السلطة الحاكمة في ا
، هذا الهدف الذي كانت له 2حقیق المصالح الاشتراكیةالأطیاف والأطراف في سبیل ت

للحراك الثوري للشعوب المستعمرة آنذاك، أرغم المؤسس اأغراض سیاسیة وامتدادً 
على تعبئة القضاة لإقامة الثورة الاشتراكیة ذات البعد أیضًاالدستوري الجزائري

ا عن الغایة التي وجد بعیدً ا،الاقتصادي الاجتماعي في الظاهر، والسیاسیة التاریخیة باطنً 
القضاء من أجلها، وهي الفصل في النزاعات المطروحة أمامها بكل حریة واستقلالیة 

ونزاهة وموضوعیة. 

والالتزام بالیمین الإیدیولوجیةالقضاة: ثانیا

ن القانون الأساسي المتضمّ 27-69من الأمر رقم 3المادة ما جاء في نص إنّ 
التوجه الإیدیولوجي القائم على الشرعیة لا یدعو مجالاً لشك أنبماتللقضاء، أكدّ 

كما هو الشأن بالنسبة لنظام السیاسي ككل،كان مقصودًا،الثوریة للقضاة الجزائریین
القضاة على أداء الیمین لحمایة السیاسة المشرّع الجزائريعندما أرغموتمت ترجمته أیضًا

الفقرة 3یاسیة الوحیدة في البلاد، حیث جاء نص المادة بعة آنذاك من قبل السلطة السالمتّ 

قاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون العام، 1
. 68، ص2010، الجزائر، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة

.21زائر بین نظام الوحدة والازدواجیة، مرجع سابق، ص بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الج2



القضاء في ظل نظام أحادیة السلطة في الجزائر:الباب الثاني: الفصل الأول

257

: "یؤدي القضاة عند تعیینهم الأول وقبل تولیهم وظائفهم الیمین ما یليالثانیة منها على
وبإخلاص، بتأدیة د بأن أقوم أحسن قیامهو وأتعهّ : أقسم باالله الذي لا إله إلاّ 1التالیة

سلك في كل الأمور سلوك القاضي الشریف أعمال وظیفتي وأن أكتم سر المداولات وأ
میع الظروف على مصالح العلیا للثورة". جوأحافظ في 

، وما شهته المراحل جزائر في مكافحة الاستعمار الفرنسيإن المسار الذي خاضته ال
ر كثیرا في والتوجهات، أثّ من صراعات واختلافات في الأفكارالتي سبقت الاستقلال

من جمیع المجالات فیها، وهو ما لم یغني المجال القضائيلبلاد مسّ التوجه السیاسي ل
ل منصب قاضي وهو أن لا ح لشغا في أحقیة الترشّ ذلك، حتى أن المشرّع فرض شرطً 

من الأمر رقم 13مضادة لمصالح الثورة التحریریة، وقد نصت المادة ةح سیر یكون للمرشّ 
ى مجموعة من الشروط الواجب توافرها ن القانون الأساسي للقضاء، علالمتضمّ 69-27

ح الحائز على شهادة لیسانس في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها من في المرشّ 
لهم سیرة مضادة لمصالح الوطن خلال حرب : "أن لا یكون 2ضمنها ما جاء في الفقرة 

المحامین التحریر الوطني". وفي الحقیقة أن الارتباط الوثیق بالشرعیة الثوریة، مسّ حتى 
، وأثبتوا أنهم ساهموا في 3الذین مارسوا مهنتهم خارج الجزائر دون تحدید المدّة الزمنیة

.    4بمهنة قاضيتحریر الوطني، وقدموا طلباتهم للالتحاقتدعیم حرب ال

، مرجع سابق.، یتضمن القانون الأساسي للقضاة27-69مر رقم كاملة من الأ3نص المادة 1
. نفسهمرجعال، 27- 69كاملة من الأمر رقم 13نص المادة 2
كان یقصد أولائك المحامین الذین كانوا یعیشون خارج الجزائر في فترة الحرب الجزائريعرجح هنا المشرِّ على الأ3

التحریریة، وبما أن الجزائر كانت بحاجة إلى كل كفاءاتها حتى ولو كانوا خارج البلاد فترة الثورة التحریریة، شریطة أن 
لمشرّع بعبارة أن یكونوا قد ساهموا في حرب التحریر الوطني.  لا تكون لهم مواقف ضد الثورة التحریریة، ترجمها ا

ن القانون الأساسي للقضاء أن توظیف القضاة لم یكن یقتصر المتضمّ 27-69من الأمر رقم 15المادة نصأثبت4
==ت علیهدبلوم من المدرسة الوطنیة للإدارة قسم قضاء، كما نصّ ین على شهادة لیسانس في الحقوق و على الحاصل
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إن إلزام القضاة على أداء یمین لا تخلو من التوجه الأیدیولوجي سواء الأفكار الثوریة، 
، الحقیقة لا تعدو أیضا أن تكون أفكار أفراد محسوبین على طبقة معینّةوالتي هي في

وهم أصحاب القرار السیاسي المضاد للفكر اللیبرالي الذي كان الجانب الآخر من 
الصراعات السیاسیة التي تلت استقلال البلاد، أو الفكر الاشتراكي التقدمي، یؤكد تبعیة 

ن بخدمة توجهاتهم التي ترجمها المشرّع في نصوص هذه الطبقة وهم ملزمو القضاة لأفكار 
قانونیة شملت یمین القضاة ذات الإیدیولوجیة الاشتراكیة والفكر الثوري المخالف لمبدأ 

استقلالیة القضاة.

حتى یف لمهنة قاضي لمن یرغب في ذلك و منه، باعتبار أن المحامون كذلك معنیین بتقدیم طلبات توظ13المادة==
من الأمر أعلاه.15ة اللازمة المشروطة في نفس المادة ر فیهم المدّ ، شریطة توفّ أنه معفیین من فقرة التمرین التجریبیة
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، بعدما كان القضاة یعتبرون أنفسهم جزء لا یتجزأ من النظام السیاسي في الجزائر
، من خلال التبعیة 1976وسنة 1963في نصوص الدساتیر الجزائریة لسنة انعكست

ت دستوریة ة النظام السیاسي وأصحاب القرار آنذاك، وعدم وجود ضماناوجهلالأیدیولوجیة
لقضاة، نتیجة انتهاج نظام وحدة السلطة، خاصة في دستور ر الوظیفي لواضحة للتحرّ 

1989فبرایر 23دستور جدید بتاریخ صدرالذي ألغى السلطات بالوظائف،1976سنة 
إدراج القضاء كسلطة ثالثة تمّ ماالذي كرس من جهته نظام السلطات بدل الوظائف، ك

.1موازاة مع السلطتین التقلیدیتین الأخرتین التشریعیة والتنفیذیة

في ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة غیر مریحة 1989دستور لقد تأسس
ضغوطات سیاسیة دفعت المحسوبین على الطبقة السیاسیة ابشكل عام، نتجت عنه

، وهو ما حتّم والحریاتلحقوقأوسع لحمایةبالإضافة إلى السیاسيداة بفتح المجال بالمنا
، شمل 1989فبرایر 23صدر في اجدیدً اتأسیس دستورً ،على أصحاب القرار في البلاد

ا للانتقال جملة من الحقوق والحریات، كما تم ترقیة بعض الوظائف إلى سلطات تمهیدً 
لدستوریة، وقد تم إنشاء السلطات الثلاث إلى نظام سیاسي جدید على الأقل من الناحیة ا

التقلیدیة، وهي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، هذه الأخیرة وصفت 
منه: 129، حیث جاء في نص المادة 2ولأول مرة منذ استقلال الجزائر بالسلطة المستقلة

الحقوق والحریات داخل حمایة مهمة. كما أوكلت إلیها3"السلطة القضائیة مستقلة"

.69صمرجع سابق،ن عبیدة عبد لحفیظ، ب1
: "لا 1963من دستور 62ء في نص المادة على استقلالیة القضاء كسلطة، حیث جا1963لم ینص دستور 2

یخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكیة. واستقلالیهم مضمون بالقانون وبوجود 
لم ینص في أي مادة من مواده على استقلالیة القضاء، ولا في 1976المجلس الأعلى للقضاء". كما أن دستور 

الذي جاء بنص صریح عن استقلالیة القضاء كسلطة مثلها مثل 1989لته إلى غایة صدور دستور التعدیلات التي ت
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في إطار الفصل بین السلطات.   

.، مرجع سابق1989لشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا129نص المادة 3
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: "تحمي السلطة 89من دستور130المجتمع، عندما جاء صراحة في نص المادة 
القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم 

س الدستوري الجزائري منح المزید من الضمانات التي . وقد واصل المؤسّ 1الأساسیة"
إصداره للأحكام القضائیة دون إكراه أو ضغط من أي جهة تجعل من القاضي سیّد في 

بعد أن كانت الدساتیر التي سبقت ،خضوع القضاة للقانون وفقطكانت، عندما خصّ 
تربط وتُخضع القضاة لمسایرة الأیدیولوجیة الاشتراكیة في ممارسة مهامهم 1989دستور 

القضاء التي تفرض على الدول وهو ما یتنافى مع المبادئ العامة لاستقلالیة ،القضائیة
، من أجل حمایتهم من كل أشكال 2أن یكون القضاة فیها خاضعون للقانون وفقط

138المادتین نصالضغوط، وهو ما حاول المؤسس الدستوري الجزائري تجسیده في
للقانون". ، حیت نصتا على التوالي: "لا یخضع القاضي إلاّ 1989من دستور 139و

قد تضر بأداء مهمته لات والمناورات التيكل أشكال الضغوط والتدخّ "القاضي محمي من 
.3بنزاهة حكمه"أو تمسّ 

،الفصل بین السلطات الذي تم الإقرار بهنا لمكانة السلطة القضائیة في فترةفي دراست
نة فبرایر، أو بصیغة صریحة مدوّ 23ودستور 1989سواء بشكل ضمني بدأ من سنة 

، مرجع سابق.9891من دستور 130نص المادة 1
هناك من له رأي مخالف في مسألة خضوع القاضي للقانون ولمصلح الثورة الاشتراكیة، حیث جاء رأي المحامي 2

والكاتب عبد الحفیظ بین عبیدة في كتابه بعنوان "استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري 
لقاضي لمصالح الثورة الاشتراكیة لا یمس باستقلالیة القضاة، حیث ، أن خضوع ا2008والممارسات" الذي صدر سنة 

وبالتالي فإن خضوع القاضي ،لبلادلعلیا اعتبر أن مصالح الثورة الاشتراكیة اعتبرت في ذلك الوقت من المصالح ال
ممتاز،  فالأعمال ولا یقصد من ورائه حمایة الإدارة كطرف،للمصالح العلیا للبلاد لا یعني خروجه عن الحیاد القضائي

التي اعتبرت التوجه ،التي كانت تقوم بها مؤسسات الدولة وحتى الأفراد كلها كانت خاضعة لمصالح الثورة الاشتراكیة
السیاسي الوحید في البلاد، وبالتالي أصبحت مطلب وهدف الجمیع بمن فیهم القضاة، ومنه فحمایة المصالح العلیا 

.لمصالح الثورة الاشتراكیةلقاضي الخضوع ب من اللدولة وحتى للفرد تتطلّ 
.نفسهمرجع ال، 1989من دستور139و138نص المادتین 3
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س الدستوري ذكر المؤسّ ، عندما2016مارس 6ل بتاریخ المعدّ 1996بدیباجة دستور 
بدأ الفصل بین السلطات وما ینتج عنه من استقلالیة مصراحة اعتماد الدولة على 

، ومعرفة 1989فبرایر سنة 23بل في دستور ها من قَ تت دستر القضاء، والتي تمّ 
المبحث ق فيثم نتطرّ . لأولالمبحث االضمانات التي وضعها لحمایة هذه الاستقلالیة في 

لسلطة الأخرى خاصة ااتعلاقة الدستوریة بین السلطة القضائیة من جهة والسلطللالثاني 
أقوى سلطة في النظام الدستوري.   التنفیذیة التي طالما اعتبرت

دسترة استقلالیة السلطة القضائیة وضماناتهاالمبحث الأول:

ة زمنیة لیست بالقریبة، دون قضاء محل جدال منذ مدّ لطالما كان موضوع استقلالیة ال
أن نصل إلى نقطة التفاهم والتوافق الذي یرضي كل الأطراف المعنیة بهذا الجدال. 
فالعمل القضائي مرتبط في كل زمان ومكان بجانب مهم جدا وهو الحریات والحقوق سواء 

بین أفراد لعقد الاجتماعي المبرمالفردیة أو الجماعیة، وهذه الأخیرة مرتبطة بنشأة الدولة وا
على شؤونه من جهة أخرى، وهذا ما یجعل في العادة المجتمع من جهة والمسؤولین

ظهور صراع بین هذه الأطراف بغض النظر عن النزاعات والصراعات التي تنشأ بین 
ذه أفراد المجتمع الواحد أنفسهم، وبالتالي تظهر هنا أهمیة الهیئة التي تنظر وتفصل في ه

الصراعات والنزاعات وفق آلیات محددّة بدقة موضوعیة.

هات شخصیة، وهذا نظرا لطبیعة الإنسان إن القضاة في الحقیقة یظهر وأن لهم توجّ 
أن الجهة التي تقوم بالفصل بین نزاعات ونعرف أن الإنسان ابن بیئته، كماذاته،في حدّ 

عن الأطراف التي ینظر في نزاعاتهم، اتامً استقلالاً الأطراف، یجب أن تكون مستقلة
وهذا منطقي إلى أبعد الحدود، وبالتالي فمطالبة القضاة باستقلالیتهم خاصة عن السلطة 

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة نجد أن السلطة التنفیذیة التي 1التنفیذیة ضرورة لا بد منها.

1 VINCENT Jean, MONTAGNIER Gabriel, Autres, Op cit, P117.
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جل أن تجلبه نحوها، ترتدي اللباس السیاسي أحیانا تسعى بأن تربط خیط القضاة من أ
ا على تبعیة الوظیفة حتى تتُبع القاضي لسلطتها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، حفاظً 

هكذا ینظر رجال السلطة السیاسیة للقضاء، مخافة أن ،القضائیة للوظائف الأخرى للدولة
ذیة، ق عن رجال القوة التنفیتنفلت أمور الحقوق والحریات من أیدي الدولة بمفهومها الضیّ 

نتیجة تعدّد واختلاف توجّهات القضاة حسب ذرائعهم.

نسعى من خلال دراسة هذا المبحث إلى الظروف المحیطة بدسترة استقلالیة القضاء 
نة في الدستور الأسبق التي كانت مدوّ ب في خانة وظائف الدولةیحسكسلطة بعدما كان 

تي وضعها المؤسس الدستوري ، وكذا محاولة معرفة الآلیات الدستوریة ال1976لسنة 
نظام القانوني الذي ق إلى النتطرّ ثم، المطلب الأوللحمایة وصیانة تلك الاستقلالیة في 

أعاد هیكلة القضاء الجزائري، كمحاولة لتدعیم استقلالیة السلطة القضائیة، عن طریق 
ستوري في الإقرار الدستوري لاستقلالیة القضاء الإداري كأول مرة في تاریخ النظام الد

الجزائر، ومنه دخول القضاء الجزائري نظام الازدواجیة القضائیة التي تساهم بشكل واسع 
، في حالة تطبیق آلیات 1996د في دستور سنة في تكریس استقلالیة القضاء المجسّ 

المطلب الثاني.وإجراءات سلیمة ترتبط بهذا النظام القضائي في 

ستقلالیة السلطة القضائیةالحمایة الدستوریة لاالمطلب الأول:

في دستور بذاتهااستقلالیة القضاء كسلطة قائمة تجسیددستوريس الالمؤسّ حوللقد
ا ذكر أن ، عندممنه129نص المادة فيجاءما من خلالبصریح العبارة،1989سنة 

روهذا ما تم اعتباره أول مؤشالسلطة القضائیة مستقلة دون الدخول في تفاصیل أخرى،
الذي كان محل تدخّلات وضغوطات من ،من الناحیة النصّیة لحمایة العمل القضائي

المحتمل أنها من قبل الأعضاء المحسوبین على السلطة التنفیذیة، وهذا ما أراد واضعو 
المـادةتــ، عندما نصّ من نفس الدستور139ص المادة ـنفي ده ـتأكی1989سنةدستور
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وهذا ما تم تأكیده أیضًا في .والتدخلاتكل أشكال الضغوطعلى أن القضاة محمیین من 
: "السلطة القضائیة مستقلة، 1منه أن138، عندما جاء في نص المادة 1996دستور 

تمارس في إطار ". حیث أضاف المؤسس الدستوري عبارة وتمارس في إطار القانون"
لحمایة القضاة من انیة الدستور الذي سبقه، في إمك"، والتي لم تكن موجودة في القانون

التعسّف في إصدار الأحكام حینما یدخل إلى فكرهم تلك الاستقلالیة غیر المشروطة، 
ربط استقلالیة القضاة بما یصدره المشرّع الجزائري من قوانین وربما أراد واضعو الدستور 

عدیل یمكن أن یكون مصدرها أحد أعضاء السلطة التنفیذیة وبالتالي فیمكن قراءة هذا الت
في نص المادة محاولة تحدید استقلالیة السلطة القضائیة.

مارس 6في 01-16رقمقانونالإن قراءة أحكام الدستور الجزائري الصادر بموجب 
أن استقلالیة السلطة القضائیة ،2منه156في نص المادة ، خاصة ما جاء2016

، وهذا ما تؤكده سلطة التنفیذیة أصلاً ضمن تعداد المنها رئیس الجمهوریة، المحسوبیض
، لكن السؤال الذي دائما ما یتم طرحه عند معالجة سبل 3أیضا نصوص الدستور

رئیس السلطة وهو كیف یضمن رئیس الجمهوریة (الاستقلال الحقیقي للقضاء كسلطة هو، 
وریة وهل یمكن أن یكون غیر رئیس الجمهثم هذا من جهة،یة) استقلالیة القضاة؟نفیذالت

الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 138ادة نص الم1
، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر سنة 07الموافق 1417رجب عام 26المؤرخ في438- 96

، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1996نوفمبر سنة 28المصادق علیه في استفتاء بتاریخ 
.1996دیسمبر سنة 08في 76الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 

رئیس الجمهوریة ضامن "، في الفقرة الثانیة منها:2016مارس6الدستور المعدل في من156تنص المادة 2
، مرجع سابق.السلة القضائیة"استقلالیة

ق بتنظیم السلطات، نجد أن رئیس الجمهوریة مذكور في الفصل الأول بعنوان السلطة التنفیذیة من الباب الثاني المتعلّ 3
ل من أعلى هرم لها وهو رئیس الجمهوریة دستوري یعتبرون أن السلطة التنفیذیة تتشكّ وكما أن غالبیة فقهاء القانون ال

إلى أدنى موظف تنفیذي في الدولة.
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من یضمن استقلالیة القضاء باعتباره رئیس كل السلطات حامي الدستور أعلى هیئة في 
عب یعني یكسب الشرعیة والمشروعیةالدولة والمنتخب من قبل السلطة التأسیسیة وهو الش

؟من جهة أخرى

من 177المادة جاء في نصوفي نفس سیاق ما تقدم من تساؤلات نجد ما 
محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال س"تؤسّ 1الدستور:

التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر الأول عن الجنایات والجنح، التي یرتكبها 
بمناسبة تأدیتهما مهامهما. یحدّد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها 

التناقض عندما تُسند السلطة المكّلفة نوع منفیه، "وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة
بتنظیم المحكمة المختصّة بمحاكمة رئیس الجمهوریة، إلى السلطة التي أعدت ضامنة 
لاستقلالیتها، في انتظار توضیح كیفیة وضع وتنظیم تلك المحكمة العلیا عن طریق قانون 

عضوي.  

1996ودستور 1989ستور لقد تابع المؤسس الدستوري ما جاء به كل من د
في 96أن التعدیل الذي مسّ دستور ص استقلالیة السلطة القضائیة،وتعدیلاتهما، بخصو 

، أتي بجدید فیما یخص ضمانة 2016مارس 6المجال القضائي، والذي صدر بتاریخ 
"رئیس استقلالیة السلطة القضائیة عن طریق رئیس الجمهوریة، وهذا عندما أُضیفت فقرة 

دون أن یتم توضیح كیفیة ضمان تلك ، 2"ریة ضامن استقلالیة السلطة القضائیةالجمهو 
الاستقلالیة، في ضوء ما جاء في دیباجة هذا التعدیل الدستوري عندما نصّ على تكفّل 

-، الذي ربما یجعل ضمانة رئیس الجمهوریة 3الدستور بمبدأ الفصل بین السلطات

، مرجع سابق.2016مارس 6المعدل بتاریخ 96من دستور177نص المادة 1
. نفسهمرجع الن التعدیل الدستوري، المتضمّ 01-16من القانون رقم 156نص المادة 2
على الشكل التالي: "یكفل 2016مارس 6اءت العبارة المنصوص علیها في دیباجة التعدیل الدستور الصادر في ج3

الدستور الفصل بین السلطات واستقلالیة العدالة والحمایة القانونیة".
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ي على لیة القضاء كسلطة فیه نوع من التعدّ لاستقلا- والمحسوب على السلطة التنفیذیة
مبدأ الفصل بین السلطات بالمفهوم الواسع له، إلاّ إذا اعتبرنا أن القضاء وظیفة من 

وظائف الدولة التي تقدم خدمة عمومیة، وننفي بذلك عبارة استقلالیة السلطة القضائیة.

، توحي بأن 2016ة من التعدیل الدستوري لسن156إن إعادة قراءة نص المادة 
المؤسس الدستوري صاغ المادة على اعتبار أن القضاء وظیفة تُمارس في إطار القانون، 
عندما صاغها عن طریق فعل مبني للمجهول، حیث جاء في الفقرة الأولى من نص 

ما یلي: "السلطة القضائیة مستقلة، وتُمارس في إطار القانون". وكأنه 156المادة 
اعتبار هم من یشكلون السلطة القضائیة التي منح لها الدستور یخاطب القضاة على

صفة الاستقلالیة، لكن أعاد تحدید تلك الاستقلالیة ولم یجعلها مطلقة عندما حدّدها في 
إطار القانون، وهنا ترك المجال واسع لمعنى القانون، هل یقصد به القوانین الإجرائیة التي 

لیة القضاة محدّدة بالقوانین التي تنظم هیكلة القضاء تحكم العمل القضائي، أم أن استقلا
كجهاز، وكذا القوانین التي تسیر حیاتهم المهنیة. 

جاء في مقطعین، الأول كرّس فیه الدستور استقلالیة 156كما أن نص المادة 
القضاء كسلطة، بینما المقطع الثاني یعطي إشارة أن المقصود هم القضاة الممارسین 

قضائي ولیس القضاء كسلطة، التي تبقى بحسب الفقرة الثانیة من نص نفس للعمل ال
وبالتالي صفة السلطة ناقصة أو مبتورة، 1تابعة لرئیس الجمهوریة،156المادة أي 

س الدستوري استبدال عبارة السلطة القضائیة بعبارة القضاة وبالتالي كان على المؤسّ 
للقانون.   خضعون إلاّ مستقلون في ممارسة العمل القضائي، ولا ی

سییر الحیاة رئیس الجمهوریة هو ضامن استقلالیة القضاء، وهو رئیس المجلس الأعلى للقضاء الجهاز المسؤول عن ت1
.كذا تنصیبهم في مناصب المسؤولیةلك سلطة تعیین القضاة بشكل عام و المهنیة للقضاة، كما أنه یمت
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س الدستوري متردّد توحي أن المؤسّ 1باللغة الفرنسیة،156ة نص المادة كما أن قراء
یرتها السلطة النظر إلى نظبللقضاة لممارسة سلطتهم الكاملةفي منح استقلالیة كاملة 

ذلك عندما منح ضمان حمایة القضاء وهو سلطة إلى رئیسالتنفیذیة، وقد تم تأكید
.السلطة التنفیذیة

تجسید استقلالیة شكالیة في الحقیقة ونحن ندرس هذا الموضوع دائما ما نصطدم بإ
والتي تظهر أكثر في نتائج تلك الاستقلالیة في الواقع الحقوقي ،القضاة في الواقع العملي

نصوص الدستور التي تكرّس إلى حد ما استقلالیةالذي نجده في الجزائر. حیث نجد أن
وهو لقاضي،االواقع العملي الذي یمارسه القضاء على الأقل من الناحیة النظریة، وبین 

"2برتروند لوفیل"الفرنسي ین في المجال القضائي، وهو لیه أحد المختصّ نفس ما ذهب إ
Bertrand Louvel عندما اعتبر أن استقلالیة القضاء مضمونة بنصوص الدستور من

تسییر القضاء كجهاز تابع للدولة بالمفهوم الواسع جهة، ومن جهة أخرى نجد أن 
للمصطلح، والقضاة المسیرین في الكثیر من الأحیان عن طریق وزارة العدل وبالتالي 

ق بتسییر القضاء، مثل المجال المالي السلطة التنفیذیة، التي لها جوانب عدة تتعلّ 
الحیاة المهنیة للقضاة، والهیاكل والتجهیزات التي تستفید منها القضاة، وحتى تسییر 

إلى أن القضاء له وجهین مختلفین، الوجه الأول Bertrandویضیف القاضي "برتروند"
وبالتالي فهو إلى حد ،یتمثّل في أنه جهاز خدماتي أي أن القضاء یقدم خدمة عمومیة

1 « le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Le Président de

la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ».
2 Bertrand Louvel, né le 17 aout 1949 au mans, est un magistrat français, premier
président de la cour de cassation a paris depuis 16 juillet 2014.il a poursuit une étude de
doctorat en droit privé.
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ر كبیر مرفق عمومي تابع لوزارة العدل، وهذا ما یرسخ في ذهن القضاة ثقافة التبعیة لوزی
. 1العدل حافظ الأختام بطریقة آلیة

ةمدى فعالیة مؤشرات الحمایة الدستوریة للقضاالفرع الأول:

عبارة جدید التعدیل 2016لقد جاء في دیباجة الوثیقة الدستوریة المعدلة في مارس 
والحمایة یكفل الدستور الفصل بین السلطات واستقلالیة العدالةوهي: "2016،2الدستوري 

انونیة، ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتحقق فیه تفتح الق
الإنسان بكل أبعاده".

وقد اعتبر في خضم التعلیقات على هذه الإضافات النظریة لتأسیس دولة القانون 
ا لحمایة القضاء وتكملة لاستقلالیته، لكن یبقى وأن المقیاس الحقیقي لتجربة ا مهمً مؤشرً 

س في أرض الواقع وحتى في مدى قدرة النصوص كاستقلالیة القضاء یجب أن ینع
لات الجهات الأخرى في حیزه القانونیة مهما كان درجتها أن تحمي القاضي من تدخّ 

بشكل عام.   

ا وهي تعرف أیضً ،نین قبل إقرارها في مجلس الوزراءیتم البت في مشاریع القوا
مشاریع یةعن أهممن الدستور، فضلاً 138لیها في المادة مشاریع القوانین المنصوص ع

المراسیم التي تسمى "المراسیم في مجلس الدولة". ویجوز للحكومة أن تحیل المسألة إلى 
تنظیم أو مسألة قانونیة أخرى.لس الدولة للحصول على رأي بشأنمج

1 Jeanne Patard, « L’indépendance de l’autorité judiciaire, un principe constitutionnel à
repenser », Le petit juriste, 09 février 2017, France.

ع سابق.ج، مر 2016مارس 6المعدل بتاریخ 1996دستور 2
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العمل القضائي من اختصاص القضاة فقط؟أولا:

هل ، مثلاً ابسیطً ذه الجزئیة من الدراسة، حبذا لو نطرح تساؤلاً قبل الخوض في ه
إلى المبدأ العام المكرّس في دیباجة بالنظریمكن للمشرّع التدخّل في عمل القضاة؟

دستور الجمهوریة الجزائریة من أجل تسییر وظائف الدولة من خلال الفصل بین السلطات 
إمكانیة تدخّل البرلمان في عمل القضاة، فإن الثلاثة، فإن الإجابة یمكن أن تكون بنفي 

ا عمل العمل التشریعي مستوحى في الأساس من نظریة النفع العام، والذي یخالف أحیانً 
القاضي الذي یحكم في الكثیر من الأحیان لصالح الفرد انطلاقا من الوقائع المعروضة 

. 1جبر على تطبیقهااریة المفعول المُ علیه وفق القوانین السّ 

اعتبار مشرّع عادة ما تختلف، فلا یمكنرغم أن وجهات النظر بین القاضي واللكن و 
بر نصوص صادرة لقاضي كیفیة الفصل في المنازعات عتدخّل المشرّع الذي یملي على ا

من البرلمان المستوحاة بین النفع العام الذي اعتبر مبدأ لتمریر القانون، وبین لحظیة النفع 
ا لمبدأ الفصل بین ، أو خرقً ل القاضي فیه أحیانا أنه سوء معاملةالفردي الذي یفص

. 2السلطات

ئیة عبر وضع خطوط عریضة تضمنإن تنظیم الدستور لعمل السلطة القضا
، والأهداف الرئیسیة لمهمة القاضي في الحفاظ على من جهةاستقلالیة القضاء كوظیفة

أن الكثیر من الأمور المتعلقة بسیر ، یبقىمن جهة أخرىالحقوق والحریات وضمانها
ل إلى المشرّع من أجل تنظیمها وتقییدها أیضا، وفق مرفق القضاء وعمل القاضي مخوّ 

ما جاء في نص المادة نصوص قانونیة تطبیقیة لما جاء في أحكام الدستور. ونجد مثلاً 

1 RYAN Claude, « Le pouvoir judiciaire face pouvoir exécutif et législatif », document a
la version numérique réalisé par Jean Marie Tremblay, université de Québec, canada, 2014.
2 PERROT Roger, Op cit, P 32.
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لات : "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخّ 1من الدستور على أن166
ل في سیر بنزاهة حكمه. یحضر أي تدخّ التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمسّ والمناورات

العدالة. یجب على القاضي أن یتفادى أي سلوك من شأنه المساس بنزاهته. قاضي الحكم 
قانون الد یحدّ غیر قابل للنقل حسب الشروط المحدّد في القانون الأساسي للقضاء.

مادة".ات تطبیق هذه العضوي كیفیال

فقنا لقد اتّ مشكلة الأحكام القضائیة بین سلطة القاضي التقدیریة ونصوص التشریع:-1
دون وجود نصوص ا أنه لا یمكن للقاضي الفصل في النزاعات المطروحة أمامه سابقً 

، لكن عند الاطلاع على غالبیة النصوص القانون حكم القاضيقانونیة تُوجِه نتائج
ا العقوبة التي تصیب ع قد ضبط مسبقً الجزائیة نجد أن المشرّ بالعقوباتالخاصة مثلاً 

الجاني عند ارتكابه لجریمة معینة، أو على الأقل حدود العقوبة، دون أن یترك مجالاً 
ا لسلطة القاضي في توجیه العقاب، باعتباره سلطة مستقلة تعمل على إرجاع الحقوق واسعً 

د نوع العقوبة نجد أن المشرّع قد حدّ ت مثلاً لأصحابها، فعند الإطلاع على قانون العقوبا
ا وبالتالي تضییق سلطة سواء السالبة للحریة أو العقوبات المالیة في حق مرتكبیها، مسبقً 

.2القاضي التقدیریة وفي ممارسة اختصاصاته في إرجاع الحقوق والدفاع عن الحریات

نتائج الحكم المنطوق به بعدم رضا عن ذوى الحقوق قد صاحبهموقد نجد الكثیر من
بالحدود الموضوعة في القوانین ان یكون في الكثیر من الأحیان محیطً الذي لا یعدو أ

أن یخفض أو الجنائي، وبالتالي لا یجوز للقاضي3الصادرة من قبل السلطة التشریعیة

سابق.، مرجع2016المعدل سنة 1996من الدستور 166نص المادة 1
2 RYAN Claude, Op cit.

واع الجرائم، وبالتالي فهناك الكثیر من السلوكیات التي قد ع الجزائري قد قسم أنفي قانون العقوبات أن المشرّ نجد مثلاً 3
أو صنفها بأن لها عقوبات،ع لم یضعها في خانة الجرائمتكون سبب في ضیاع الحقوق لدى المواطن لكن المشرّ 

==وبسبب أنوبالتالي فلا یمكن للقاضي أن یدافع عن الحقوق والحریات التي قد تضیع بدون رقیب،بسیطة جدا،
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ا، وهنایرفع العقوبات الجزائیة التي حدّدها المشرّع في نصوص تشریعیة مضبوطة مسبقً 
إنقاص للسلطة التقدیریة للقاضي وكذا تضییق استقلالیة القضاء. وقد رأي بعض 

ا لاستقلالیة القاضي ا لمبدأ الفصل بین السلطات، وتهدیدً ین أن هذا یعتبر انتهاكً المختصّ 
.1تجاه سلطة المشرّع

إن الفكرة المعمول بها في تنظیم :بعض الأحكام من قبل البرلمانوإلغاءتوقیف-2
طات في الدستور الجزائري، والتي نجدها مكرّسة في الدیباجة هي الفصل بین السل

ا عن الوظیفة تختلف تمامً ، والتي رأینا أنها تعني أن الوظیفة القضائیة مثلاً 2السلطات
التشریعیة، فالمشّرع مهمته إصدار قوانین عامة ومجرّدة تحكم عموم الناس، ولا تخاطب 

بذاتهم. أمام القاضي المكلّف بتطبیق تلك القوانین من أجل بأي شكل من الأشكال الأفراد
الفصل في المنازعات الفردیة، ویسعى إلى إرجاع الحقوق لأصحابها وفق المعطیات 

إلى هیئتین نالقانونیة والواقعیة المطروحة علیه، وهاتین الوظیفیتین یجب أن تسندا
مختلفتین مستقلتین عن بعضهما البعض.

ع عن القاضي یجب أن تكون محفوظة وفق نصوص شرّ یة وظیفة المإن استقلال
قانونیة، فلا یمكن للقاضي أن یقوم بتشریع القوانین، كما لا یمكن للبرلمان الفصل في 

، مثل تحدید الحد بالإضافة إلى تحدید العقوبات التي تنتج عند ارتكابهالمشرع (السلطة التشریعیة) لم یجرّمها،ا==
الأدنى والحد الأقصى للعقوبة سواء السالبة للحریة أو الغرامات المالیة، وهو ما قد لا یرضي أصحاب الحقوق. 

الجزائري، وما شابهها من قوانین تجرمیه، تناولت حتى مسؤولیة أن الكثیر من القوانین منها قانون العقوبات نلاحظ1
وهو ما رفضته الكثیر من المحاكم عبر العالم، والتي وبالرغم الأشخاص مرتكبي الجرائم، ووقوعها في ظروف معینّة،

تلك الجرائم، الجرائم، إلا أنه لیس من اختصاصه تحدید العقوبة التي توافقرافها أن المشرّع بإمكانه تعریف من اعت
رجاع الحقوق والدفاع عن قة لا تجعل منه سلطة مستقلة في إوبالتالي فأن حصر سلطة القاضي في بوتقة ضیّ 

د أن جا لمبدأ الفصل بین السلطات التي نا لمبدأ استقلالیة القضاء، وكذا تهدیدً وهو ما اعتبره الكثیرین انتهاكً الحریات،
.     2016مارس 6ها مثل الجزائر عندما نصت علیه في دیباجة الدستور المعدّل في سها في دساتیر الكثیر من الدول تكرّ 

، أضیفت عبارة جدیدة في دیباجة الدستور الجزائري وهي: "یكفل 2016مارس 06بعد التعدیل الدستوري الذي تم في 2
الدستور الفصل بین السلطات واستقلالیة العدالة...". 
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المنازعات بین الأفراد في إطارها القضائي، لكن قد نجد بعض التداخلات في الصلاحیات 
القوانین بشكل واضح وصارم عند تداخل بین القاضي والمشرّع وبالتالي یجب أن تحدّد 

.1الصلاحیات والاختصاصات
إن مصادرة العقوبة التي نطق بها القاضي من قبل السلطة التشریعیة، سواء بإلغاء 

النطق بها من تجریم الأفعال التي كانت قد جرّمها القانون من قبل، أو بإلغاء آثرها بعد 
ا في مهام القضاء كسلطة یفترض أنها عملیً تدخلاً قبل القضاة في الجهات القضائیة، یعد 

، حتى وإن كانت الأحكام 2مستقلة ومختصة في عملها القضائي دون غیرها من السلطات
تنطق باسم الشعب بالنسبة للقضاة وأن البرلمان یصدر ما یعرف بالعفو الشامل أیضا 

ص القضاة بإصدار تخصّ مبدأ الفصل بینباسم الشعب، یبقى وأن هذه الآلیة تشوش على
في الشق الجزائي للسلطة القضائیة، الأحكام والعقوبات ضد مرتكبي الجرائم على الأقل 

ص السلطة التشریعیة في إصدار القوانین.وبین تخصّ 
مشكلة الاستقرار الوظیفي للقضاةثانیا:

ي للعزل، لم ، من مبدأ عدم قابلیة القاض3إن خلوّ الدساتیر الجزائریة التي ذُكرت أعلاه
یثني المشرّع الجزائري على تكریس شيء من الاستقرار لقضاة الحكم بخصوص مجال 

ق بالقانون الأساسي لمتعلّ ا11-04ت، في القانون العضوي رقم التحویلات والتعیینا
"مع مراعاة أحكام 4على ما یلي:26للقضاء، حیث جاء في نص الفقرة الأولى من المادة 

ن هذا القانون العضوي، حق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم الذي م50و49المادتین 

1 RENNOUX Thierry serge, Une nouvelle approche de l’indépendance des magistrats et de
la séparation des pouvoirs, Dalloz actualité, France, édition du 08 juin 2018.
2 PERROT Roger, Op cit, P 33

دیلات التي التع1996وتعدیلاته، ودستور 1989وتعدیلاته، ودستور1976، ودستور 1963أقصد هنا دستور 3
.2016باستثناء تعدیل 2008و2002كانت سنة 

مرجع سابق.اء،یتضمن القانون الأساسي للقض،0411قانون عضوي رقم من 26نص المادة 4
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) سنوات خدمة فعلیة، ولا یجوز نقله أو تعیینه في منصب جدید بالنیابة 10مارس عشر (
العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین 

محكمة العلیا أو مجلس الدولة أو أمانة  والبحث التابعة لها أو المصالح الإداریة لل
بناء على طلبه".المجلس الأعلى للقضاء، إلاّ 

، أن المشرّع 11- 04من القانون العضوي رقم 26والملاحظ كذلك في نص المادة 
، الاستقرارحقحتى یمكن له الاستفادة منوضع شرط الأقدمیة مدتها عشرة سنوات 

كما ،الحقهذااضي قبل أن یضمن لهن سیرة وسلوك القوكأن المشرّع أراد أن یتأكد م
میة الإداریة أنه استثنى القضاة الآخرین من هذا الحق باعتبارهم خاضعین للسلطة السلّ 

مثل قضاة النیابة وقضاة التحقیق بالرغم من الأهمیة التي تلعبها في دائرة الحقوق 
والحریات الفردیة.

تجسید حق استقرار القضاة، یظهر أنه مشوب وغیر إن تردّد المشرّع الجزائري في
"غیر أنه 1واضح خاصة عندما نقرأ الفقرة الثانیة من نفس المادة أعلاه التي جاء فیها:

یمكن المجلس الأعلى للقضاء، في إطار الحركة السنویة للقضاء، نقل قضاة الحكم متى 
د أن حق استقرار قضاة توفرت فیهم شروط ضرورة المصلحة أو حسن سیر العدالة". نج

في فقرتها الأولى لم یكتمل، عندما تم الإقرار في 26الحكم الذي تم إقراره في نص المادة 
الفقرة التي تلیها أن قضاة الحكم غیر مستثنین من الحركة السنویة للقضاء في إطار ما 

یل یعرف بحسن سیر العدالة أو ضرورة المصلحة التي یمكن أن یتم التذرع بها لتحو 
القضاة غیر المرغوب فیهم، وبالتالي یظهر بشكل واضح تردّد المشرّع في منح ضمانة 
الاستقرار المهني للقضاة حتى لا یترك القاضي یخرج عن السیطرة كلیة، حتى وإن كانت 
ا الحركة السنویة للقضاء یقوم بها على مستوى المجلس الأعلى للقضاء الذي یترأسه عملیً 

، مرجع سابق.11- 04من القانون العضوي ،26نص المادة 1
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، باعتبار أن رئیس الجمهوریة یقوم فقط 1حافظ الأختامیة وزیر العدلعضو السلطة التنفیذ
بالمصادقة على حركة التعیینات بواسطة مراسیم رئاسیة.                      

ع القانوني لحمایة القضاة من المشرّ وضعها المؤسّس الدستوري و إن الآلیات التي 
، فممارسة القاضي لمهامه من أجل افیةتبدو غیر كتدخّل السلطات الدستوریة الأخرى

لات من أحدى السلطتین التنفیذیة أو الفصل بین المنازعات یمكن أن یكون عرضة لتدخّ 
فلابد من تجسید وسائل 2التشریعیة التي یمكن أن یكون أحد أعضاؤها طرفا في النزاع،

لحال عندما أو آلیات لضمان مواجهة السلطة القضائیة إحدى هذه التدّخلات، كما هو ا
ا ا دائمً یمنع على القاضي ممارسة العمل الإداري أو حتى التشریعي البحث، وهذا تكریسً 

لمبدأ الفصل بین السلطات.

الحمایة القانونیة والوظیفیة للقضاةنسبیةالفرع الثاني:

بدأ من لاستقلالیة السلطة القضائیةالجزائريس الدستوريبالرغم من إقرار المؤسّ 
من التشویش المحتمل من التي كان الهدف منها حمایة العمل القضائيو ،1989ر دستو 

دستور لم الهذاجهات أخرى خاصة السلطة التنفیذیة، إلاّ أن التشریعات التي تلت صدور
صدور القانون رقم بالشكل اللازم من خلال السلطة القضائیةیس استقلالیةعمل على تكر ت

الذي تضمن بعض النصوص التي حاول ساسي للقضاء،المتضمّن القانون الأ89-21

من القانون العضوي رقم 3المادة یعتبر وزیر العدل حافظ الأختام نائب رئیس المجلس الأعلى للقضاء بحسب نص1
، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء عمله2004سبتمبر سنة 6الموافق 1425رجب عام 21مؤرخ في12- 04

سبتمبر سنة 08بتاریخ ، 57الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددوصلاحیاته، 
من الدستور المعدل في مارس 173س ذات المجلس هو رئیس الجمهوریة بحسب نص المادة ، ونظرا لأن رئی2004
، وبما أن رئیس الجمهوریة لدیه الكثیر من المهام وترأسه للمجلس لم یحدث سابقا یبقى الوزیر العدل حافظ 2016

الأختام هو الرئیس العملي للمجلس وهو المحسوب أیضا على السلطة التنفیذیة.
2 PETIT Jacques, « Les armes du juge administratif dans la protection des libertés

fondamentales », Revue général du droit, université de Rennes1, France, 2016, P 4.
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من 18المشرّع عبرها حمایة القضاة من التدخّلات الخارجیة حیث جاء في نص المادة 
التي "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخّلات1ما یلي:21-89القانون رقم 

.ستور"من الد139قد تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه طبقا لأحكام المادة 

ترجمة استقلالیة القاضي من خلال تحسین أجرته المالیة التي كما حاول المشرّع
، 21-89من القانون رقم 17یتقاضاها من الخزینة العمومیة، عندما جاء في نص المادة 

یتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتّب والتعویضات التي تحدّد عن طریق : "2ما یلي
ن كلنوعیة هذا المرتّب استقلالیة القاضي وملائمة وظیفته".یجب أن تسمح التنظیم.

الملاحظ في نص هذه المادة أن تحدید هذه الأجرة تركت للتنظیم أي للسلطة التنفیذیة بأن 
تتصرّف فیها، وهذا مناقض لما جاء في نص المادة بحد ذاتها بأن یضمن المرتب 

وهي أكید تسعى أن تجعل الطرف استقلالیة القاضي، وهو متروك للحكومة التصرف فیه،
المحتمل خصمًا في بعض القضایا والنزاعات، كالمنازعات الإداریة، وقد اثبت الواقع 
آنذاك تدني أجور القضاة بالمقارنة. كما أن ترك أجرة القضاة بید السلطة التنفیذیة لا 

الحال نة بنصوص الدستور كما هوو یحمي استقلالیة القضاة، وكان الأجدر أن تكون مد
في جمهوریة الهند.

تضمن مال11-04رقم من خلال صدور القانون العضويالمشرّع الجزائري لقد حاول 
تكریس حمایة إضافیة للقضاة خاصة ما تعلق بالاستقرار لأساسي للقضاء،االقانون

"مع 3على ما یلي:26حیث جاء في نص الفقرة الأولى من المادة ،والاجتماعيالمهني 

، مرجع سابق.21- 89القانون رقم نم18لمادة نص ا1

، المرجع نفسه.17نص المادة 2

، 2004سبتمبر سنة 06الموافق 1425رجب عام 21مؤرخ في 11- 04قانون عضوي رقم ن م26نص المادة 3
08یتضمن القانون الأساسي للقضاء، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتاریخ 

.57، العدد 2004سبتمبر سنة 
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من هذا القانون العضوي، حق الاستقرار مضمون 50و49اة أحكام المادتین مراع
) سنوات خدمة فعلیة، ولا یجوز نقله أو تعیینه في 10لقاضي الحكم الذي مارس عشر (

منصب جدید بالنیابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزیة لوزارة العدل 
لها أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس ومؤسسات التكوین والبحث التابعة 

الدولة أو أمانة  المجلس الأعلى للقضاء، إلا بناء على طلبه".

المذكورة أعلاه، والتي فاقت الأربعة عشر سنة، یمكن 26بالرغم من قدم نص المادة 
ة الذین للقضاعشرة سنواتلمدةقدمیةوضع شرط الأفي لمشرّع ة اأن تجعلنا نستشف نیّ 

أراد أن یتأكد من سیرة كأن من وضع نص هذه المادةو أرادوا الاستقرار في أماكن عملهم،
ستقرار، وهذا غیر مقبول إذا كان الغایة من وسلوك القاضي قبل أن یضمن له حق الا

نص هذه المادة هو حمایة الاستقرار الوظیفي للقضاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 
قضاة النیابة وقضاة وهم القضاة من هذا الحق أخرى من فئةتثنىاسنرى أن المشرّع

مثلا وهم حلقة مهمة في دائرة حمایة الحقوق والحریات.التحقیق

المؤسس الدستوري في هذه المرحلة لم إن استقلالیة القضاة كسلطة التي أتى بها 
2004نة یصاحبها تجسید واقعي في نصوص القانون الأساسي للقضاء الذي صدر س

نوعا ما مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل یحاكيالذي حق استقرار القضاةخاصة ما تعلق ب
في حمایة حتى مع المحاولة المحتشمة للمشرّع،غیر المنصوص في نصوص الدستور

خاصة عندما ةوغیر واضحةمشوباظهر أنهوالتي ت26استقرار القضاة في نص المادة 
"غیر أنه یمكن المجلس الأعلى 1نفس المادة أعلاه التي جاء فیها:نقرأ الفقرة الثانیة من

للقضاء، في إطار الحركة السنویة للقضاء، نقل قضاة الحكم متى توفرت فیهم شروط 
ضرورة المصلحة أو حسن سیر العدالة". نجد أن حق استقرار قضاة الحكم الذي تم إقراره 

.11- 04من القانون رقم 26نص المادة 1
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، عندما تم الإقرار في الفقرة التي تلیها أن في فقرتها الأولى لم یكتمل26في نص المادة 
قضاة الحكم غیر مستثنین من الحركة السنویة للقضاء في إطار ما یعرف بحسن سیر 
العدالة أو ضرورة المصلحة التي یمكن أن یتم التذرع بها لتحویل القضاة غیر المرغوب 

تقرار المهني للقضاة فیهم، وبالتالي یظهر بشكل واضح تردّد المشرّع في منح ضمانة الاس
حتى لا یترك القاضي یخرج عن السیطرة كلیة، حتى وإن كانت الحركة السنویة للقضاء 

العدل حافظ وزیرعملیایقوم بها على مستوى المجلس الأعلى للقضاء الذي یترأسه
لسلطة التنفیذیة، باعتبار أن رئیس الجمهوریة یقوم فقط تابع لعضووهوالأختام

ى حركة التعیینات بواسطة مراسیم رئاسیة.                      بالمصادقة عل

فممارسة القاضي لمهامه من أجل الفصل بین المنازعات یمكن أن یكون عرضة 
لتدخلات من أحدى السلطتین التنفیذیة أو التشریعیة التي یمكن أن یكون أحد أعضاؤها 

لضمان مواجهة السلطة القضائیة فلابد من تجسید وسائل أو آلیات1طرفا في النزاع،
إحدى هذه التدّخلات، كما هو الحال عندما یمنع على القاضي ممارسة العمل الإداري أو 

ائما لمبدأ الفصل بین السلطات.حتى التشریعي البحث، وهذا تكریسا د

قانون عضويبمشروعتجسید القانون الأساسي للقضاءأولا:

ترجمة في البرلمان، سلطة تنظیم ملسلطة التشریعیة اللقد أوكل الدستور الجزائري ل
"یشرّع البرلمان في المیادین التي 140:2القضاء من خلال ما جاء في نص المادة 

یخصّصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتیة:
.....

القواعد المتعلقة بإنشاء الهیئات القضائیة".-)6

1 PETIT Jacques, « Les armes du juge administratif dans la protection des libertés

fondamentales », Revue général du droit, université de Rennes1, France, 2016, P 04.
، مرجع سابق.2016المعدّل في مارس 96كاملة من دستور140نص المادة 2
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ائري ضبط بعض المجالات نظرا لأهمیتها باشتراط وقد أراد المؤسس الدستوري الجز 
96من الدستور 141تنظیمها بواسطة قوانین عضویة منها القضاء، حیث نص المادة 

"إضافة إلى المجالات المخصصّة للقوانین العضویة بموجب 2016:1المعدّل في مارس 
الدّستور، یشرّع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة:

-...
القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي". ونحن نعلم أن إصدار القوانین العضویة -

، كما أوجب الدستور أن 2تتطلّب نظام تصویت مختلف عن عملیة إصدار القوانین العادیة
یكون للقوانین العضویة رقابة قبلیة من قبل الهیئة المكلفة برقابة دستوریة القوانین وهو 

ري، حتى تضمن عدم مخالفتها لأحكام الدستور. ونظرا لحساسیة المجال المجلس الدستو 
القضائي خاصة في ظل المبدأ القائم علیه وهو استقلالیة القضاء التي نتجت كما سلفنا 
الذكر عن نظریة الفصل بین السلطات التي تبناها المؤسس الدستوري الجزائري صراحة 

3لضعف القضاء كسلطة.، وحمایة 2016في التعدیل الدستوري لسنة 

وقد أوكلت غالبیة النظم الدستوریة تنظیم المجال القضائي إلى السلطة التشریعیة 
ا على الأقل. لكن السؤال الوكیل الأول من الشعب صاحب السلطة الأساسیة نظریً 

. بقساكاملة، مرجع141نص المادة 1
حیث تتم المصادقة على القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، ولأعضاء مجلس الأمة، 2

، كما تخضع 2016بعدما كانت یصادق علیها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني فقط قبل التعدیل الدستوري لسنة 
لمجلس من قبل هیئة دستوریة مستقلة وهي اص الدستوري رقابة قبلیة القوانین العضویة لرقابة تطابق التشریع مع الن

. 2016المعدّل سنة 96من دستور 141ور القانون العضوي، وهذا ما تؤكده المادة دالدستوري قبل ص
ضعف السلطة القضائیة بخلال دراسته لنظریة الفصل بین السلطاتأقرو"مونتسكیالفرنسي "شارل ديى الفقیهتح3

ا من الشرعیة الشعبیة، هذه الأخیر ما وسلطتهمقوتهارها من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة اللتان استمدتائرنة بنظمقا
، مع القضاةكذللا نجدبینما ،والتنفیذ باسمهاتشریعالو لة في الحاكم لت لكل من البرلمان والسلطة التنفیذیة الممثّ خوّ 

ى عملیة تعیین القضاة باختلاف طرق التعیین، حتى وإن كانت بعض الدول تتبنّ باعتبار جل النظم الدستوریة تعتد على
ا واستثناء على الأصل.   انتخاب القضاة لكن قلیلة جدً 
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المطروح دائما هو هل سلطة البرلمان حصریة في تنظیم القضاء خاصة في ظل 
؟ الأكید أن اقتراح هذه 1القوانینبلة في الوزیر الأول المبادرة ممثّ استطاعة الحكومة ال

القوانین عادة ما یكون من قبل القطاع المختصّ وهنا نتحدّث عن وزیر العدل الذي خوّلت 
له بعض النصوص القانونیة مهمة تنظیم سیر الجهات القضائیة وعملها عن طریق كذلك 

من المرسوم 4لذلك، وهو ما جاء على نص المادة اقتراح النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
د لصلاحیات وزیر العدل حیث جاء في نص الفقرة الأولى المحدّ 332-04التنفیذي رقم 
"یسهر وزیر العدل حافظ الأختام، بالاتصال مع جمیع السلطات المختصّة 2والثانیة منها:

كل مكان وفي جمیع في الدولة، على ضمان تنفیذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي
الظروف. ویبادر بهذه الصفة بجمیع التّدابیر الملائمة، ویقترحها في إطار التشریع 

والتنّظیم والمعمول بهما".
المشرّع وقد أقرّ القانون الأساسي للقضاء ضمانة قانونیة تحت إشراف الحكومة:-1

ن خلال اقتراح الجزائري على صلاحیة وزیر العدل في تنظیم سیر مصالح العدالة م
القواعد القانونیة الأساسیة التي تنظم موظفي قطاع القضاء، عندما جاء في نص المادة 

ویقترح القواعد القانونیة - "....3في الفقرة الرابعة:332-04من المرسوم التنفیذي 14
الأساسیة، التي تطبق على موظفي القطاع ویتولى تسییرها طبقا للقوانین والتنظیمات 

مول بها".المع

اب وأعضاء وّ ل من الوزیر الأول والنّ : "لكّ 2016من الدستور المعدل سنة 136المادة نص الفقرة الأولى من جاء في1
. "لقوانینالمبادرة بامجلس الأمة حقّ 

أكتوبر 24الموافق 1425رمضان عام 10المؤرخ في ،04332كاملة من المرسوم التنفیذي رقم 4نص المادة 2
د صلاحیات وزیر العدل، حافظ الأختام، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الذي یحدّ 2004سنة 

.67الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
.، مرجع سابق04332من المرسوم التنفیذي 14نص المادة 3



السلطة القضائیة في ظل الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريالثاني:ب الثاني: الفصل البا

280

ائي من وبالرغم من أن المؤسس الدستوري منح للبرلمان سلطة تنظیم المجال القض
140إنشاء الهیئات القضائیة، وهو ما نجده منصوص في المادة خلال التشریع لتنظیم و 

، كما أسلفنا ذكره أعلاه، والتشریع في میدان 2016من الدستور المعدّل سنة 6الفقرة رقم 
من 140قانونیة التي تدخل في العمل القضائي، حیث نصت نفس المادة أي القواعد ال

: "إضافة إلى 1التي جاء فیها ما یلي9و 8و 7الدستور خاصة في الفقرات رقم 
المجالات المخصصّة للقوانین العضویة بموجب الدّستور، یشرّع البرلمان بقوانین عضویة 

في المجالات الآتیة:
ة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائیّة،لاسیّما تحدید الجنایات والجنح، القواعد العامّ -)7

والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجون. 
القواعد العامّة للإجراءات الإداریّة والمدنیّة وطرق التنّفیذ.-)8
ونظام الملكیّة". إلا أن الظروف التي عادة ما نظام الالتزامات المدنیّة والتجاریّة -)9

، بالإضافة إلى 2تحیط بتشكیلة البرلمان بشكل عام، خاصة المجلس الشعبي الوطني
ة السلطة التنفیذیة على باقي السلطات، جعلت المشرّع الجزائري یضیف لوزیر تغلیب كفّ 

وانین والإجراءات العدل صلاحیة إعداد مشاریع القوانین التي تخص قطاع القضاء والق
- 04من المرسوم التنفیذي 5التي تحیط به، وهو ما جاء على ذكره في نص المادة 

"یعّد وزیر العدل حافظ 3ت على:د لصلاحیات وزیر العدل، التي نصّ ، المحدّ 332

.2016ستور المعدّل سنة من الدكاملة140نص المادة 1
ل الأول للمجلس التي تمثل المموّ ةربما استقراء الواقع السیاسي في الجزائر خاصة القیمة النوعیة للأحزاب السیاسی2

رط في مرشحیها مستوى تعلیمي معیّن وهو نفس حال ة التي لا یشتالشعبي الوطني، بالإضافة إلى التشكیلات الحرّ 
المنخرطین في الأحزاب السیاسیة، ومعطیات أخرى كالمؤثرات الجهویة والعصبیة، وحتى دخول المال القذر كمؤشر 

ة البرلمان، وتغییب الطبقة المثقفة ومعطیات أخرى تؤثر بشكل أو بآخر على قیمة تشكیلة البرلمان بشكل عام لدخول قبّ 
وهذا ما یؤثر سلبا على توجیه العمل التشریعي من جهة وتوجیه التصویت في ،مجلس الشعبي الوطني بشكل خاصوال

.  من جهة أخرىصالح السلطة التنفیذیة
.04332من المرسوم التنفیذي رقم 5نص المادة 3
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الأختام، ویقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحیاته، مشاریع النصوص التشریعیة، 
المتعلقة بما یأتي:

الأحوال الشخصیة وقانون الأسرة، لاسیما الزواج والطلاق والبنوّة والأهلیّة والتركات.   -
الجنسیة.-
التنظیم القضائي.-
قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة، لاسیما تحدید الجنح والجنایات وتأسیس العقوبات -

.المطابقة لها على اختلاف أنواعها، والعفو، وتسلیم المجرمین
الإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ.-
نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة.-
المهن والقوانین الأساسیة للقضاء.-

ویكلف كذلك بتحضیر المشاریع التنظیمیة واقتراحها في هذه المیادین.
ویسهر زیادة على ذلك، على تنفیذ أشغال تقنین المنظومة التشریعیة والتنظیمیة التي 

ضمن مجال اختصاصه".تدخل 
والملاحظ هنا تراجع فعالیة التشكیلة البرلمانیة في صالح فرض الحكومة للقوانین:-2

لم یبذل حتى 332-04من المرسوم التنفیذي 5لمادة نص اأن المشرّع عند تحریره ل
، 1996من دستور 122ا ما جاء في نص المادة ا حرفیً ا عندما اقتبس اقتباسً جهدً 

، المرتبطة بمجال المنازعات 9و 8و 7و 2ق منها بالفقرات رقم خاصة ما تعل
، والتي تتعلّق بمجال تشریع البرلمان عن طریق قوانین عادیة، 1القضائیة بشتى أنواعها

بمناسبة تفحصه 2004صدر المجلس الدستوري رأیه سنة قتباس الحرفي من أحكام الدستور، أالابخصوص 1
/ رقم / م د / 02المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، وذلك عند إصداره رأي رقم: 11- 04القانون العضوي ةلدستوری

ق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون ، یتعلّ 2004غشت سنة 2الموافق ل1425رجب عام 6المؤرخ في 04
قانون العضوي السالف الذكر حیث أن المشرّع نقل حرفیا نصوص من ال31الأساسي للقضاء. بخصوص المادة 

==الدستور مع إضافة كلمة واحدة وهي "حیاده"، واعتبر المجلس الدستوري أن نقل أحكام الدستور في القوانین العضویة
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وهو ما یعزّز فرضیة أن اختصاص وزیر العدل في تنظیم كل ما تعلّق بالجانب القانوني 
رّه عن طریق مشروع قانون للمصادقة بالأغلبیة والإجرائي للمنازعات القضائیة، الذي یمر 

، 1من الدستور138البسیطة بأعضاء البرلمان الحاضرین، طبقا لما جاء في نص المادة 
كما أنها لا تخضع للرقابة الوجوبیة القبلیة لهیئة المجلس الدستوري بما أن رقابة القوانین 

المتعلقة بالتنظیم القضائي عن طریق ، بینما یتم تمریر مشاریع القوانین2العادیة اختیاریة
، مثل2016المعدّل سنة 96من دستور 141القوانین العضویة طبقا لنص المادة 

ق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون العضوي المتعلّ 11-04القانون الأساسي للقضاء 
ة في ید السلطتنظیم القضاءمجالانجد أنه عملیً و ،01-98والقانون العضوي 04-12

على الأعضاء خاصة في الغرفة السفلىلبرلماننوعیة ل، في ظل افتقار تشكیلةالتنفیذیة
، إن لم نقل عدم درایة أعضاء البرلمان بمتطلبات 3المتخصّصین في المجال القضائي
القطاع نظرا لاجتماع ظروف عدة. 

سب ما ذكر كانت أم عادیة لا یعد عملا تشریعیا، وبالتالي فإن المشرّع بهذا العمل یكون قد تجاوز صلاحیاته ح==
غشت سنة2الموافق ل1425رجب عام 6المؤرخ في 04/ رقم / م د / 02المجلس الدستوري في الرأي رقم: 

، یتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2004
.   57الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، مرجع سابق.2016المعدّل سنة 96ورتمن دس138المادة نص 1
، فإن مراقبة القوانین العادیة یتم وفق إخطار من قبل رئیس 2016من الدستور المعدّل سنة 187حسب المادة 2

) نائبا أو ثلاثون50الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، أو الوزیر الأول، أو خمسین (
) عضو من مجلس الأمة، بعدما كان الإخطار مقتصر فقط على رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي 30(

والإخطار یكون وجوبیا إذا كانت القوانین المراقبة قوانین عضویة، ومن قبل رئیس الوطني ورئیس مجلس الأمة، 
طار اختیاریا في القوانین العادیة، لكن دائرة بینما یكون الإخ2فقرة 186الجمهوریة فقط حسب ما جاء في نص المادة 

من ذات الدستور.  187الإخطار تتوسع لتشمل الجهات المنصوص علیها في المادة 
بدون الدخول في تفاصیل اختیار أو انتخاب أعضاء البرلمان في الجزائر، والتي أضعفت نوعا ما قوة تشكیلته مقارنة 3

بما ،نوعیة، وهذا ما ساعد السلطة التنفیذیة على بسط سیطرتها على جمیع المجالاتبتشكیلة الحكومة، من الناحیة ال
==فیها المجال القضائي الذي یحتاج إلى درایة واسعة في المجال القانوني، وهو ما یفتقر إلیه الكثیر من أعضاء
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ةالمصلحلنقل بین ضمان الاستقلالیة وضرورة حسن سیر لعدم قابلیة ثانیا:

نتیجة وهومبادئ استقلالیة القضاة، أهمعدم قابلیة القضاة للعزل، منیعتبر مبدأ 
تعبر حصانة القاضي لسلطات، وحتى من الناحیة العملیةحتمیة لمبدأ الفصل بین ا

المهنیة جانب مهم لضمان قضاء قوي ونزیه، وبالتالي ضمان تطبیق مبدأ عدم إمكانیة 
امتیاز للقضاة، لكن یجب أن ننظر إلى هذا هة المتقاضین أكثر منعزل القضاة، هو لفائد

المبدأ من ناحیة أخرى، وهي إشكالیة التمییز بین القضاة من حیث تنوع واختلاف مهام 
أیضًاكم، وقضاة للتحقیق وقضاة یمثلون الحق العام أو یعرفالقضاة، فهناك قضاة حُ 

من هؤلاء القضاة الذین لحاصل لكل قاضٍ عامل مع الاختلاف افیكیف نت،بقضاة النیابة
.1مرجوة تماشیا مع سلمهم المهنيیختلفون في توجهاتهم المهنیة وأهدافهم ال

التي الاتحادیةت غالبیة الدول مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل، مثل ألمانیالقد تبنّ 
ت والتي نصّ 2من دستورها في الفقرة رقم 97كرّست هذا المبدأ من خلال نص المادة 

"لا یجوز إرغام القضاة لمُعینین بصفة نهائیة كقضاة متفرغین، أو سحب 2على ما یلي:

، طبقا لأحكام الدستور، المجلس الشعبي الوطني بشكل خاص، وهو ما یصعب علیهم تفعیل أداة اقتراح القوانین==
نة في نصوص الدستور بخصوص عملیة اقتراح القوانین، هذا ما یفتح المجال للسلطة بالإضافة إلى التعقیدات المدوّ 

وأعني هنا وزارة العدل لبسط سیطرتها بخصوص تنظیم شؤون القضاء عن طریق ،لة في الاختصاصالممثّ التنفیذیة
من الناحیة الشكلیة التي تعرض للدراسة في لة المناقشة البرلمانیة إلاّ أمعارضة في مسن، لا تجد غالبیتها مشاریع قوانی

. فضعف المستوى التعلیمي لأعضاء السلطة ذا ما كانت معارض لأحكام للدستورالمجلس الدستوري، وللنظر كذلك إ
ى تعلیمي من الأولى على بسط سلطتها البرلمان المخول لهم إنتاج القوانین، بفتح المجال للسلطة التنفیذیة الأعلى مستو 

على المجال التشریعي من خلال آلیة تقدیم مشاریع القوانین ( والتي قد تكون في صالح السلطة التنفیذیة) للبرلمان من 
أجل مناقشتها والتصویت علیها، وحتى ضعف المستوى قد یشكل عائقا في مناقشة والتصویت على تلك مشاریع القوانین 

ا.   ا جیدً مً یمررّها دون فهما فهوهو ما قد 
عمار بوضیاف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعیة، مجلة الحقوق، مجلس النشر 1

.149، ص 1994، 14العلمي، الكویت، العدد 
.2012والمعدل عام 1949دستور ألمانیا الاتحادیة الصادر سنة من97المادة 2
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لهم لوظائف أخرى، أو إحالتهم على بشكل دائم أو لفترة مؤقتة، أو نقمناصبهم منهم
التقاعد قبل نهایة خدمتهم إلا بحكم قضائي ولأسباب وطریقة تحدّدها القوانین، ویجوز أن 

في حالة حدوث تغیرات و طة التشریعیة سن تقاعد القضاة المعینون مدى الحیاة.تحدد السل
بهیكل المحاكم في مقاطعاتهم، یجوز نقل القضاة إلى محاكم أخرى، أو تسحریهم من 

م قابلیة د". بالرغم من أن عبارة عبالكاملمناصبهم، شریطة حصولهم على رواتبهم 
المادة. من خلال نص ها القضاة للعزل غیر موجودة لكن نستشفّ 

جسّد هذا المبدأ في نص ةالفرنسیالجمهوریةدستوروفي نفس السیاق نجد أن 
"لا یمكن 1من دستورها، الفقرة الثانیة منها ما یلي:64صریح، حیث جاء في نص المادة 

"لا یجوز 2من دستور جمهوریة تركیا أنه:139عزل القضاة". بینما جاء نص المادة 
المنصوص اة والمدعین العامین، أو إحالتهم على التقاعد قبل بلوغهم السنّ عزل القض

وز حرمانهم من رواتبهم أو بدلاتهم أو بناء على طلبهم، ولا یجعلیها في الدستور إلاّ 
حقوقهم الأخرى المتّصلة بمنزلتهم ولو في حالة إلغاء المحاكم. 

ب الفصل بجریمة تتطلّ انون بمن أدینوامشار إلیها في القولا مساس بالاستثناءات ال
من المهنة أو من یثبت نهائیا عدم قدرتهم على أداء واجباتهم بسبب مرض، أو من یتقرر 

الدساتیر عبر مختلف الدول عدم صلاحیتهم للاستمرار في المهنة". وقد كرست جلّ 
اء كانوا ، أي أنه یشمل جمیع القضاة سو 3ضمانة عدم قابلیة القضاة للعزل كمبدأ عام

غم من اختلاف مهام كل قاضي.قضاة نیابة أو قضاة حكم أو قضاة تحقیق، بالر 

.2008المُعدّل سنة 1958الجمهوریة الفرنسیة لسنة من دستور 64المادة1
.2011وتعدیلاته حتى سنة 1982دستور تركیا الصادر سنة من139المادة 2
أطروحة دكتوراه في القانون ،الجزائريمسراتي سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري3

.134، ص 2010العام، جامعة الجزائر، 
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بالرغم من أهمیة عدم قابلیة القاضي للعزل، كمبدأ وجب تكریسه في القوانین و 
أن الأساسیة لتدعیم استقلالیة القضاء من خلال ضمان الاستقرار المهني للقاضي، إلاّ 

لم ینص 1996إلى غایة دستور 1963یة منذ أول دستور سنة استقراء الدساتیر الجزائر 
صراحة على هذا المبدأ الرئیسي في تدعیم حسن سیر العدالة، لكن بالمقابل أراد حمایة 
القاضي من خلال عبارة "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات 

س بأن المؤسّ ربماما یوحي. وهو 1التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه"
ة وأكثر تكریس هذه الضمانة التي قد تجعل القضاة أكثر حریّ في الدستوري متردّد 

استقلالیة خاصة تجاه السلطة التنفیذیة، لأن شعور القاضي أنه محصّن في مهنته ربما 
د.تجعل منه سلطة موازیة للسلطة التي قامت بتعیینه، أو قد تعطیه نوع من الهامش للتمرّ 

إن الضغوطات التي مُورست على الحكومة في الجزائر جراء التحولاّت السیاسیة التي 
بفتح ، تبعتها مطالب بتوسیع مجال الحقوق والحریات، عجلّت 2ضربت المنطقة العربیة

، شمل مختلف 2016في الشهر الثالث من سنة إلاّ المجال لتعدیل دستوري لم یصدر
ضائي، الذي یعتبر حجر الزاویة في حلقة حمایة الحقوق المجالات منها المجال الق

والحریات، ومن ضمن التعدیلات التي أتى بها الاعتراف ولأول بحق القضاة في الاستقرار 
3ما یلي:2016من التعدیل الدستوري لسنة 166المهني، عندما جاء في نص المادة 

من 148، وفي المادة 9198في دستور 139، وفي المادة 1976من دستور 173في المادة نص هذه العبارةنجد1
.1963، بینما لم یأتي على ذكرها في دستور 1996دستور 

ة منها ما من تونس لتنتقل إلى مختلف الدول الأخرى خاصة العربیتسنة الثورات العربیة التي بدأ2011كانت سنة 2
فتح باب الحوارات والنقاشات من أجل تجسید تعدیلات دستوریة تسمح بتوسیع إلىغالبیة حكومات دول المنطقةبى أدّ 

قة عن فتح مجال الحقوق والحریات. وكانت الجزائر من بین تلك الدولة التي أعلنت عبر رئیسها السید عبد العزیز بوتفلی
عقب أحداث الثورات والاضطرابات التي لقاهامختلف الخطابات التي ألك فيوكان ذدستوريالحوار من أجل تعدیل 

. 2011مطلع سنة ث الزیت والسكرابأحدسمي آنذاكما ،ت تقریبا كل الدول بدرجات متفاوتة بما فیها الجزائرمسّ 
.، مرجع سابق01-16الصادر بموجب قانون رقم 1996تعدیل دستور من166نص المادة 3
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التي قد تضر بأداء "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات
مهمته، وتمس نزاهة حكمه. یحظر أيّ تدخّل في سیر العدالة. یجب على القاضي أن 
یتفادى أيّ موقف من شأنه المساس بنزاهته. قاضي الحكم غیر قابل للنقل حسب الشروط 
المحددة في القانون الأساسي للقضاء. یحدد القانون العضوي كیفیات تطبیق هذه المادة". 

تعزیز "عبارة القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والمناورات والتدخلات...." حیث تم
التي كانت في جُل الدساتیر السابقة، بعبارة "قاضي الحكم غیر قابل للنقل حسب الشروط 
المحدّدة في القانون الأساسي للقضاء". والذي اعتبره غالبیة أهل الاختصاص إضافة 

القاضي، وهي تمتعه بحق الحصانة المهنیة.نوعیة من أجل تكریس استقلالیة 

، نجد أن 1من التعدیل الدستوري166لكن التمعّن في نص الفقرة الرابعة من المادة 
س الدستوري منح حق الاستقرار فقط للقضاة الحكم دون سواهم من القضاة، وهو المؤسّ 

من 26ص المادة تقریبا نفس الموقف الذي وقع فیه المشرّع الجزائري عند تحریره لن
. كما أنه لم یضبط 2المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04القانون العضوي رقم 

بعد كیفیة تطبیق هذا الحق وترك الباب مفتوح للتأویلات. 

التي نصت صراحة أن قضاة غیر قابلین للعزل، نجد المقارنةدساتیروعكس مختلف 
م فقط قرار بهذا المبدأ في الدستور عندما تكلّ ف من الإس الدستوري ما یزال متخوّ المؤسّ 

على عدم قابلیة قضاة الحكم للنقل بینما استثنى العزل وهو أهم ضمانة في مبدأ عدم 

"قاضي الحكم غیر قابل للنقل :01-16، بموجب قانون رقم من التعدیل الدستوري166قرة الرابعة من المادة نص الف1
، مرجع سابق.حسب الشروط المحدّدة في القانون الأساسي للقضاء"

أحكام المتضمن القانون الأساسي للقضاء: "مع مراعاة 11-04من القانون العضوي رقم 26المادة الفقرة الأولى من2
) سنوات 10من هذا القانون العضوي، حق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم الذي مارس عشرة (50و 49المادتین 

خدمة فعلیة، ولا یجوز نقله أو تعیینه في منصب جدید في النیابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزیة 
لها أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو أمانة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة

".لى للقضاء، إلا بناء على موافقتهالمجلس الأع
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»قراءة النص باللغة الفرنسیة نجد عبارة التالیة:رغم من أن قابلیة القضاة للعزل، بال le

fixées par le statutconditions1juge de siège est inamovible dans les

de magistrature وقلنا أن عدم قابلیة للعزل تشمل النقل والعزل بكل أنواعه، ولا ، .«
س الدستوري، وهذا ما یؤكد التردّد الحاصل من قبل كما اختصرها المؤسّ تحدّد فقط بالنقل

ي ستور السلطة السیاسیة في منح هامش آخر للقضاة من أجل تثبیت قوتهم في النظام الد
مخافة الدخول في صراعات السلطة.

الخوف من التمرّد المحتمل لفئة معیّنة من القضاة، وحتى یُترك هامش للسلطة كما 
التنفیذیة من أجل التحكّم في الحیاة المهنیة للقضاة بطریقة غیر مباشرة من خلال سلطة 

من جهة أخرى نجد و الأعلى للقضاء هذا من جهة،وزیر العدل الرئیس الفعلي للمجلس
اختتمت بعبارة یحدّد قانون عضوي كیفیة تطبیق هذه المادة، أي أن 166أن المادة 

دراسة تطبیق نص المادة ستعرض من قبل وزارة العدل عن طریق مشروع قانون بحكم 
ا لضعف التشكیلة الاختصاص، ونقص وصعوبة أن یكون عن طریق اقتراح قانون نظرً 

كما أن طریق تصویت على القوانین العضوي وخضوعها لرقابة البرلمانیة، هذا عملیا،
بالإضافة إلى عدم استقلالیته من ن ورئیسها من قبل رئیس الجمهوریة،مجلس الدولة المعی

من القانون 2الجانب الاستشاري حسب ما جاء ضمنیا في الفقرة الثالثة من نص المادة 
:" 2حیث نصت علىولة وعمله،تعلق باختصاصات مجلس الدالم01-98العضوي رقم 

یتمتع مجلس الدولة حین ممارسة اختصاصاته القضائیة بالاستقلالیة". یمكن أن یؤدي 
166إلى لبس في تأكید ضمانة حصانة قضاة الحكم من الجانب المهني، كما أن المادة 

1 Du paragraphe n3, Art n166, de La loi n 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437,
correspondant au 6 mars 2016, portant révision constitutionnelle. Journal officielle de la
république algérienne démocratique et populaire, n :14, date du 7 mars 2016.

، 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 04مؤرخ في 01-98عضوي رقم القانون المن4نص المادة 2
لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتاریخ یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله، الصادر في الجریدة الرسمیة ل

.37، العدد 1998أول یونیو سنة 
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هما استثنت الفئات الأخرى من القضاة كقضاة النیابة وقضاة التحقیق الذین یلعبون دورا م
في دائرة حمایة الحقوق والحریات، كما من شأنه أن یفتح مجال للتمیّیز داخل صفوف 

11-04من القانون العضوي 3جهاز القضاء، باعتبارهم كلهم قضاة وفق نص المادة 
المتعلق القانون الأساسي للقضاء یشملهم ویلزمهم ما جاء في نصوصه، أو أن یعاد 

اء الذي ینتظر تعدیله على الأقل بعد التعدیلات التي النظر في القانون الأساسي للقض
.   2016مسّت السلطة القضائیة سنة 

ضمانة الدفاع في مواجهة سلطة النیابة العامةترقیةمدى فعالیة ثالثا: 

المحامي المساعد القضائي الأكثر أهمیة في حلقة العدالة، والمعروف لدى یعتبر
على وجه أطراف النزاعالدفاع عن حقوق ذي یبحثفاع، أو الشخص الالعامة بالدّ 

، بالرغم من أن للمحامي مهام أكثر توسعة، كما جاء 1الخصوص، في المحاكم الجزائیة
قت إلى تنظیم مهنة المحاماة، والتي في مختلف النصوص القانونیة، خاصة التي تطرّ 

استرداد الحقوق ت هذا العنصر الهام في مجال لات التي مسّ سندرسها من خلال التحوّ 
وسیادة القانون وتحقیق العدالة.

وقد حدّدت القوانین، خاصة التي تنُظّم مهنة المحاماة دور وأهمیة المحامي في تمثیل 
من القانون رقم 5الأطراف أثناء تسیر إجراءات المحاكمة، حیث جاء في نص المادة 

مي باعتباره یدافع امهنة المح)محرّ (مین، ومنهم حتى من طالما عرفت مهنة المحامي أنه مدافع عن الأشخاص للمته1
من الأطراف المتنازعین كل من قبل أي طرفعن الأشخاص المجرمین، لكن في حقیقة الأمر المحامي هو طرف موّ 

ة في استرداد الحقوق وهو حلقة مهمّ أخرى،لمدنیة أو في القضایا الجزائیة و في أروقة المحاكم سواء نزاع في القضایا ا
لكن یحتاجون إلى من یدافعون علیهم وهم المحامین،فباعتبار أن هناك الكثیر من الأشخاص من هم محل ظلم وتعسّ 

الدفاع عن المتهم باعتبار أن الكفة التي تجمعه بالطرف المدافع عن الحق العام وهو المدعي أردنا تسلیط الضوء على 
العام أو والنائب العام أو وكیل الجمهوریة، غیر متساویة أحیانا نظرا للثقل الذي تتمتع به النیابة العامة كممثل للحق 

العام أو المجتمع.  
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المحامي بتمثیل الأطراف : "یقوم1الذي یتضمّن تنظیم مهنة المحاماة ما یلي13-07
ى الدفاع عنهم كما یقدم لهم النصائح والاستشارات القانونیة". ویمارس ومساعدتهم ویتولّ 

المحامي مهمته في إطار أحكام القوانین المنظمة لمهنة المحاماة، من أجل تقدیم مساعدة 
یر لسالطعون وما شابه ذلك في سیر الإجراءات القضائیة، بالرغم من أنها تشمل 

إجراءات التقاضي والمحاكمة، تحقیقا للعدالة، وحفظ الحقوق والدفاع عنها، مثل تقدیم 
الاستشارات القانونیة لأطراف النزاع، وذي الحقوق، والسعي إلى تنفیذ الأحكام القضائیة، 
واتخاذ التدابیر من أجل السیر الحسن والسلیم لإجراءات الطعون، وهذا ما تطرّقت إلیه 

من القانون رقم 6ظمة لمهنة المحاماة، حیث جاء كذلك في نص المادة النصوص المن
اري المفعول بخلاف ذلك، القیام "یجوز للمحامي، ما لم یقضي التشریع السّ 2أنه:13-07

بكل إجراء تقتضیه المهنة لاسیما: 

اتخاذ كل تدبیر والتدخل في كل إجراء.-

القیام بكل طعن.-

براء.دفع وقبض كل مبلغ مع الإ-

القیام بكل إجراء یتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق.-

السعي إلى تنفیذ الأحكام القضائیة، ولهذا الغرض یجوز القیام بكل الإجراءات -
والشكلیات الضروریة لذلك. یعفى المحامي من تقدیم أي توكیل". 

، یتضمن 2013أكتوبر سنة 29موافق 1434ذي الحجة عام 24مؤرخ في، 07- 13من القانون 5نص المادة 1
30، بتاریخ 55تنظیم مهنة المحاماة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

.2013أكتوبر 
، مرجع سابق.07-13من القانون رقم 6نص المادة 2
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أجل تحسین سیر وتعتبر هذه المهام التي منحها المشرّع الجزائري إلى المحامي من 
الإجراءات القضائیة وسعیا منه إلى تأكید دور المحامي في الدفاع عن الحقوق والحریات 

المتضمّن 07-13مثله مثل القاضي، في إطار سیادة القانون، وقد كان القانون رقم 
لات مسّت هذا الطرف تنظیم مهنة المحاماة، امتداد لقوانین سبقته جاءت بجملة من التحوّ 

من أجل معرفة ما إن كانت لهذه الإصلاحات إلیها فيفي حلقة العدالة، سنتطرقالمهم 
الأثر الإیجابي في تطویر الأداء الحقوقي الذي تسعى إلى تحقیقه السلطة القضائیة.

إن من أهم الإضافات تكریس منقوص لضمانة حق الدفاع في القضایا الجزائیة: -1
، هو ضمانة في المجال القضائي طبعًا2016التي أتى بها التعدیل الدستوري لسنة 
1منه:169في نص المادةيس الدستور المؤسّ الدفاع في القضایا الجزائیة عندما أقرّ 

وبغض فاع مضمون في القضایا الجزائیة".في الدّ فاع معترف به. الحقّ في الدّ "الحقّ 
یمها عن طریق النظر عن مدى أهمیة هذه الإضافة في سجل الدفاع، فیجب أن یتم تنظ

ق بتنظیم مهنة المحاماة، لتوضیح كیفیة ضمان الدفاع المتعلّ 07- 13تعدیل القانون رقم 
في المواد الجزائیة التي تشمل حتى المخالفات سواء الجزافیة أو المخالفات في تصنیف 

الجرائم.

ق المتعلّ 07-13من القانون رقم 51المادة الفقرة الأولى منكما جاء في نص
بتنظیم مهنة المحاماة، أن اعتماد المحامي في المحكمة العلیا ومجلس الدولة یكون 

یعتمد أمام المحكمة حیث جاء نص المادة: "2ا بموافقة وزیر العدل حافظ الأختام:ضمنیً 
، وكما هو معلوم أن وزیر العدل هو ......"العلیا ومجلس الدولة بقرار من وزیر العدل

بة العامة، التي تعتبر خصما في المعادلة القضائیة، وهذا ما یعتبر میة للنیاالسلطة السلّ 

، مرجع سابق.2016دل في مارس المع1996من دستور 169نص المادة 1
، تضمن تنظیم مهنة المحاماة، مرجع سابق.07-13كاملة من القانون رقم 51نص المادة 2
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من القانون المنظم لمهنة 51ضمانة الدفاع ناقصة تحتاج إلى تعدیل في نص المادة 
المحاماة.

ستفید ی2016:1المعدل سنة 1996من دستور 170وقد جاء في نص المادة 
من كل أشكال الضغوط له الحمایة القانونیةالمحامي من الضمانات القانونیة التي تكفل 

وهي الإضافة الأخرى التي أتى .ممارسة مهنته بكل حریة في إطار القانون"وتمكنه من
ح عبر ، لكن یحتاج هو أیضا إلى تكریس قانوني واض2016ي لسنةدستور التعدیل البها

غم التعدیلات التي أتى الذي ر و نین أهمها قانون الإجراءات الجزائیة، او تعدیل جملة من الق
في إجراءات بإمكانیة حضور المحاميدما أقرّ عن،بها هذا الأخیر في مجال الدفاع

ت التي نصّ أو الاتصال به فور عن طریق الهاتف، و عند تمدید التوقیف للنظر، ةالزیار 
المنصوص ، باستثناء الجرائم الستّ من قانون الإجراءات الجزائیةمكرر51علیها المادة 

، 2من نفس القانون والتي یجوز أن تكون الزیارة قبل آجال التمدید16علیها في المادة 
لمشتبه فیهم لدى الضبطیة القضائیة إلا أنه محدّد في بعض الجرائم دون أخرى، حسب ل

، لكن یبقى أن هذه الضمانات غیر كاملة، في ضل القوة التي ما جاء في نص المادة
لدى إشرافها على إدارة الضبطیة القضائیة، المحسوبین على تتمتع بها النیابة العامة 

السلطة التنفیذیة. 

إن الملاحظة العینیة الأولى للقانونتنظیم مهمة الدفاع عن الحقوق بطابع إلزامي:-2
عدم تناسب بین واجبات المحامي م لمهنة المحاماة ینتبه إلى وجودالمنظّ 07-13رقم 

ص ، تتلخّ من قبل المحامية ملزمة التنفیذمادّ ) 14(في وجود أربعة عشر وحقوقه، تبرز 

، مرجع سابق.2016لدستور الجزائري المعدل سنة من ا170نص المادة 1
یعدل ویتمم ،2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 07مؤرخ في 02-15رقم أمرمن 51نص المادة2

، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام18المؤرخ في 155-66الأمر رقم 
.2015یولیو 23، 40الجزائیة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
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ص حقوق المحامي، الذي جاء تلخّ فقطمواد)5(ها بین الإلزام والمنع، مقابل خمسةجلّ 
نص المادة الثانیة من هذا القانون، أنه حر ومستقل في ممارسة مهامه، جاء في نص 

ة ومستقلة تعمل على حمایة وحفظ حاماة مهنة حرّ "الم07:1-13من القانون رقم 2المادة 
لكن یظهر أن حقوق الدفاع وتساهم في تحقیق العدالة واحترام مبدأ سیادة القانون".

ثیر من الدفاعي للمحامي من خلال فرض الكالمشرع أراد ضبط حریة واستقلالیة العمل
، لم یضمن والحریاتالالتزامات نحو المحامي الذي من المفروض أنه مدافعا عن الحقوق

.هو الآخر حریته

كما أن الإشكال نفسه یطرح في مسألة إعداد القانون الخاص بتنظیم مهنة المحاماة، 
قة والذي یكون غالبا بمشروع قانون تطرحه وزارة العدل الطرف الحكومي، لمعرفتنا المسب

، اقم الحكوميمقارنة بأهل الاختصاص من الطبرلمانیةبالضعف الحاصل لدى تشكیلة 
ویمكن أن تكون النتیجة عدم توسیع دائرة الحریة لطرف المقابل للنیابة المحسوبة على 

ضور القوي لمصطلح وزیر العدل حافظوزیر العدل حافظ الأختام، وقد لاحظنا الح
، بالرغم من أن الإتحاد الوطني الأختام في أغلب مواد القانون المنظم لمهنة المحاماة

ون دامین تبدي رأي في مشروع قانون المخصص لتنظیم مهنة المحاماة بلمنظمات المح
.2معرفة طبیعة هذا الرأي هل هو إلزامي أو مجرد رأي بدون قوة فعلیّة

1996الإقرار الدستوري لازدواجیة القضاء في الجزائر سنة :المطلب الثاني

، الذي 1996ور نوفمبر بعد تبنّي دستأخرىمرحلة إلىالقضاء في الجزائرلقد انتقل
152، حیث جاء في نص المادة 3كرّس نظام ازدواجیة القضاء على مستوى النصوص

.، مرجع سابقم مهنة المحاماةیتضمن تنظی، 07-13رقم نونمن القا2ص المادة ن1
.، المرجع نفسه07-13من القانون رقم 103نص المادة 2
فإنشاء مجلس الدولة لم یتم إلاّ ،كن مباشرة بعد صدور نص الدستور المعدّلییث أن تطبیق ازدواجیة القضاء لم ح3

==تعدیل الدستوري بسنتین،بعد الأي1998مایو 30الذي صدر إلى غایة 01-98بعد صدور القانون العضوي 
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ما یلي: "تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس 1996من دستور 
القضائیة والمحاكم. یؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة. 

العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد تضمن المحكمة 
تؤسّس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع .ویسهران على احترام القانون

س الدستوري الجزائري ل المؤسّ . وقد فضّ 1"الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة
، 2إلى عدم وجود هذه الهیئة القضائیة بعدس مجلس دولة، للإشارة استعمال مصطلح یؤسّ 

وهي الهیئة التي أسندت إلیها تمثیل القضاء الإداري.

والقضاء الإداري مختلف عن القضاء العادي من حیث إجراءات وطبیعة العمل الذي 
ب إنشاء آلیات جدیدة تتناسب یقوم به وهو الفصل في المنازعات الإداریة، وهذا ما یتطلّ 

ضایا التي یفصل فیها القضاء الإداري، وبالتالي وجب على الدولة إنشاء هیاكل مع نوع الق
ل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة بطبیعة الحال.قضائیة جدیدة تتمثّ 

من الدستور أعلاه نصبت بشكل واضح هرمین قضائیین في 152إن نص المادة 
ة القضاء العادي والتي كانت ي قمّ المبنى القضائي الجزائري، وهما المحكمة العلیا وه

تم إنشاؤه بمناسبة ، ثم مجلس الدولة و 1996دستور ساریة المفعول حتى قبل صدور 
ا إزالة الخلط الذي كان سائدً تمّ ة القضاء الإداري حیثاعتبر قمّ ، وقدصدور هذا الدستور

ة سابقا صاحبة الاختصاص في المنازعات الإداریمن قبل بسبب وجود الغرف الإداریة 

، لأن 02-98نفس الشيء بالنسبة للمحاكم الإداریة التي أنشأت عن طریق النصوص أیضا بموجب القانون رقمو ==
وبالتالي فازدواجیة القضاء لم تطبق مباشرة بعد صدور بعد مرور عشرة سنوات تقریبا، الإداریة لم ترى النور إلاّ المحاكم

.1996دستور سنة 
المؤرخ 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996تور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دس1

ور، مرجع سابق.إصدار نص تعدیل الدست، یتعلق ب1996دیسمبر سنة 07الموافق ل1417رجب عام 26في
.01-98ون العضوي رقم بموجب القان1998مایو سنة 30ا بتاریخ حیث تم إنشاء مجلس الدولة رسمیً 2
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والتي كانت تحت لواء المجالس القضائیة وحتى المحكمة العلیا، هذه الأخیرة المحسوبة 
القضاء الإداري م الإداریة ومجلس الدولة وفصلعلى القضاء العادي، قبل تأسیس المحاك

عن القضاء العادي.

جاءت لمشكل الذي طرح بعد إقرار نظام ازدواجیة القضاء هو الصعوبات التي اإن
عام داري، فمجلس الدولة الذي أنشأبسبب التأخیر الكبیر في تجسید آلیات القضاء الإ

تأسیس المحاكم الإداریة في نفس ، ثم تمّ 01-98عن طریق القانون العضوي رقم 1998
بعد مرور حوالي التي لم ترى النور إلاّ 02،1-98السنة عن طریق قانون عادي رقم 

ل مع تأسیس محكمة جدیدة تتماشي مع هذا التحوّ قانوني لها،العشرة سنوات من التكریس 
الدستوري في الصعید القضائي، حیث تم إنشاء كذلك محكمة تنازع، تختص في الفصل 

تم یفي المنازعات التي تنشأ بین هیئات القضاء العادي وهیئات القضاء الإداري، والتي لم 
، وذلك بموجب قانون عضوي رقم 96رسنتین من بعد صدور دستو كذلك إلاّ إنشاؤها هي

الذي ینظّم عمل واختصاصات محكمة التنازع. لكن السؤال المطروح إلى الآن 98-03،2
هو لماذا الانتقال من نظام وحدة القضاء إلى ازدواجیة القضاء؟ ما هي خلفیاته؟ وهل له 

إلى الازدواجیة انتقلت الجزائر من مزایا أكثر من وحدة القضاء في الجزائر؟ ثم هل فعلاً 

ا هعلى أن البرلمان یشرّع عن طریق قوانین عضویة في مجالات مختلفة من1996من دستور 123لقد نصت المادة 1
وهو ما حدث ،مرجع سابق1996اطلع على نص المادة كاملة دستور اء والتنظیم القضائي،القانون الأساسي للقض

، لكن الملاحظ أن المحاكم الإداریة تم تأسیسها 01-98قانون عضوي رقم بالفعل بعد تأسیس مجلس الدولة عن طریق
، الذي اعتبر أن 96من الدستور 123وهذا مخالف لنص المادة 02-98وهو القانون رقم ،عن طریق قانون عادي

لإداریة عن عضویة، وبالتالي فإنشاء المحاكم امسألة التنظیم القضائي هي من المسائل التي وجب تنظیمها بقوانین
طریق القانون العادي هو مخالف لنص المادة الدستوریة وجب إعادة النظر فیه لاحقا من أجل مطابقة القانون لمواد 

الدستور.   
، مرجع سابق.ت محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، یتعلق باختصاصا03-98قانون عضوي رقم 2
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بعد تأسیس هیاكل الحقیقیة بالمعاییر التي ذكرناها في دراستنا لهذا الموضوع، القضائیة
القضاء الإداري وفصلها على هیاكل القضاء العادي؟

بعد الغموض الذي كان حاصلا في نوعیة النظام القضائي المعتمد في الجزائر، 
لكن بشكل ممیّزة مرن وواقعي، كما تم تسمیته والذي كان ظاهره أحادي القانون والقضاء،

، نظرا لوجود نظام الغرف الإداریة 1من قبل بعض القانونیین منهم الأستاذ عمار عوابدي
من جهة غیر المستقلة تماما عن الجهة القضائیة سواء الإقلیمیة المتمثلة في المجالس 

ة بشكل واضح في القضائیة أو على مستوى المحكمة العلیا، وعدم تخصّص القضا
المنازعات الإداریة، من جهة وغیاب القوانین والإجراءات الاستثنائیة التي تعتمد في 

بعبارة صریحة 19962الفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فیها، جاء دستور
منه التي تنص 152تظهر من خلالها نشأة نظام الازدواجیة القضائیة من خلال المادة 

ل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والحاكم. : "تمث3على

النظام الدستوري الجزائري إلى مرحلة جدیدة، ومحاولة تقسیم السلطات بعد انتقال
وفصلها عن بعضها البعض تكریسا لنظام دیمقراطي یحمي الحریات والحقوق، التي 

القضاء كسلطة توجب على المشرّع الجزائري أنتجت حتمیة التكریس الدستوري لاستقلالیة 

ة وصفیة تحلیلیة مقارنة)، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات عوابدي عمار، القضاء الإداري في الجزائر (دراس1
.160سابق، ص ، مرجع2008المدنیة والإداریة 

ا باعتبار أنه لم تغیر فیه الخطوط ا جدیدً ولیس دستورً 1989د تعدیل لدستور مجرّ 1996هناك من اعتبر دستور 2
لى أنه لم یأتي بأشیاء جدیدة وهو عبارة عن إضافات لما العریض والأساسیات التي یقوم النظام السیاسي، بالإضافة إ

جاء بعض فترة اجدیدً اهي دستورً 1996، وهو ما ناقضه الذین اعتبروا الوثیقة الدستوریة لسنة 1989جاء في دستور 
أن انتقالیة وجاء عن طریق استفتاء الشعب وفي الحقیقة الطرح الذي مشى فیه أصحاب القرار من أجل إشعار الناس 

الجزائر ستنتقل إلى مرحلة جدیدة عن طریق إظهار أن هذا الوثیقة هي دستور جدید یمحي سابقه.  
، مرجع سابق.1996ة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنمن152نص المادة نظرا3
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التغیر الدستوري ظومة القضائیة والقانونیة لتلاءمتجسید هذه الاستقلالیة عبر تغییر المن
القضاء.الذي مسّ 

خطوة نحو تحدیث جهاز القضاء، عدیل القانون الأساسي للقضاء أولوقد یعتبر ت
ن القانون الأساسي المتضمّ 21-89رقم حیث تم إصدار القانون الأساسي عبر القانون 

، أي بعد عشرین عام من آخر قانون أساسي 1989دیسمبر سنة 23للقضاء بتاریخ 
الذي كان عبارة عن قانون تأدیب 27-69للقضاء، الذي صدر عن طریق الأمر رقم 

، 1مادة في القسم الخاص بتأدیب القضاة17القضاة أكثر منه شيء أخر، حیث ضم 
مادة أغلبها عبارة عن واجبات إلزامیة تجاه 12أن الحقوق والواجبات لا یتعدى بینما نجد
القاضي.

23- 90طریق القانون رقم عنالذي صدر و تعدیل قانون الإجراءات المدنیة كما تمّ 
زه بتعدیل ، حیث میّ 19902غشت سنة 18الموافق ل1411محرّم عام 27المؤرخ في

للامركزیة في القضایا التي تخص القضاء التي تكون الدولة منه التي كرّست ا7المادة 
، حیث تم توزیع أهم دعوى في المنازعات الإداریة 3ا في المنازعاتق طرفً بالمعنى الضیّ 

مادة 77، شمل على1969مایو سنة16تاریخ الصادر عن طریق أمر ب27-69القانون الأساسي للقضاء رقم 1
قة بالمجلس الأعلى للقضاء الذي كان في قانون واحد ثمانیة فصول، الفصل الثالث منه یضم المواد المتعلّ مقسمة إلى 

ها كلّ 38إلى غایة المادة 22مادة من المادة 17ق بالجانب التأدیبي به مع القانون الأساسي للقضاء، القسم المتعلّ 
مادة فقط، هذا إذا استثنینا أكثر من تسعة مواد 12ق بالحقوق والواجبات شمل ة بینما الشق المتعلّ ق بتأدیب القضاتتعلّ 

م عن حقوق القاضي المسیّر من قبل السلطة السیاسیة في تلك مواد فقط تتكلّ 3كلها تلزم القاضي وبالتالي نجد أن 
الحقبة. 

- 66یعّدل ویتمِّم الأمر رقم 1990غشت سنة 18فق ل الموا1411محرّم عام 27المؤرخ في 23-90قانون رقم 2
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1966یولیو سنة 8المؤرخ في 154

.1990أوت 22بتاریخ ، 36یة الشعبیة، العدد الدیمقراط
تئناف أمام المحكمة العلیا، في جمیع القضایا التي تختص المجالس القضائیة بالفصل في ابتدائیا بحكم قابل للاس3

وذلك حسب قواعد الاختصاص:   تكون الدولة أو الولایات أو أحد المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، طرفا فیها،
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وهي دعوى الإلغاء على الجهات القضائیة غیر المركزیة عبر ثلاث مستویات، وهي 
ذي یدرس فیه طلبات الإلغاء للقرارات الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا، وهو المستوى ال

ستوى المركزیة. والمستوى الثاني والذي یدرس فیه طلبات الإلغاء للقرارات الولایات على م
الجهات القضائیة الجهویة الخمسة المذكورة في الغرف الإداریة المتواجدة على مستوى

ختص بالنظر في أعلاه. ثم المستوى الأول الذي ی23-90من القانون رقم 7المادة 
.1قرارات رؤساء البلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

إن الملاحظ من خلال الإجراءات المتبعة في الفصل في المنازعات التي تكون الدولة 
من حیث وجود غرف قضائیة الإجرائیة الناقصةطرفا فیها، بقاء العمل بالازدواجیة

زعات الإداریة، بینما وجود هیاكل قضائیة موحدّة، تتمثّل في مختصّة في الفصل في المنا
المجالس القضائیة والمحكمة العلیا، والتي تضم على مستواها تلك الغرف الإداریة 

المختصة بالفصل في المنازعات الإداریة.

كان محل خلاف بین 1996إن نظام العمل الذي تمیز به القضاء الجزائري قبل سنة 
صاص نظرا لوجود تنظیم قضائي هیكلي موّحد بینما سیر الإجراءات مزدوج أهل الاخت

تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطینة بشار و ورقلة، التي تحدد اختصاصاتها عن طریق ==
یم .التنظ

الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولایات، الطعون الخاصة بتفسیر هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى 
شرعیتها.

تكون من اختصاص المجالس القضائیة التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصاتها عن طریق التنظیم.
لس الشعبیة البلدیة ورؤساء المؤسسات العمومیة ذات الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجا

الصبغة الإداریة.
لطعون الخاصة بتفسیر هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعیتها.ا

المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للدولة، والولایات والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، والرامیة لطلب 
التعویض.   

.29مرجع سابق، ص ،بوحمیدة عطاء االله1
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. كما 2، حیث ذهب البعض إلى تسمیته بنظام وحدة القضاء المرن والمنطقي1شيء ما
ما جاء في كتاب المنازعات ،كیفه البعض الآخر بوحدة القضاء وازدواجیة المنازعات

ستاذ "رشید خلوفي" بنظام وحدة القضاء ، وقد صنفه الأ3الإداریة للفقیه "أحمد محیو"
، وبالتالي یمكن اعتبار أن النظام القضائي 4والازدواجیة القضائیة، أي نظام مختلط بینهما

بالقضاء الموحّد في هیاكله 1996الجزائري في الفترة التي سبقت التعدیل الدستوري لسنة 
أتى بنظام قضائي 96سنة والمزدوج شيء ما في سیر عمله، لكن هل التعدیل الدستوري ل

مغایر لما كان علیه؟     

: مبررات الانتقال إلى الازدواجیة القضائیة في الجزائرالفرع الأول

ه إلى دولة الحق أن تغییر النظام القضائي في الجزائر هو من أجل التوجّ یبدو
الذي 1989سنة لل الدستوري والقانون التي سعت الجزائر إلى بلوغها خاصة بعد التحوّ 

ا لأحداث وظروف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة كادت أن تعصف بالبلاد إلى كان سابقً 
في هذه ات حقیقیةتغییر ا لأصحاب القرار بأن یجسدوا الفوضى والزوال، كما كانت مؤشرً 

والتي تعتبر المرحلة وفق نصوص مضبوطة وآلیات تسمح بتكریس دولة الحق والقانون،
أهمالمنازعات الإداریة أحدأیضًالضمان الحقوق، كما تعتبرأهم وجهةالسلطة القضائیة 

ي تكون الدولة أحد ، باعتبار أن الفصل في القضایا التد سیادة القانونالمجالات التي تجسّ 
إذا إلاّ أطرافها لیست مسألة سهلة، كما لیس سهلا أن یأخذ الفرد حقه في منازعته للدولة،

یتطلب نظام الازدواجیة القضائیة أن تكون هناك قضاء إداري منفصل تماما عن القضاء العادي سواء من حیث 1
الهیكلة أو الإجراءات المتعبة أو حتى القانون.

داري)، ، الجزء الأول (القضاء الإعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في النظام القضائي الجزائري)2
.188مرجع سابق، ص 

.67مرجع سابق، ص مة فائز وبیوض خالد، محیو أحمد، المنازعات الإداریة، ترج3
.32مرجع سابق، ص بوحمیدة عطاء االله،4
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ا أیضًاوعارفً ،امً اتاستقلالاً مستقلاً ي هذا النوع من القضایاكان القضاء الذي یفصل ف
بخبایا القانون الإداري وخصوصیات العمل الإداري بشكل كبیر، وبالتالي فإنشاء القضاء 

تلك الدولة الإداري وتمییزه بالهیئات المستقلة والإجراءات شيء یأتي في صالح إقامة
.القانونیة

نتیجة ثلاث نظام الازدواجیة القضائیةلالجزائريس الدستوريالمؤسّ وقد كان تبنّي
:1أسباب وهي

سواسیة أمام القانون، تتطلّب فرض رقابة فعّالة إن تطبیق القاعدة الدستوریة الكلّ 
الإدارة أحد تلك الأطراف، كما على كل الأطراف المطالبة بالالتزام لتلك القوانین، وتعتبر

ا معیارً و ا، ا حقیقیً انون والتزامها لما یملیه مبدأ المشروعیة محكً خضوعها لأحكام القأن
دولة، لأن السلطات الإداریة تمثل السلطة التنفیذیة في ا لقیاس سیادة القانون في أيّ رئیسیً 

الدولة، من خلال الامتیازات التي تحملها في مواجهتها خاصة للأفراد.

داریة أكثر من أي سلطة أخرى في الدولة، وتعتبر معاملة الأفراد مع السلطات الإ
ب وضع رقابة ذاتیة على الإدارة من أجل فهي تقریبا في كل مجالات الحیاة، وهذا ما تطلّ 

ق العدل تصحیح ما بدر منها من أخطاء، والتي یمكن أن لا تفي بالغرض ولا تحقّ 
لحقوق والحریاتصم في نفس الوقت وهذا ما یهدّد ام والخَ كَ والإنصاف لأنها تعتبر الحَ 

، وبالتالي فإن الرقابة من قبل جهة أخرى یعد ضمانة الفردیة على وجه الخصوص
إضافیة لحمایة حقوق الأفراد.

وقد أعطت الكثیر من الدول للرقابة القضائیة الأفضلیة من أجل حمایة الحقوق من 
الإداریة، بما ، والتي یمارسها القاضي المستقل عن السلطة 1تعسّف السلطات الإداریة

.83محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 1
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استقلالیة وحمایة دستوریة تجعل منه الجهة الوحیدة النزاهة و و صفة الحیادیملكه من
المحایدة التي یملك شرعیة حمایة الحقوق الفردیة، وضمان التطبیق السلیم للقوانین ومنه 

حمایة مبدأ الشرعیة.

دولة، فیمكن أن مارس في الوتمارس الرقابة القضائیة بحسب النظام القضائي المُ 
ته غالبیة الدول یمارسها القاضي العادي بالنسبة للنظام القضائي الموّحدة، وهو الذي تبنّ 

الأنجلوسكسونیة، وقد یمارسها القاضي الإداري إذا كان النظام القضائي مزدوج، والذي 
أخذت به العدید من الدول مثل فرنسا ومصر ولبنان وتونس، أین توجد جهات قضائیة 

یة مستقلة عن الجهات القضائیة العادیة، هذا النظام الذي تبنّته أیضا الجزائر بدأ من إدار 
س الدستوري عن میلاد مجلس الدولة في المادة ، عندما أعلن المؤسّ 1996دستور سنة 

.962من دستور152

أولا: تجسید فكرة التخصّص القضائي

م القاضي بجمیع تطلب أن یلُ یة یصل في المنازعات الإدار كما سبق وأن أشرنا أن الف
سع اتساع المجال الإداري، بالإضافة إلى المعارف والاختصاصات الإداریة التي تتّ 

ي عادي، والتي تنقسم بها في عمله كقاضأن یكون قد ألمّ المعارف القانونیة التي یجب 
ن أجل إلى أنواع عدّة من القوانین، فالقاضي هنا یجد نفسه أمام مهمة شبه مستحیلة م

ة هیالإلمام بجمیع فروع القانون سواء كانت قوانین عامة أو خاصة، مع الاجتهادات الفق
ص لمسایرة الجدید حتى تكون أحكامه فیها نوع من المنطق قبل العدل، وبالتالي فتخصّ 

.86مرجع سابق، ص فعت عبد الوهاب، محمد ر 1
: "تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائیة 1996من دستور 152لمادة جاء في نص ا2

والمحاكم. یؤسس مجلس دولة كهیئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة 
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في نون.بلاد ویسهران على احترام القاتوحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء ال

حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة"، مرجع سابق. 
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ا سواء في القضاء العادي أو القضاء الإداري، وهو الأكثر تعقیدً القضاة شيء لابد منه
م فیها من طرف الشخص مع التخصّصات الإداریة التي تكون عادة متحكّ نظرا لترابطه 

.1المعنوي صاحب النزاع المطروح في القضاء الإداري

والمجال الإداري بصفة عامة وكلفتخصّص القاضي الإداري بالقوانین الإداریة 
یة، كما الاجتهادات في هذا المجال یسهِّل علیه الفصل في المنازعات الإداریة بكل حر 

تجعله یتابع المستجدات في المجال المتخصّص فیه، وهو ما یجعله ینمّي قدراته ویرفع 
.2من مستوى تأهیله في المنازعات الإداریة

وتتمیّز المنازعات الإداریة عن غیرها من الخصومات مثل المدنیة والشخصیة وأخرى، 
نى الضیقّ للمصطلح، أي أن میزان ا في النزاع وهو الدولة بالمعا ممتازً كونها تضم طرفً 

النزاع غیر متكافئ، بالإضافة إلى أن الطرف الممتاز یسعى إلى تكریس الصالح العام 
وهو أحد أهداف المرفق العمومي، وبالتالي یجد القاضي الإداري نفسه أمام إشكالیة 

ى القاعدة التوفیق بین الحقوق الفردیة والجماعیة، كما أن القضاء الإداري، لا یعتمد عل
القانونیة الساریة المفعول، بل یجب علیه أحیانا إنشاء قاعدة فقهیة من أجل فض النزاع 
المطروح والذي لا یجد له في الكثیر من الأحیان نص قانوني، وقد اعتبرت الدكتورة سعاد 

،خبرة في مجالهاالیكون أمام الإدارة صاحبة الاختصاص و ات الإداریةهنا أقصد أن القاضي عند فصله في المنازع1
لماما من القاضي الفاصل في القضیة المطروحة أمامه، وهذا ما وبالتالي یكون الممثل للإدارة صاحبة المنازعة أكثر

م على القاضي الإداري ضرورة الإلمام بكل التخصصات والمجالات الإداریة لكي یتمكن بكل أریحیة الفصل یحتّ 
المنازعات الإداریة المطروحة أمامه.

نة، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلیة مقار 2
.86صمرجع سابق ، 2008المدنیة والإداریة 



السلطة القضائیة في ظل الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريالثاني:ب الثاني: الفصل البا

302

وبالتالي فالقاضي الإداري علیه أن ،ساع والتطورالشرقاوي أن القانون العام دائم الاتّ 
.     1خصّص  مجاله حتى یستطیع إنشاء وإبداع القاعدة القانونیة في الكثیر من الأحیانیت

ثانیا: التزاید الملحوظ لقضایا المنازعات الإداریة

بت النظام القضائي المزدوج كحتمیة ورثتها من بعد استقلال الجزائر كانت قد تنّ 
ء بعد أن رأت أن الظروف المحیطة النظام الفرنسي، ثم بعد ذلك اتجهت إلى وحدة القضا

ومنه تم جمع كل ،بالبلاد آنذاك لا تساعد على فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي
القضایا والنزاعات في هیئات قضائیة عادیة تتمثّل في المحاكم الابتدائیة والمجالس 

اة ة النزاعات وعدم وجود قضالقضائیة والمحكمة العلیا، كجهة نقض، نظرا لقلّ 
صین آنذاك، بالإضافة إلى نقص المورد المالي، لكن بعد مرور الوقت واتساع متخصّ 

ما تبعه كثرة في الدعاوى ذات و ، تزاید المجمعات السكینة، و 2حظیرة الجهات الإداریة
الطابع الإداري، كما أن التغییرات التي شهدتها الحیاة السیاسیة في الجزائر وظهور 

، 3دیة السیاسیة والانفتاح على الجمعیاتصة مع ظهور التعدّ طبقات نوعا ما مثقّفة خا

القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات ،بوضیاف عمار1
.83ص،مرجع سابق،2008المدنیة والإداریة 

) بلدیة بالإضافة إلى 1541) ولایة وألف وخمس مئة و واحد وأربعون (48(تضمن ثمانیة وأربعونتأصبحت الجزائر 2
وزارات والهیئات الإداریة الأخرى المستقلة، والمدیریات المركزیة كانت أو المحلیة، والتي تبعها أیضا كثرة الدعاوى 

ضدها من قبل المواطنین.
ما یلي: "إن مهمة 1998مارس 21عقدت بتاریخ كما صرح وزیر العدل آنذاك أمام مجلس الأمة في الجلسة التي

الفصل في تنازع الاختصاص بین مختلف الجهات القضائیة قد اسند إلى المحكمة العلیا، إلا أن الواقع العملي وتزاید 
النزاعات الإداریة وتعقیدها نتیجة التطور السریع للمجتمع كل هذا أدى إلى ضرورة إعادة النظر في النظام القضائي 

لسائد....". ا
.82، ص نفسهمرجع ال، ف عماربوضیا3
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في تزاید القضایا لدى المحاكم بشكل عام رس ثقافة الشكاوى التي ساهمتكوهو ما 
والمنازعات الإداریة بشكل خاص.

إن التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري الذي تلاه مجموعة من التحوّلات في جمیع 
سیاسي، كان له نتیجة حتمیة في المجال الحقوقي، كما ج عنه انفتاح الأصعدة، وهو ما نت

خاصة باعتبار أن التحوّل 1996كان للترسانة القانونیة التي تلت التحوّل الدستوري لسنة 
لم یدم طویل بعد دخول الجزائر في مرحلة شبه فراغ قانوني 1989الدستوري لسنة 

، والذي أتى بالنظام 1996دستور تقریبا إلى غایة صدور1992امتدت من سنة 
القضائي المزدوج الذي صاحب نیة المؤسّس الدستوري في إجراء إصلاحات في المجال 
القضائي وما یحتویه من حمایة للحقوق والحریات سواء الفردیة منها أو الجماعیة، مع 

البلاد، مع محاولة إعادة الاعتبار إلى نظام الازدواجیة القضائیة الذي كان قبیل استقلال 
كثرة العقبات في معالجة قضایا المنازعات الإداریة من قبل قضاة غیر متخصّصین.       

ازدواجیة النظام القضائي و وحدة القانونالفرع الثاني: 

إن تمییز الأنظمة القضائیة كان منذ القدم، ویعتبر النظامین القضائیین الموحّد 
، بینما نجد نظام ازدواجیة القضاء في فرنسا وكذا 1الما في العوالمزدوج الأكثر انتشارً 

مستعمراتها على وجه العموم، وقد ظهر نظام الازدواجیة منذ نجاح الثورة الفرنسیة سنة 
: حیث 13في مادته رقم 1790أوت 24و 16، عندما صدر القانون الفرنسي 1789

نظام وحدة القضاء الذي نجده أكثر في الدول الأنجلوسكسونیة كبریطانیا والولایات المتحدة الأمیركیة، الذي یعتمد 1
ذلك القضاء یتبعه على هیكلة قضائیة واحدة تفصل في جمیع القضایا والنزاعات مهما كان نوعها، ونجد أن نظام وحدة

وحدة القانون، وهو یحتمل أن یكون في نظام ازدواجیة القضاء الذي لابد أن یتبعه ازدواجیة القانون حسب ما جاء في 
مختلف مفاهیم أصحاب الاختصاص، فالقضاء الإداري المستقل عن القضاء العادي، یجب أن یكون له قانون مستقل 

لفصل في المنازعات الإداریة بشيء من العدالة المطلوب في وإجراءات مستقلة كذلك حتى یستطیع القاضي الإداري ا
هذا التخصّص لكون أحد أطراف النزاع شخص معنوي یتمثل في الدولة وهیئاتها لبلوغ دولة الحق والقانون.         
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اء العادي، كما وجب فصلها اعتبرت الوظائف القضائیة تتمیّز بین القضاء الإداري والقض
ى الوظیفة القضاء في البلاد جهتان قضائیتان مستقلتان ، بحیث تتولّ 1عن بعضها البعض

عن بعضهما البعض، إحداهما تنظر في القضایا التي تدخل الدولة بالمعنى الضیّق 
ا في النزاع، بینما تفصل الجهات القضائیة الثانیة، وتسمى بالقضاء للمصطلح طرفً 

في القضایا التي تنشأ بین الأشخاص الطبیعیین، وتتشكّل من محاكم ابتدائیة 2ي،العاد
ومجالس قضائیة كما هو الحال في النظام الجزائري، ونجد في قمّتها المحكمة العلیا 
المتواجدة في الجزائر العاصمة، كمحكمة نقض، بینما نجد في القضاء الإداري محاكم 

.3ا متواجدة في الجزائر العاصمة أیضاإداریة، ومجلس الدولة كجهة علی

لكن الملاحظ في التقسیم السلمي بین القضاء العادي والإداري هو نقص درجة من 
درجات التقاضي مقارنة بالقضاء العادي، الذي نجد فیه درجتان بالإضافة إلى المحكمة 

لمحلّي على اعتبار العلیا، بینما نجد في القضاء الإداري المحاكم الإداریة على المستوى ا
أن مجلس الدولة هو جهة نقض متواجدة في الجزائر العاصمة، بالرغم أن القانون أعتبره 
جهة استئناف في القضایا المحلیة بینما جهة قضائیة من الدرجة الأولى في حالة الدعوى 

والمنظمات والهیئات العمومیة الوطنیة، حسب ما جاء فيالسلطات الإداریة المركزیةمن
. 014-98من القانون العضوي رقم 9نص المادة 

1 Loi 16 et 24 aout 1790 art 13 : « L’est fonctions judicaires sont distinctes et demeureront
toujours séparé des fonctions administratives. Les juges ne pourront, a peine de forfaiture,
troubler de quelque manière  que ce soit les opérations des corps administratives, ni citer
devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

ك من یسمى هذا النوع من الجهات القضائیة بالقضاء العدلي مثل ما هو علیه الحال في جمهوریة تونس وغیرها هنا2
من الدول التي تعتمد تسمیة القضاء العدلي بدل القضاء العادي التسمیة المعتمدة في الجزائر ودول أخرى كذلك.

ظام القضائي الجزائري)، الجزء الثاني (نظریة الدعوى عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في الن3
.50مرجع سابق، ص الإداریة)،

، مرجع سابق.01- 98من القانون العضوي رقم المادة10و09أنظر نص المادة 4
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الجهات القضائیة الإداریة بالنظر في الطعون التي تُرفع ضد القرارات الإداریة وتعمل
الصادرة عن السلطات العمومیة من طرف الأفراد، والفصل فیها كما جاء في نص المادة 

ي الطّعن في قرارات من الدستور حیث جاء النص كما یلي: "ینظر القضاء ف161
.1السلطة الإداریة"

للتنظیم القضائيالمنقوصل الهیكليالتحوّ أولا: 

عندما أعلنها 1996صدور دستور ازدواجیة القضاء في الجزائر بنظامبعد تكریسو 
عندما میّز بین القضاء العادي الذي 152المؤسس الدستوري صراحة في نص المادة 

القضائیة، والقضاء الإداري تحت لواء مجلس الدولة المقوم یمثله المحاكم والمجالس
بأعمال الجهات القضائیة الإداریة، حیث نصت المادة على ما یلي: تمثل المحكمة العلیا 
الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم. یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة 

مة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد لأعمال الجهات القضائیة الإداریة. تضمن المحك
لا من حیث تطلّب إجراء تحوّ .2القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على احترامه"

د في نصوص الدستور.جسّ ضائي المُ الهیاكل التي تضمن تسییر هذا النظام الق

لقضاء ي للنظام الهیكلي لازدواجیة اس الدستوري التكریس النصّ أكمل المؤسّ وقد
م بین تنازع الاختصاص بین محاكم كَ عندما أنشأ محكمة تنازع، والتي تعمل عمل الحَ 

القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، عندما أضاف فقرة في المادة المذكورة أعلاه، 

، مرجع سابق. 2016مارس 06المعدل في 1996من الدستور الجزائري لسنة 161نص المادة 1
، المرجع نفسه.1996مقراطیة الشعبیة لسنة الجمهوریة الجزائریة الدیمن دستور 152نص المادة 2
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تؤسس محكمة التنازع في حالات ،"....152حیث جاء في نص الفقرة الأخیرة من المادة 
.1هیئات القضاء العادي وهیئات القضاء الإداري"تنازع الاختصاص بین 

ا لنظام ازدواجیة ا صریحً وقد اعتبر إنشاء كل من مجلس الدولة ومحكمة التنازع تكریسً 
القضاء في الجزائر رغم النقائص التي كانت تشوبه جراء التأخیر في إنشاء المحاكم 

ومن جهة ثانیة عدم ،جهةا من، هذ2االإداریة وعدم وجودها في بعض الولایات بتاتً 
والقضاء العادي، إذا ة تفصل حقیقة بین القضاء الإداريإتباعها بآلیات قانونیة وإجرائی

سنة ات المدنیة والإداریة بدأ سریانهق بالإجراءالمتعلّ 09-08اعتبرنا أن القانون رقم 
96اثنا عشر سنة من صدور دستوري بعد سنة من صدوره وبعد حواليأ3فقط،2009

یبقى ناقص من 09-08الذي نص صراحة على نظام ازدواجیة القضاء، كما أن القانون 
حیث الموضوع، في ظل محدودیّة الصلاحیات التي منحها المشرّع الجزائري للهیئات 

، وريیتضمن التعدیل الدست01-61الصادر بموجب قانون رقم 1996من تعدیل دستور كاملة 171نص المادة 1
مرجع سابق.

1419م رجب عا24مؤرخ في 356-98مرسوم تنفیذي رقم من المرسوم التنفیذي 2حیث جاء في نص المادة 2
المتعلق بالمحاكم 02- 98، التضمّن تحدید كیفیات تطبیق القانون العضوي رقم 1998نوفمبر سنة 14الموافق 

، الصادر في الجریدة الرسمیة 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام04مؤرخ في الإداریة، المؤرخ
) 31"تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى ثلاثون (، ما یلي: 85ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد للجمهوریة الجزائری

محكمة إداریة كجهة قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة". لكن في الحقیقة بقیت نظریة فقط لأن جل هذه المحاكم 
لمحاكم لم تنشأ في الواقع إلا بعد مرور مدة ومنیة طویلة نوعا ما، وبقیت وتیرة الإنشاء بطیئة جدا. للعمل أن عدد ا

) محكمة على المستوى الوطني حسب تصریحات وزیر العدل حافظ الأختام، والذي42الإداریة بلغ اثنان وأربعون (
رجته المیدانیة التي ، تصریحات مستمدة من خ2018) ومحاكم المتبقیة سیكون قبل نهایة سنة 06صرح اكتمال الست (

المذكورة.لقضائي بالولایةصیب رئیس المجلس اتنمن أجل لمدینة المسیلةقادته
فبرایر لسنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم من1062جاء في نص المادة 3

، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة،2008
) من 1: "یسري مفعول هذا القانون، بعد سنة(2008ابریل سنة 23، بتاریخ 21د د، الع2008ابریل سنة 23بتاریخ 

تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة". 
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القضاء الإداري، خاصة المحاكم الإداریة بغیاب المهام الاستشاریة على خلاف مجلس 
مهامه الاستشاریة في مطلع التعدیل الدستوري الذي عقد في الدولة، والذي وسّع فیما بعد 

، ومقارنة كذلك بالمحاكم الإداریة في فرنسا التي منحها القانون 20161مارس 06
.الفرنسيا استشاریة مثلها مثل مجلس الدولةالفرنسي مهامً 

ثانیا: عدم اكتمال الازدواجیة الإجرائیة للنظام القضائي

ة وجود نظام قانوني مخصّص لجهات القضاء واجیة قضائیة حقیقیّ ازدیقتضي لقیام
الإداري ولقضاة التابعین له، یتمیّز عن ذلك الذي یسیر به قضاة محاكم القضاء العادي، 
ونجد أن النظام القانوني الإجرائي خاصة الذي یحكم محاكم القضاء العادي هو نفسه إلي 

ل الذي شهده النظام القضائي من الناحیة وّ بالرغم من التحیسیر به القاضي الإداري،
الجزائري إلى تكوین قانون الهیكلیة بإنشاء المحاكم الإداریة ومجلس الدولة، وسعي المشرّع

الذي یبقى في نظر الكثیرین ناقص ،إجرائي یخص سیر جهات حكم القضاء الإداري
قبل التكریس الدستوري لما كان علیه الحال في نظام الغرف الإداریة اباعتباره امتدادً 

"رشید القانونأستاذلنظریة على الأقل، وهو ما أكده للنظام القضاء المزدوج من الناحیة ا
غیاب ا في خلوفي" عندما اعتبر تكریس نظام الازدواجیة القضائیة في الجزائر یبقى ناقصً 
اكم الإداریة القوانین الإجرائیة التي تحكم سیر عمل القضاء الإداري، كما اعتبر أن المح

ونفس الشيء 2للغرف الإداریة التي كانت تعمل في المجالس القضائیة،امجرد امتدادً 

س الدستوري في لمجلس الدولة مهام استشاریة عند عندما یجد رئیس الجمهوریة نفسه في مهمة التشریع منح المؤسّ 1
من دستور 142لأمور الإستعجالیة وهذا ما جاءت به نص المادة بأوامر، بمناسبة شغور البرلمان أو بین الدورات في ا

، والتي تنص على ما یلي: "لرئیس الجمهوریة أن یشرّع لأوامر في مسائل 2016المعدل والمتمم في مارس 1996
عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة.......".  

7بتاریخفي تصریح لها السیدة "فلّة هنّي"ت لها رئیسة مجلس الدولة الجزائريي نفس وجهة النظر التي لمحّ وه2
بمناسبة تنصیب رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة للمحكمة الإداریة لولایة ورقلة، أین وذلك 2011جوان سنة 

==هي نفسها التي كانت تربط مجلس الدولة بالغرفةصرحت بأن العلاقة التي ستربط مجلس الدولة بالمحاكم الإداریة
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لمجلس الدولة الذي اعتبره هو أیضا امتداد للغرفة الإداریة التي كانت موجودة في 
. 11996المحكمة العلیا قبل صدور دستور

كما 1996في الجزائر بدأ من دستور تكریس نظام الازدواجیة القضائیةبالرغم من
أن تجسید قضاء إداري بالمقاییس المعمول بها في النظم القضائیة سبق وأن أشرنا، إلاّ 

المماثلة بقي غیر كامل، حتى صدور أول هیئة علیا تمثل هرم القضاء الإداري وهي 
یة ، أي سنتین بعد تكریس استقلال01-98مجلس الدولة عن طریق قانون عضوي رقم 

القضاء الإداري عن هیئات القضاء العادي، ثم وفي نفس السنة تم إنشاء المحاكم الإداریة 
. 2وهو قانون عادي، والذي بقي في سیاق النص فقط02- 98بموجب قانون رقم 

لكن الأمور لم تقف عند إنشاء مجلس دولة، فالخلل واضح من خلال التخلّي عن أهم 
على درجتین، باعتبار أن القائمین على تكریس نظام مبادئ القضاء وهي التقاضي 

من النظام الفرنسي، لم یحافظوا على مبدأ التقاضي الازدواجیة القضائیة المستمد أصلاّ 
، الذي یحتوي على محكمة ابتدائیة 3على درجتین مثل ما هو علیه في القضاء العادي

عندما"رشید خلوفي"الإداریة التي كانت متواجدة بالمجالس القضائیة، وقد یدعم هذا التصریح ما ذهب إلیه الأستاذ==
لس اعتبر المحاكم الإداریة المنشأة تعد مجرد امتداد للمهام التي كانت موكلة للغرف الإداریة التي كانت بالمجا

ثم صدور القوانین 1996القضائیة، وبالتالي نظام الازدواجیة القضائیة التي تبنته الجزائر بدأ من صدور دستور 
هي مجرد ازدواجیة هیاكل قضائیة لا غیر.     02-98والقانون رقم 03- 98و01- 98العضویة: 

، 2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر، النظام القضائي الإداري الجزائري، الطبعة الأولى1
.41ص 

"طیب بلعیز" على ندما أشرف وزیر العدل آنذاك، وذلك ع2010داریة سنة ة إباعتبار أنه تم إنشاء واقعیا أول محكم2
تنصیب رئیس المحكمة الإداریة ومحافظ الدولة للجزائر العاصمة.

یضمن القانون التقاضي : "2016المعدل في مارس 1996من دستور االفقرة الثانیة منه160جاء في نص المادة 3
فالنظر لما جاء في نص هذه المادة یمن أن نستخلص أن على درجتین في المسائل الجزائیة ویحد كیفیات تطبیقها".

لتالي المؤسس الدستوري لم یرد أن یضع نفسه في حرج عندما حدّد أن التقاضي على درجتین غیر مكرس دستوریا وبا
==فوجود درجتین أو جهتین قضائیتین في مواد القضاء الإداري في القانون الجزائري هو منطقي ومدروس، وبالتالي
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متمثلة في المحكمة العلیا، ومحكمة استئناف وهي المجالس القضائیة، ثم محكمة نقض وال
بینما نجد أن هیكلة القضاء الإداري ناقصة حیث تحتوي فقط على محكمة ابتدائیة 

، وجهة نقض واستأنف 02-98المتمثلة في المحاكم الإداریة التي نص علیها القانون رقم 
- 98ل في مجلس الدولة، التي أنشأت بموجب القانون العضوي في نفس الوقت وتتمثّ 

ذا ما یجعل درجات التقاضي في القضاء الإداري ناقصة مقارنة بهیئات القضاء ، وه01
. وبالتالي 1العادي وتطبیقا للمبدأ القضائي المكرس دستوریا وهو التقاضي على درجتین

من نظام الأحادیة القضائیة إلى الازدواجیة بقي 1996فالتحول الذي كرسه دستور 
، وحتى الإنشاء نقص في درجات التقاضي من جهةبوجود ا من الناحیة الهیكلیةناقصً 
تجسید هذه المحاكم في أرض ا لتماطل الدولة في ي للمحاكم الإداریة بقي یتراوح نظرً النصّ 
.من جهة أخرىالواقع

والذي كان 1996بالرغم من أن صدور دستور لمحاكم الإداریة:الإنشاء التدریجي ل-1
أن التجسید العملي ام نظام الازدواجیة القضائیة، إلاّ بمثابة الأساس القانون الذي أعلن قی

سنتین بعد تكریسه في نصوص من أجل إقامة هیاكل نظام الازدواجیة لم یتم تحدیده إلاّ 
- 98والقانون العضوي رقم 01-98الدستور، وذلك عندما صدر القانون العضوي رقم 

- 98التوالي، والقانون رقم اللذان یعلنان إنشاء مجلس الدولة ومحكمة التنازع على03
الذي یكرس نشأة المحاكم الإداریة.02

فإمكانیة إضافة جهة قضائیة للقضاء الإداري غیر وارد على الأقل لمدة ما، لأن ذلك یحتاج على تعدیل هذا النص ==
لتقاضي على درجتین هو معترف به فقط للمواد الجزائیة دون غیرها من الدستور، أم أن مبدأ ا160الدستوري للمادة 

وهو غیر سلیم، لأن هذا المبدأ عالمي لم یخصص فقط للشق الجزائي فقط بل لكافة الاختصاصات القضائیة بما فیها 
القضاء الإداري.   

.13مرجع سابق، ص لكریم، بن منصور عبد ا1
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إلى إلغاء الغرفة الإداریة التي كانت 1998سنة وقد أدى إنشاء مجلس الدولة
ب انتظار مدة زمنیة أخرى، أن إنشاء المحاكم الإداریة تطلّ العلیا، إلاّ ةمتواجدة بالمحكم

وزوالها كان بشكل تدریجي بطيء نوعا ما، حیث حیث بقي العمل بنظام الغرف الإداریة
أي سنتین بعد الإعلان القانوني لنشأتها.    2010كان إنشاء أول محكمة إداریة سنة 

تم الشروع في عملیة تنصیب المحاكم الإداریة عبر المجالس القضائیة للوطن وقد 
آنذاكحافظ الأختامبحضور وزیر العدل العاصمةباریةوذلك بتنصیب المحكمة الإد

1."ب بلعیزالطیّ "

ثم تلتها مجموعة من العملیات التنصیبیة للمحاكم الإداریة التي بلغ عددها حوالي 
الولایات البالغ دا مقارنة بعدوهو عدد قلیل جدً ،2010عشرة محاكم إداریة عند نهایة سنة 

الهیاكل القاعدیة للقضاء ویعد هذا التأخر في إنشاء هذهولایة،عددها ثمانیة وأربعون
سببه نقص الموارد البشریة والهیاكل القاعدیة التي تأوي هذه المحاكم، وهو ما ي،الإدار 

تأخر عملیة نوأ":2"فلّة هنّي"، حیث قالت2011ئیس مجلس الدولة لسنة صرحت به ر 
1998ومای30تنصیب المحاكم الإداریة التي تم إنشاءها بموجب القانون المؤرخ في 

إلى 2008فیفري 25وتم تفصیله في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في 
أنه وبالشروع في تنصیب المحاكم "يهنّ ة "فلّ وبدورها أوضحت ، ""أسباب مادیة بحتة

زروقي "على تنصیب رئیسة المحكمة الإداریة للجزائر بن "ية هنّ فلّ "الدولة وفي هذا الإطار أشرفت رئیسة مجلس1
وفي تصریح أدلى به على هامش مراسم التنصیب اعتبر ". بوسعدطاقة "محافظ الدولة لدى ذات الهیئة القضائیة و "فافا

المحكمة موضحا بأن تنصیبالقضاءا لدعم ا جدیدً مكسبً هذه المحاكم الإداریة تعد (:أنالأختامحافظ دلوزیر الع
یوما ثم المحكمة 15لوهران بعد نحو الإداریة للجزائر هي خطوة أولى "ستكون متبوعة بتنصیب المحكمة الإداریة 

ن عدد المحاكم أكما أشار إلى، ذلك حتى تكتمل العملیة لتعم كل المجالس القضائیةباتنة و ثم الإداریة لقسنطینة
الشروط و كلما توفرت الظروف على أن تتواصل العملیة 2010محاكم مع نهایة 10اربمسیبلغالإداریة المنصبة 

).المناسبة لذلك
2 www. Djazairess.com.
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یر ام لهذا الأخالإداریة "تستكمل هیاكل القضاء الإداري الذي یأتي لتكریس الانفصال التّ 
."یاتجسید الازدواجیة المكرسة دستور لیتم بذلك عن القضاء العادي" 

في الأحكام الأولىبالدرجة المحكمة الإداریة تختص بالفصلتجدر الإشارة إلى أنو 
التي تكون الدولة الطابع الإداري و القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة في القضایا ذات 

ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها كما أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة 
دعاوى الدعاوى التفسیریة و الإداریة و تختص أیضا بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات

فحص المشروعیة الصادرة عن الولایة أو المصالح غیر المركزیة للدولة على مستوى 
.الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة

عند "عبد العزیز بوتفلیقة"السیّدتأتي هذه الخطوة تطبیقا لتوجیهات رئیس الجمهوریةو 
التي أكد فیها على وجوب مواصلة إنجاز 2010-2009للسنة القضائیة افتتاحه

المشاریع المسجلة ضمن البرامج التي تم تسطیرها خاصة منها تلك المتعلقة بتوفیر 
.ات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداريالهیاكل الضروریة لاحتضان الهیئ

القضاء الذي ألغى نظام1996ستوربعد صدور دإلزامیة تأسیس محكمة التنازع:-2
فت لّ التي كُ إنشاء محكمة التنازعنتجأالذي وهو،أنشأ نظام الازدواجیة القضائیةحد و الموّ 

للنظام القضائي بتسویة منازعات الاختصاص بین الجهات القضائیة الخاضعةادستوریً 
قبل هذا التاریخوالتي ،الخاضعة للنظام الفضائي الإداريالجهات القضائیةو ،العادي
القدیم.نها قانون الإجراءات المدنیة كان یتضمّ دةمعقّ تخضع لإجراءات خاصة و كانت

العادیة بین الجهتین القضائیتینالاختصاصومع ضرورة إنشاء محكمة لتنازع 
إنشاء محكمة التنازع من أجل الفصل 03-98تم بموجب قانون عضوي رقم والإداریة،

المنازعات وفق إجراءات تختلف عن تلك التي كانت علیها وفق قانون الإجراءات في
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والذي 1من قانون الإجراءات المدنیة القدیم،300و 207دتین احسب المالمدنیة القدیم،
مع أخذ1872مایو 24الفرنسي رقم یعتبره أهل الاختصاص مستلهم من القانون

و الطابع الخاص.صوصیة نظام الازدواجیة الجزائري ذخ
المهام الرئیسیة الموكلة 03،2-98من القانون العضوي رقم 3وجاء في نص المادة 

بین جهات القضاء العادي لمحكمة التنازع، وهي الفصل في منازعات الاختصاص
شكیل لجنة متساویة من ثلاث أعضاء بین الجهات القضاء بعد توجهات القضاء الإداري. 

ن من قبل رئیس یترأسهم قاضي برتبة رئیس مجلس یعیالعادي وجهات القضاء الإداري 
الجمهوریة بعد اقتراحه من قبل وزیر العدل حافظ الأختام مثل الجهات القضائیة العلیا 

.3الأخرى كالمحكمة العلیا ومجلس الدولة
استقلالیة السلطة القضائیة والحكومة :المبحث الثاني

كانت السلطة التنفیذیة هي الجهة القویة في النظام السیاسي خاصة بالنسبة لطالما
، رغم أن الامتداد التاریخي لسیطرة القوة 4ع بعد طعم الدیمقراطیةلدول العالم التي لم تتجرّ 

أنه بمرور الوقت تلاشت هذه التنفیذیة على جمیع مجالات الحیاة لجمیع الدول، إلاّ 
ت النمط الدیمقراطي الحقیقي، السیطرة وساد التوازن في النظم الدستوریة للدول التي تبنّ 

، یعدل ویتمم الأمر رقم 1986ینایر سنة 29الموافق 1406جمادي الأول عام 18مؤرخ في 01- 86الأمر رقم 1
، المتضمن القانون الإجراءات المدنیة، 1966یو سنة یون08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 154- 66

، 1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 154-66المعدل والمتمم لأمر رقم أمر رقم 
للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون الإجراءات المدنیة، المعدل والمتمم، الصادر في

الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ،1966یونیو 09، بتاریخ 47العدد الشعبیة،
.4العدد 

، مرجع سابق.یتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها،03- 98قانون عضوي رقم من3نص المادة 2
بق.، مرجع سا03-98من القانون العضوي رقم 5نص المادة 3
. 279حسن النمر، نسبیة استقلالیة القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیة، مرجع سابق، ص 4
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خاصة النظم السیاسیة الغربیة، حیث أصبح میزان القوى بالنسبة للسلطات التقلیدیة 
ات، الثلاث شبه متوازن، رغم سعي السلطة التنفیذیة لبسط سیطرتها على باقي السلط

خاصة السلطة القضائیة التي تصنف بالسلطة المنشأة من قبل سلطة منشأة أخرى، 
خاصة مع تنامي المهام الموكلة إلى القضاء في النظم الدستوریة الحدیثة، وتوجه الدول 

إلى تكریس استقلالیة القضاء حتى یلعب دور فعّال في الوظیفة التي أوكلت إلیه.

الحدیث عن السلطة القضائیة في الجزائر، هو في الحقیقةإن الحدیث عن استقلالیة 
ر الذي السلطة التنفیذیة بالدرجة الأولى، خاصة إذا علمنا بالدور المؤثّ استقلالیتها تجاه

على الأعضاء الفاعلین في السلطة القضائیة وهم القضاة، الأخیرةتمارسه هذه السلطة
ل مسألة التعیین، سواء كان التعیین في أمور غایة في الأهمیة في مسار القاضي مث

، أو إذا 1الأولي عن طریق المراسیم الرئاسیة، أو التعیینات النوعیة في المناصب العلیا
لات التي تتم على القضاة عن طریق النظام الذي تسیر علیه وزارة ق الأمر بالتدخّ تعلّ 

إذا تعلّق الأمر العدل و وزیرها، الذي یشكل سلطة سلمیة على الكثیر من القضاة، أو
بالمسائل الإجرائیة التي بحوزة السلطة القضائیة من أجل تنفیذ الأحكام الصادرة من قبل 

القضاة.       

الفقهیة ندرس فیه الإشكالیةالمطلب الأول ،اثنینتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین
زائري بصیغة صریحة النابعة من مبدأ الفصل بین السلطات التي اعتمدت في الدستور الج

ة عن المدار الذي یعمل فیه القضاء، باعتباره المتمثلة في كیفیة فصل السلطة التنفیذی
القضاء كالمرفق ، وكذلك المشكلة الأخرى التي تنبع من اعتباركسلطة مستقلة من جهة

المطلب الثاني، ، ثم نعمل فيمن جهة أخرىعمومي تابع للدولة ویقدم خدمة عمومیة

، استقلالیة القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون، مجلة عبد المنعم بن أحمد، رضوان عبد الصمد خرشي1
.329، ص 2017جوان ، 26عدد التراث، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد الثاني، ال
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راز المشاكل والصعوبات النصیة القانونیة التي تقف أمام استقلالیة القضاء من إبعلى
الناحیتین باعتباره سلطة كما هو مكرس في النص الدستوري، أو عندما یقدم تلك الخدمة 
العمومیة التي هي في الأصل الفصل في المنازعات والمحافظة على الحقوق والحریات 

الجماعیة والفردیة. 

السلطة القضائیة على الجهاز التنفیذي؟إشكالیة فصللأول:المطلب ا

سنة ودستور1989سنة س الدستوري ما جاء به كل من دستورلقد تابع المؤسّ 
التعدیل الذي مسّ أنّ ص استقلالیة السلطة القضائیة،وتعدیلاتهما، بخصو 1996
أتي بجدید فیما ، 2016مارس 6في المجال القضائي، والذي صدر بتاریخ 96دستور

یخص ضمانة استقلالیة السلطة القضائیة عن طریق رئیس الجمهوریة، وهذا عندما 
دون أن یتم ، 1ة ضامن استقلالیة السلطة القضائیة"رئیس الجمهوریأُضیفت فقرة "

توضیح كیفیة ضمان تلك الاستقلالیة، في ضوء ما جاء في دیباجة هذا التعدیل الدستوري 
، الذي ربما یجعل ضمانة 2ل الدستور بمبدأ الفصل بین السلطاتعندما نصّ على تكفّ 

لاستقلالیة القضاء كسلطة فیه نوع -والمحسوب على السلطة التنفیذیة-رئیس الجمهوریة 
ي على مبدأ الفصل بین السلطات بالمفهوم الواسع له، إلاّ إذا اعتبرنا أن القضاء من التعدّ 

ة عمومیة، وننفي بذلك عبارة استقلالیة السلطة وظیفة من وظائف الدولة التي تقدم خدم
القضائیة.

، توحي بأن 2016من التعدیل الدستوري لسنة 156إن إعادة قراءة نص المادة 
س الدستوري صاغ المادة على اعتبار أن القضاء وظیفة تُمارس في إطار القانون، المؤسّ 

المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق. 01-16من القانون رقم 156نص المادة 1
على الشكل التالي: "یكفل 2016مارس 6جاءت العبارة المنصوص علیها في دیباجة التعدیل الدستور الصادر في 2

القانونیة".الدستور الفصل بین السلطات واستقلالیة العدالة والحمایة 
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لفقرة الأولى من نص عندما صاغها عن طریق فعل مبني للمجهول، حیث جاء في ا
ة، وتُمارس في إطار القانون". وكأنه ما یلي: "السلطة القضائیة مستقلّ 156المادة 

هم من یشكلون السلطة القضائیة التي منح لها الدستور أنیخاطب القضاة على اعتبار 
صفة الاستقلالیة، لكن أعاد تحدید تلك الاستقلالیة ولم یجعلها مطلقة عندما حدّدها في 

ر القانون، وهنا ترك المجال واسع لمعنى القانون، هل یقصد به القوانین الإجرائیة التي إطا
تحكم العمل القضائي، أم أن استقلالیة القضاة محدّدة بالقوانین التي تنظم هیكلة القضاء 

كجهاز، وكذا القوانین التي تسیر حیاتهم المهنیة.

ل كرّس فیه الدستور استقلالیة جاء في مقطعین، الأو 156كما أن نص المادة 
القضاء كسلطة، بینما المقطع الثاني یعطي إشارة أن المقصود هم القضاة الممارسین 
للعمل القضائي ولیس القضاء كسلطة، التي تبقى بحسب الفقرة الثانیة من نص نفس 

وبالتالي صفة السلطة ناقصة أو مبتورة، 1تابعة لرئیس الجمهوریة،156المادة أي 
س الدستوري استبدال عبارة السلطة القضائیة بعبارة القضاة لتالي كان على المؤسّ وبا

للقانون.   مستقلون في ممارسة العمل القضائي، ولا یخضعون إلاّ 

ح س الدستوري لمّ توحي أن المؤسّ ،2باللغة الفرنسیة156مادة كما أن قراءة نص ال
أن فعل و حدود ضمان رئیس الجمهوریة، إلى أن استقلالیة السلطة القضائیة تبقى في 

الممارسة وكأنه یقر بأن السلطة القضائیة اعتبرها ممارسات وظیفیة تتمثل في الفصل في 
المنازعات والقضایا التي تعرض على المحاكم عن طریق تطبیق قوانین الجمهوریة دون 

.   كسلطةفتح مجال واسع للسلطة التقدیریة التي من المفروض أن یتمتع بها القضاء

رئیس الجمهوریة هو ضامن استقلالیة القضاء، وهو رئیس المجلس الأعلى للقضاء الجهاز المسؤول عن تسییر الحیاة 1
.كذا تنصیبهم في مناصب المسؤولیةلك سلطة تعیین القضاة بشكل عام و المهنیة للقضاة، كما أنه یمت

2 Art 156 « le pouvoir judiciaire et Independent, il s’exerce  dans le cadre de la loi…….. »
la constitution algérienne de 1996, modifiée le 6 mars 2016.
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أرقت أردنا تسلیط الضوء في هذه الدراسة على أحد أهم الإشكالیات التيكما 
الدارسین لموضوع استقلالیة القضاء، وهي صعوبة فصل السلطة الجهاز التنفیذي برئاسة 

، من جهةالرجل الأول في الدولة، عن السلطة القضائیة الفاقدة للشرعیة التأسیسیة
قضائیة من جهة أخرى، التي وضعت مسألة تعیین القائمین بالوظیفة وطبیعة الوظیفة ال

ندرس الآلیة القانونیة التي أراد بینماالفرع الأول، القضائیة بید السلطة التنفیذیة في
س الدستوري من خلالها تجسید استقلالیة السلطة القضائیة، عن طریق تأسیس هیئة المؤسّ 

للرئیس السلطة التنفیذیة ء الذي منح رئاستهدستوریة تسهر على تسییر جهاز القضا
أیضا، بمساعدة وزیر العدل عضو الحكومة، ودراسة مدى تأثیر هذه الآلیة القانونیة في 

الفرع الثاني.استقلالیة السلطة القضائیة في

حتمیة التعیین الرئاسي للقضاة الفرع الأول:

المعدل والصادر في القانون رقم من الدستور الجزائري 156وقد جاء في نص المادة 
ة وتُمارس في إطار القانون. "السلطة القضائیة مستقلّ 2016مارس 06بتاریخ 16-01

.1"رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة

مهمة ضمان أوكلس الدستوريالمؤسّ أنة نص هذه المادة تؤكد لنا دون شكإن قراء
وهذامنه،156هوریة بالنظر للفقرة الثانیة من نص المادة استقلال القضاء لرئیس الجم
هو من یجسد الدولة ةالدستوریحسب الكثیر من النظمباعتبار أن رئیس الجمهوریة

من نفس 84في نص المادة بمفهومها الواسع، وهو حامي الدستور تبعا لما جاء
مهوریة یوحي بأنفضمان استقلالیة السلطة القضائیة من قبل رئیس الج، 2الدستور

2016مارس سنة 6الموافق ل1437جمادي الأول عام 26المؤرخ في 01-16من القانون رقم 156المادة 1
المتضمن العدیل الدستوري.

یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ائري: "من الدستور الجز 84لمادة تنص ا2
ویجسد الدولة داخل البلاد وفي خارجها. له أن یخاطب الأمة مباشرة ".
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في تجسیده لتنظیم السلطات حاول إضفاء نوع من الشرعیة السیاسیة س الدستوريالمؤسّ 
،1یفتقد إلیها القضاء على الأقل حسب نظریات السلطة في القانون الدستوريربماالتي

أعلاه من صمیم 156كما یمكن أن تكون عبارة الضمان لاستقلالیة القضاء في المادة 
ن رئیس الجمهوریة المنتخب من قبل غالبیة الشعب كرئیس لجمیع السلطات اعتبار أ

86ت علیها المادة ، وأنه یمارس السلطة السامیة في البلاد، كما نصّ 2الموجودة في الدولة
، 3من الدستور:"یمارس رئیس الجمهوریة، السلطة السامیة في الحدود المثبتة في الدستور"

لدستوري تجسید هذه الحمایة من خلال منح رئیس الجمهوریة س اوبالتالي فقد حاول المؤسّ 
لبعض الآلیات التي یمكن اعتبرها إحدى ضمانات استقلالیة القضاء منها:

باقتراح وزیر العدلأولا: سلطة تعیین القضاة بمرسوم رئاسي

إن طریقة تعیین القضاة من أهم ضمانات استقلالیة القضاء، وهي تختلف حسب 
معتمد في كل دولة، فهناك من تعتمد على نظام انتخاب القضاة، وهناك من النظام ال

ا حسب الحالة، مثل ما هو في تعتمد على نظام التعیین، وممكن اعتماد النظامین معً 
. الأمیركیةالولایات المتحدة

وهو النظام الذي من قبل السلطة التنفیذیة،لقد أخذت الجزائر بنظام تعیین القضاة
ا في مجال ا خاصً ب تكوینً مهمة القضاء التي تتطلّ وأهمیة به جل الدول لحساسیةأخذت

.301ص،ابقمرجع س،89النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور إدریس بوكرا، 1
مارس 06المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 96لجزائر في دستور س الدستوري اذكر المؤسّ 2

ا الباب أمام الكثیر من التأویلات، ة، فاتحً د معناها بدقّ منه دون أن یحدّ 86مصطلح السلطة السامیة في المادة 2016
laم عنكلّ خاصة عندما نقرأ نفس المادة باللغة الفرنسیة التي نجد أن المؤسس الدستوري یت magistrature

suprême ّس الدستوري بالسلطة وهذا المصطلح الأخیر غالبا ما یترجم بالقضاء، وبالتالي هل كان یقصد المؤس
السامیة هي التعیینات في الوظائف القضائیة، وبالتالي التأكید على سلطة رئیس الجمهوریة على السلطة القضائیة 

من الدستور. 86ه المادة رقم تنكشف مرة أخرى من خلال تحلیل هذ
.80، ص2003بوعلام، النظام القضائي في الجزائر،  دار الأمل للنشر والتوزیع، الجزائر، بن حمودة3
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ة، وقد تم منح سلطة تعیین القضاة في الدستور الجزائري إلى رئیس القانون والمعارف الفنیّ 
منه وهذا نظرا لأهمیة حساسیة عمل 92الجمهوریة دون سواه، حسب ما جاء في المادة 

. 1القاضي

القضاة من قبل رئیس الجمهوریة كأعلى سلطة في الدولة، لا یتعارض في فتعیین
حقیقة الأمر مع استقلالیة السلطة القضائیة عن نظیرتها التنفیذیة، إذا التزمت هذه الأخیرة 

، فسلطة تعیین القضاة الممنوحة لرئیس الجمهوریة 2ل في العمل القضائيعدم التدخّ 
ولة والتي لا تعلوها أي سلطة، التي بمقدورها تعیین باعتباره السلطة السامیة في الد

س ضمن مبدأ الفصل المرن بین القضاة، بالإضافة أن الأخذ بعنصر التعاون المكرّ 
.    3السلطات لا یتنافى مع منح سلطة تعیین القضاة لرئیس الجمهوریة

رئاسة الهیاكل القضائیة والتوجه الحكوميانیا:ث

للقضاء الهیئة الدستوریة العلیا للسلطة القضائیة، والتي أوكلت یعتبر المجلس الأعلى
من الدستور، ویعتبر أحد أهم 174إلیها تسییر الحیاة المهنیة للقضاة حسب المادة 

من نفس 173الضمانات التي تكرس استقلالیة السلطة القضائیة، وقد كرست المادة 
د بدقة كیفیة أن التشریعات لم تحدّ الدستور رئاسة هذا المجلس لرئیس الجمهوریة، رغم 

رئاسة هذا المجلس من قبل رئیس الجمهوریة، بالرغم من أن بعض الفقهاء یعتبرونها 
رئاسة شرفیة للسلطة القضائیة فحسب، من أجل تقویة السلطة القضائیة باعتبار أن رئیس 

ذا یعتبر الجمهوریة هو رئیس السلطات الثلاث وهو أعلى سلطة في الدولة، وبالتالي فه

یتضمن التعدیل الدستوري،،01- 16المعدل بموجب قانون رقم 1996من الدستور الجزائري لسنة 92المادة نص1
.مرجع سابق

.275الفیل، مرجع سابق، ص عبد الخالق صالح محمد 2
.86سابق، ص مرجع ،السلطة القضائیة في الجزائر،بوبشیر محند أمقران3
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، وقد ظهر رئیس 1ز من حمایة القضاة من الضغوط الخارجیةأحد الضمانات التي تعزّ 
الجمهوریة في العدید من المرات بصورة المحامي لشرعیة القضاة عندما یفتتح في كل مرة 

.السنة القضائیة بخطاب یوحي بذلك للقضاة

الدستور الجزائري نجد من156وجهة نظر ثانیة، فإن قراءة هذه المادة لكن من
ة، بالنظر فعلیّ كسلطةقضاءالإلى اعتبارس الدستوريمني من قبل المؤسّ ضتلمیحهناك 

Charles"شارل مونتسكیو"إلى مفهوم الفصل بین السلطات عند الفقیه 

Montesquieuإذا اعتبرنا أن ،2، فلا یمكن أن نطبق آلیة السلطة توقف السلطة الأخرى
، هو من یشرف على رئاسة 3محسوب على السلطة التنفیذیة وهو كذلكرئیس الجمهوریة

ا تسییر الحیاة المهنیة للأطراف الهیئة التي أوكلت إلیها دستوریً ،المجلس الأعلى للقضاء
التي 173حسب ما جاء في المادتین وذلكالفاعلة في السلطة القضائیة وهم القضاة،
ر " یقرّ التي جاء فیها174والمادة "ى للقضاءتنص"یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعل

ها القانون، تعیین القضاة، ونقلهم وسیر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یحددّ 

أو الهیئات (مستقلة) للإشراف على تسییر القضاة والجهاز علیالقد توجهت غالبیة الدول إلى إنشاء مجالس1
ضاء ذات المجالس أو الهیئات مثل تونس، القضائي، تختلف رئاستها من رئاسة ذاتیة عن طریق قضاة منتخبین من أع

وهناك من أوكلت رئاسته إلى الملك مثل المغرب، أو لرئیس معین من قبل رئیس الجمهوریة مثل ما هو الحال في 
جمهوریة مصر. وتختلف تشكیلات المجالس العلیا من قضاة معیین مثل ما هو الشأن في الأردن ولبنان، وهناك من 

ة منتخبین وآخرین معیین من قبل السلطة التنفیذیة غالبا، مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائیة تخلط تشكیلته بین قضا
في المغرب، والمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر. 

التوازن بین السلطات إن من أهم الأفكار التي أقام بها الفقیه مونتسكیو نظریته للفصل بین السلطات، هو إقامة2
ف والاستبداد، حیث یتم إیقاف السلطة بالسلطة، وهو ما یتم بانفصال السلطة التشریعیة والتنفیذیة للتعسّ الثلاث درء
والقضائیة.

ذُكر رئیس الجمهوریة في الدستور في الباب الثاني تنظیم السلطات، الفصل الأول بعنوان السلطة التنفیذیة، باعتباره 3
هو الحال في غالبیة الدساتیر التي تعتبر رئیس الجمهوریة من عائلة جهة تابعة ومحسوبة على السلطة التنفیذیة، كما 

السلطة التنفیذیة. 
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ساسي للقضاة، وعلى رقابة انضباطسلمهم الوظیفي. ویسهر على احترام أحكام القانون الأ
الأخیر المعین كذلك من قبل " هذا رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیاالقضاة، تحت

.   1من نفس الدستور92رئیس الجمهوریة طبقا لما جاء في نص المادة 

المجلس الأعلى للقضاء في خدمة الاستقلالیة؟الفرع الثاني:

لقد سعى المؤسس الدستوري الجزائري لإضفاء المزید من الضمانات حول استقلالیة 
شرفة على سیر المجلس الأعلى للقضاء كهیئة مُ القضاء، من خلال تكریسه استقلالیة 

ا ومن الجانب المالي أیضا، وهو العنصر المهم إداریً ، استقلالاً 2الحیاة المهنیة للقضاة
د "یحدّ 176، حیث جاء في نص المادة 2016الذي أضیف إثر التعدیل الدستوري لسنة 

لأخرى. یتمتع قانون عضوي تشكیل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحیاته ا
د قانون عضوي كیفیات المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالیة الإداریة والمالیة، ویحدّ 

ا لمبدأ ا فعلیً . وهي خطوة إیجابیة نحو الاستقلالیة الهیكلیة للسلطة القضائیة، وتكریسً 3ذلك"
د دّ الفصل بین السلطات، لكنها تحتاج إلى تكریسها وتجسیدها بالقوانین العضویة التي تح

تركیبة من یقوم بتسییر السلطة القضائیة عملیا.

12-04المنصوص في القانون العضوي أولا: تركیبة المجلس الأعلى للقضاء

أو یةتعتبر التركیبة التي تشكل المجلس الأعلى للقضاء من أهم ضمانات استقلال
وتم إحالتها إلى ا كرس دستوریً السلطة القضائیة، فتشكیلة المجلس لم تُ یةعدم استقلال

لا بأس في قراءة تركیبة المجلس الأعلى للقضاءع عن طریق قانون عضوي، لكنالمشرّ 
، مرجع سابق.یتضمن التعدیل الدستوري،01- 16من الدستور الجزائري، المعدل بموجب قانون رقم 92المادة نص 1
یقرر ء حیث نصت على ما یلي: "ى للقضامن الدستور الجزائري الحالي، على مهام المجلس الأعل174تنص المادة 2

المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یحددها القانون، تعیین القضاة، ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي. ویسهر على 
احترام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا".

، المرجع نفسه.01-16لجزائري المعدل والصادر في القانون رقم من الدستور ا176المادة 3
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، 2004سبتمبر 06المؤرخ في 12-04التي شكلت بمقتضى القانون العضوي رقم 
ل من: ة للمجلس الأعلى للقضاء، حیث یتشكّ یوالتي تعتبر التشكیلة الحال

من الدستور، ونائبه وزیر 173س طبقا لنص المادة رئیس الجمهوریة رئیس المجل
نة كذلك من الرئیس الأول للمحكمة العلیا، النائب العام العدل كقمة هرم التشكیلة المكوّ 

للمحكمة العلیا، عشرة قضاة منتخبون من قبل زملائهم القضاة، قاضیان من الحكمة العلیا 
ان من مجلس الدولة من بینهم من بینهم قاضي حكم وآخر من النیابة العامة، قاضی

قاضي حكم وآخر محافظ دولة، قاضیان من المجالس القضائیة من بینهما قاضي حكم 
وقاضي من النیابة العامة، قاضیان من الجهات القضائیة الإداریة عن مجلس الدولة ومن 
بینهما قاضي حكم ومحافظ دولة، قاضیان من المحاكم الخاصة للنظام القضائي العادي 

ة شخصیات یختارهم بینهما قاضي حكم وقاضي من النیابة العامة بالإضافة إلى ستّ من
.1رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة

إن النظر إلى هذه التشكیلة، التي من المحتمل وحسب المتتبعین للشأن القضائي في 
ق منها بالإشراف والرئاسة لّ الجزائر، أن تبقى على حالها في التشكیلة القادمة خاصة ما تع

التي منحت ضمانة استقلالیة السلطة من الدستور،156في المادة وهذا تجسیدا لما جاء
رئاسة المجلس القضائیة لرئیس الجمهوریة وبالتالي فلا یمكننا في هذا الإطار تخیل

حتى وإن كانت رئاسة شرفیة ،رئیس الجمهوریةشخص غیرالأعلى للقضاء من قبل
ما ذهب إلیه بعض الفقهاء، فإنها تجسد أهمیة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة حسب

، التي تحاول حمایة 2من الدستور166دستوریة، ومحاولة لتكریس ما جاء في المادة 
سلطة القاضي في ممارسته لمهامه، خاصة في ظل الفكر الغالب في بعض دول العالم 

، مرجع لس الأعلى للقضاء عمله وصلاحیاته، المتعلق بتشكیل المج12- 04من قانون عضوي رقم 03نص المادة 1
سابق.

.مرجع سابق،2016المعدل بتاریخ من الدستور الجزائري،166نص المادة 2
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عند . لكن1انه الحقیقي في المنظومة الدستوریةالثالث التي ما تزال لم تعطي للقاضي مك
النظر في القانون المقارن نجد أن بعض الدولة المتقدمة في مجال الحقوق والحریات، 

ست مكانة لأحد الأطراف المهمة في لعبة العدالة، وهو المحامي أو الدفاع، حیث نجد كرّ 
تشرف على القضاء العادي في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، تشكیلتین واحدة 

والأخرى تشرف على القضاء الإداري كلاهما تضم محامي، وهو الحلقة المهمة في 
كما یمكن أن تكون تجسیدا للقراءة ، 2معادلة شرعیة القضاء وتكریسا للحقوق والحریات

من نفس الدستور: "یستفید المحامي من كل الضمانات 170الواسعة لنص المادة 
تكفل له الحمایة من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسه مهمته بكل القانونیة التي

، وهذا ما لم نجده في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء في 3حریة في إطار القانون"
الجزائر.

.12-04:تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء الصادر في القانون العضوي رقم

رئیسارئیس الجمهوریة                            -

نائب الرئیسوزیر العدل                                             -

عضوالرئیس الأول للمحكمة العلیا                           -

عضوالنائب العام للمحكمة العلیا-

) قضاة منتخبین من قبل زملائهم كأعضاء حسب التوزیع التالي:10عشرة (-
1 Nourrdine Benissad, « il faut se soucies de l’indépendance de la justice vis à vis de la
puissance de l’argent », journal liberté, Algérie, 11/03/2013, p 06.

في الدستور الفرنسي تم الاستغناء عن رئیس الجمهوریة و وزیر العدل في تشكیلة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، 2
، حیث تم وضع تشكیلتین، واحدة تختص للقضاة المجلس أو الحكم، 2008عدیل الدستوري سنة وتم تأكیدها في الت

من الدستور الفرنسي.   65والثانیة لقضاة النیابة اطلع على المادة 
.سابق، مرجع 2016المعّدل في مارس من الدستور الجزائري017نص المادة 3
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) للحكم وقاض 01) من المحكمة العلیا من بینهما قاض حكم واحد (02* قاضین اثنین (
) من قضاة النیابة.01واحد (

) للحكم وقاض 01) من مجلس الدولة من بینهما قاض حكم واحد (02قاضین اثنین (*
) من محافظة دولة.01(واحد

) للحكم وقاض 01) من المجالس القضائیة من بینهما قاض واحد (02* قاضین اثنین (
) للنیابة العامة.01واحد (

) من الجهات القضائیة الإداریة، غیر مجلس الدولة، من بینهما 02* قاضین اثنین (
) محافظ دولة.01) للحكم وقاض واحد (01قاض واحد (

) 01) من المحاكم الخاضعة للقضاء العادي من بینهما واحد قاض (02ن (* قاضین اثنی
) من قضاة النیابة العامة.01للحكم وقاض واحد (

) شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاء                                                              06ستة (-
.1أعضاء

ف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة العدل في كما یشارك المدیر المكلّ 
أعمال المجلس الأعلى للقضاء ولا یشارك في المداولات.

في المسائل التأدیبیة فقد أما في حالة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء من أجل البتّ 
لأول للمحكمة العلیا، كما حافظ في حافظ المجلس على نفس جهة الرئاسة أي الرئیس ا

ن من المصالح المركزیة لوزارة العدل، من أجل عیّ نفس الوقت وزیر العدل على ممثله المُ 

مرجع المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء عمله وصلاحیاته،،12- 04العضوي رقم القانونمن 3نص المادة 1
سابق.
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حضور جلسات ومناقشات المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة مع استبعاده من 
. 1حضور المداولات

الأعلى للقضاء نجد أن تمثیل من خلال ملاحظة الأولیة لتطور تشكیلة المجلس 
السلطة التنفیذیة مجسّد في كل التشكیلات التي كُرّست في مختلف النصوص القانونیة، 

الذي تضمن آخر تشكیلة للمجلس 12-04سواء كانت قوانین عادیة أو القانون العضوي 
هو الأعلى للقضاء المعمول بها إلى غایة كتابة هذه السطور، حیث نجد رئیس الجمهوریة 

.2رئیس كل التشكیلات ویمثله عملیا نائبه في التشكیلة وزیر العدل

صلاحیات المجلس الأعلى للقضاءثانیا: 

من الدستور یمكن فهم المهام والصلاحیات التي أوكلت 174انطلاقا من نص المادة 
ه لقالمسار المهني للقاضي وتعیینه وند في إدارة للمجلس الأعلى للقضاء، والتي تتحدّ 

وترقیته وتأدیبه، كما أنه مسؤول عن كیفیة قیامه بمهامه حسب ما جاء في نص المادة 
"القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامه بمهمته حسب 167

.3الأشكال المنصوص علیها في القانون"

ت في فصله الثالث المسائل والصلاحیا12-04فقد نظم القانون العضوي رقم 
لة له بشكل أوسع أهما:المخوّ 

من 175حسب ما نصت علیه المادة :المهام الاستشاریة للمجلس الأعلى للقضاء-1
مة من قبل رئیس الجمهوریة ي الطلبات المقدّ ستشار المجلس الأعلى للقضاء فی،الدستور

.سابق، مرجع12- 04انون العضوي رقم من الق23المادة نص 1
.126مرجع سابق، ص ، نوارةتریعة2
ل من الدستور غیر واضحة بدقة باعتبار أن القضاة لهم مهام قضائیة، كما أن لهم مهام لا تدخ167رغم أن المادة 3

في المهام القضائیة مثل الممارسات الإداریة لبعض القضاة.
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حیث.1ل التنظیم القضائيیذه، كما یمكنه أن یستشار في مسائبخصوص العفو قبل تنف
ا فيا قبلیً ا استشاریً بدي المجلس الأعلى للقضاء رأیً : "یُ 2جاء في نص المادة السالفة الذكر

. "ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو

بها رئیس الجمهوریة في إصدار عفوربط الصلاحیات والاختصاصات التي یتمتع إنّ 
ستشاریة للمجلس ، یجعل من الوظیفة والمهام الا175اسي مع محتوى نص المادة رئ

الأعلى للقضاء مجرد إجراء شكلي لا أكثر ولا أقل، خاصة وأن رئاسة هذا المجلس هي 
من مهام رئیس الجمهوریة نفسه، حتى وإن كان المجلس الأعلى للقضاة یعمل بنظام 

ة الثقیلة لرئیس الجمهوریة حتى تمیل إلى قبول العفو التصویت لكن یكفي وجود الكفّ 
منا والفكرة القائلة بأن رئیس الجمهوریة هو من قبل الرئیس، حتى وإن سلّ الرئاسي المقترح

رئیس السلطات الثلاث فهذا لا یتماشى مع نظریة الفصل بین السلطات باعتبار رئیس 
فإن الجمهوریة محسوب على السلطة التنفیذیة حتى من جانب التقسیم الدستوري، وبالتالي 

س الأعلى للقضاة یفقد هذا الأخیر طبیعة مهامه ي رئیس الجمهوریة رئاسة المجلتولّ 
كما یفقد مبدأ استقلالیة السلطة 3الاستشاریة وتصبح مجرد شكلیات وجب المرور بها،

القضائیة فعالیتها. 

أهمیة المجلس الأعلى للقضاء كهیئة دستوریة أنشأت من أجل تكریس منرغمبال
، من خلال الصلاحیات التي منحت له، تبقى استقلالیة السلطة القضائیة والعمل القضائي

أنها تحتاج إلى التجسید في القوانین الملازمة للعمل القضائي، وخاصة تحدید تشكیلة 
المجلس الأعلى للقضاء التي تحتاج إلى تفعیل وتحدیث من أجل تكریس أكثر استقلالیة 

ب إلى السلطة كما أن رئاسة المجلس من الضروري بما كان أن تذهلعمل هذا المجلس.

.121عبد الخالق صالح محمد الفیل، مرجع سابق. ص1
، مرجع سابق.2016من الدستور الجزائري المعدل في مارس 175نص المادة 2
.55، صمرجع سابقبوبشیر محند أمقران، السلطة القضائیة في الجزائر،3
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حتى نضمن صحة نظریة الفصل بین السلطات التي كرسها المؤسس ،1القضائیة نفسها
، وهذا ما ذهبت إلیه العدید من 2016الدستوري في دیباجة الدستور المعدل بتاریخ مارس 

الدول مثل مصر والیمن كمثال قریب.

لس الأعلى حیث منح للمج:للمجلس الأعلى للقضاءعملیة وظیفیةصلاحیات -2
للقضاء صلاحیة توجیه العقوبات تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا، كما أعطى 
له صلاحیة المصادقة على المداولات التي تعقد بسبب تطبیق أخلاقیات المهنة، وتسییره 

والنقل والترقیة والتظلمات بالمسار المهني ومن طلبات الترشحلملفات القضاة المتعلقة 
.2لق بالجانب المهني للقضاةوكل ما تع

المجلس الأعلى للقضاء باعتباره هیئةوضبط مهام وصلاحیاتتنظیمعهد مسألةوقد 
ث السلطة التنفیذیة، لكن بالنظر إلى بَ دستوریة بقانون عضوي، كحمایة نوعیة له من عَ 

لمان طریقة التصویت المطبقة في إصدار القوانین العضویة، وبالنظر إلى تشكیلة البر 
كما أن عدم تخصّص ة نوعا ما،وطریقة التصویت تجعل تلك الحمایة نسبیّ ،3بغرفتین
ة قانون المجلس الأعلى للقضاء تمر عن دّ مسوَ البرلمان بشكل عام قد یجعلنوابغالبیة 

ن أن تمرر الاختصاص، وبالتالي یمكروع قانون من وزارة العدل صاحبة طریق مش
إلى التوجه الحكومي.، التي غالبا ما تستنداتها وتوجهاتهاالقانون حسب تقدیراتها ورغب

.121ص،لح محمد الفیل، مرجع سابقخالق صاعبد ال1
التي ، وهي نوع من العقوبات التأدیبیةله أیضا صلاحیات توجیه الإنذارات للقضاةحافظ الأختامرغم أن وزیر العدل2

.من المفروض أن یتكفل بها الرئیس الأول للمحكمة العلیا بشكلیة محدّد في القانون
أو من جانب التشكیلة السیاسیة التي تعتمد خاصة،من الناحیة النوعیةوطنيالنواب المجلس الشعبي التشكیلةسواء 3

ل السیاسي في صالح الحزب الحاكم، أو تشكیلة أعضاء مجلس الأمة التي تحوي على الثلث المحسوب على على التكتّ 
رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى سیطرة الحزب الحاكم في الكثیر من الأحیان.   
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بموجب 2004وقد صدر آخر قانون عضوي منظم للمجلس الأعلى للقضاء في سنة 
التي منحت المجلس صلاحیات عملیة وظیفیة تضمن ، 12-04قانون عضوي رقم 

یس الأول للمحكمة تسییر الحیاة المهنیة للقضاة، ومنها مهام تأدیبیة تكون برئاسة الرئ
كحمایة للقضاة من تعسف جهات غیر الجهة القضائیة، بالرغم من أن القانون العلیا، 

الأساسي للقضاء منح وزیر العدل صلاحیة توجیه عقوبة الإنذار للقضاة، بشكل مباشر 
ش على المهام دون المرور المسبق على مداولات المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما یشوِ 

لمجلس، بالإضافة إلى اعتبارها شائبة تشوب مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة التأدیبیة ل
عن نظیرتها التنفیذیة.  

التشریع بأوامر في ظل دسترة المهام الاستشاریة للقضاءالفرع الثالث:
ا، من خلال ل له دستوریً إن الوظیفة الاستشاریة التي یقوم بها مجلس الدولة المخوّ 

باعتباره المستشار القانوني للسلطة التنفیذیة في مجال صیاغة 142و136المادتین 
النصوص القانونیة بشكل عام، سواء كانت أوامر تشریعیة أو مراسیم أو قوانین عادیة 
كانت أم عضویة، عن طریق إبداء رأیه في مشاریع تلك النصوص قبل إصدارها، لكن لم 

القانونیة والقوة الإلزامیة لتلك الاستشارة، هل س الدستوري ولا المشرّع الطبیعةیحدّد المؤسّ 
لها تأثیر في تعدیل تلك النصوص قبل صدورها أم أن رأي مجلس الدولة هو شكلي فقط؟

المتعلق باختصاصات 01-98من القانون العضوي رقم 2عندما نقرأ نص المادة 
ستقلالیة حین ممارسته "یتمتع مجلس الدولة بالا:1والتي جاء نصها كالتاليمجلس الدولة

فقطمستقلاً یعتبرمجلس الدولة. یحق لنا أن نتساءل ما إن كانللاختصاص القضائي"
من الدستور التي 142نص المادة ممارسته للمهام الاستشاریة؟ طبعا بالرجوع إلى عند

، مرجع سابق.یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله،01-98قانون عضوي رقم الثالثة منالفقرة2المادة نص 1
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تؤكد أن مجلس الدولة ملزم بإعطاء رأیه لرئیس الجمهوریة عندما یمارس هذا الأخیر 
.1ه التشریعیة في الشروط المنصوص علیها في نص المادة أعلاهمهام

نفس المهام ، 2016المعدل سنة 96من دستور136كما جاء في نص المادة 
لمجلس الدولة في مسألة الاستشارة الإجباریة عند إیداع مشاریع القوانین على مجلس 

عند إصداره للرأي، حیث جاء الوزراء دون تحدید طبیعة الرأي الذي یلتزم مجلس الدولة 
: "لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق 2على ما یلينص المادة 

) نائب أو 20المبادرة بالقوانین. تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدمها (
137) عضو في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 20عشرون (

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، ثمّ یودعها أعلاه. 
الوزیر الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمة".   

الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولةأولا: 

الجزائر ي ففي مجال القضاء الإداريلنظرتختّص باهیئةمجلس الدولة أعلى یعتبر 
جهة استئناف أو طعن، كما أُوكلت أوقنا له، سواء كقضاء درجة أولىكما سبق وأن تطرّ 
، حسب ما جاء 3في المجال التشریعيللحكومةالقانونيالمستشارة لمجلس الدولة مهمّ 

12و 4والمادتین ،2016من الدستور المعدّل سنة 142و136في نصوص المواد 
، من خلال الآراء التي یقدمها بعد الإخطار من قبل الجهة 01-98من القانون العضوي 

المخُطرة حسب الحالة التي سنتطرق إلیها.

، مرجع سابق.2016مارس 6المعدل والمتمم، بتاریخ 1996من دستور 142نص المادة 1
.نفسهمرجع ال،2016مارس 6المعدل والمتمم، بتاریخ 1996من دستور 136نص المادة 2
ر، القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات بوضیاف عما3

.113. وكذلك انظر لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص 146مرجع سابق، ص ،2008المدنیة والإداریة 
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من الدستور نجد أن اختصاصات مجلس الدولة 136وحسب ما جاء في نص المادة 
، 1مها الوزیر الأول إلى البرلمانالاستشاریة تقتصر فقط على مشاریع القوانین التي یقدّ 

ا من استشارة مجلس الدولة، برلمانیً 20عشرون اء اقتراحات القوانین التي یقدمها واستثن
لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس على: "136حیث جاء في نص المادة 

عشرونالأمة حق المبادرة بالقوانین. تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدمها
ضو في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في ) ع20) نائب أو عشرون (20(

أعلاه. تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، 137المادة 
ثمّ یودعها الوزیر الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس 

الأمة".

مجال التشریع أكثر من أعضاء جاء هذا الاستثناء كون البرلماني یختص فيوقد 
التابع للسلطة الحكومة، وبالتالي فهو لا یحتاج إلى استشارة من قبل مجلس الدولة

ا هذا ذلك في إطار مبدأ الفصل بین السلطات والتخصّص الوظیفي، طبعً و ، القضائیة
ا فقط، ومنه نفهم أن الاستشارة التي أوكلت لمجلس الدولة حسب ما جاء في نص نظریً 

هي لمشاریع القوانین 01-98من القانون العضوي 4من الدستور والمادة 136مادة ال
الصادرة عن الوزیر الأول فقط، دون المشاریع التنظیمیة والأوامر التي یصدرها رئیس 

قبل تعدیلها من 01-98من مشروع القانون العضوي 4الجمهوریة، وهذا ما أكدته المادة 
.2ن عرضت علیه بمناقشتهاقبل المجلس الدستوري بعد أ

1 BOUABDELLAH Mokhtar, La fonction consultative du conseil d’état et l’article 152 de
la constitution, Revue science humaines, université Mentouri Constantine, faculté de droit,
Algérie,  Juin 2002, PP 7- 17

رأیه الاستشاري في مشاریع : "یبدي مجلس الدولة01- 98من مشروع القانون العضوي رقم 4جاء في نص المادة 2
==كما یبدي رأیهي یحددها هذا القانون والكیفیّات المحددة ضمن نظامه الداخلي،القوانین والأوامر حسب الشروط الت
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تم حذف الأوامر ومشاریع المراسیم التنظیمیة من استشارة مجلس الدولة وهو ما وقد
. قبل أن 1یعد تضییق للمجال الاستشاري لهذا الأخیر مقارنة بمجلس الدولة الفرنسي

الاستشاري لمجلس الدولة من أجل توسیعه س الدستوري نطاق الاختصاصع المؤسّ یراج
شمل الأوامر التشریعیة الصادرة بشكل استعجالي عن رئیس الجمهوریة بعد التعدیل لی

: "على رئیس 2منه142، حیث جاء في نص المادة 2016الدستوري الصادر في مارس 
". والتي بعد رأي مجلس الدولةالجمهوریة أن یشرِّع بأوامر في المسائل الإستعجالیة..... 

- 98من القانون العضوي 4راء تعدیل على نص المادة حتمت على المشرّع الجزائري إج
عن طریق القانون العضوي 2018، بعد تعدیل هذا القانون العضوي الأخیر سنة 01
، عندما أضاف مشاریع الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة إلى مشاریع 18-02

4المادة القوانین التي تشملهم استشارة مجلس الدولة قبل إصدارها، حیث جاء في نص
"یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین ومشاریع الأوامر حسب الشروط 3المعدلة:

وهذا التعدیل التي یحددّها هذا القانون العضوي والكیفیات المحدّدة ضمن نظامه الداخلي". 
من الدستوري.  142لنص المادة یعتبر منطقیًا تماشیا مع تعدیل نص المادة 

في مشاریع المراسیم التي یتم إخطاره بها من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة حسب الحالة". قبل أن تعرض ==
على المجلس الدستوري للنظر فیها.

1 CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, Op cit, P
.، مرجع سابق2016من الدستور المعدل سنة 142نص المادة 2
یعدل ،2018مارس سنة 4الموافق 1439جمادى الثانیة عام 16مؤرخ في02-18قانون عضوي من 4المادة 3

والمتعلق 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 01-98ویتمم القانون العضوي رقم 
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ،اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملهب

.2018مارس 7، بتاریخ 15العدد 
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إن القراءة الدقیقة لعبارة بعد رأي مجلس الدولة :ة القانونیة لرأي مجلس الدولةالطبیع-1
، 2016مارس من الدستور المعدّل في 142و136المنصوص علیها في المادتین 

أن رأي مجلس الدولة من الخطوات المنهجیة قبل إیداع مشاریع القوانین لدى تظهر لنا
، وقبل 136مجلس الأمة كما جاء في المادة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

عرضها لتصویت البرلمان بالنسبة لأوامر رئیس الجمهوریة الحالة المنصوص علیها في 
ومن جهة ثانیة یبرز لنا تعدیل عبارة بعد الأخذ الدستور، هذا من جهة،من142المادة 

لیها أعلاه في برأي مجلس الدولة والتي أصبحت بعد رأي مجلس الدولة، كما أشرنا إ
الهامش، أن رأي مجلس الدولة غیر ملزم لطالبه سواء كان رئیس الجمهوریة أو الوزیر 
الأول، وهذا ما أكده الأستاذ الدكتور "عمار بوضیاف"، عندما اعتبر أن رأي مجلس 

.1بالتالي فهو لا یلزم لا الحكومة ولا رئیس الجمهوریةو الدولة لیس لدیه القوة الإلزامیة 

، وقد یكون على سبیل الاستشارة فحسبقد تأخذ الجهات الطالبة برأي مجلس الدولة و 
أنه یبقى المرور على رأي مجلس الدولة قبل إیداع مشاریع القوانین وأوامر رئیس إلاّ 

لمجلس الدولة یةا، نظرا للقیمة القانونا وجوبیً الجمهوریة على السلطة التشریعیة أمرً 
،عة من الأخصائیین والخبراء في جمیع فروع القانونكاختصاص قضائي یضم مجمو 

یساعد على تصحیح النصوص القانون سواء في الجمعیة العامة أو اللجنة الدائمة التي 
تنعقد على مستوى مجلس الدولة بمناسبة عرض مشاریع القوانین أو الأوامر التشریعیة 

.2لرئیس الجمهوریة

بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات 1
.156ص مرجع سابق،، 2008ریة المدنیة والإدا

حالتین تنعقد فیهما جلستین في مجلس الدولة لدراسة مشاریع النصوص القانونیة المعروضة علیه، في الحالة هناك 2
محافظ الدولة.  نائب رئیس مجلس الدولة.رئیس مجلس شكیلتها:العادیة، تجتمع الجمعیة العامة التي تضم في ت

==الوزراء أو الوزیر المعني بمشروع القانون أو ممثلیهم، وهذا ما–تشار الدولة. رؤساء الغرف. خمسة مس–الدولة. 
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من القانون 12المادة جاء في نص:ةحدود المجال الاستشاري لمجلس الدول-2
التي یتم إخطاره "یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین 01:1-98العضوي رقم 

أعلاه، ویقترح التعدیلات التي یراها 4بها حسب الأحكام المنصوص علیها في المادة 
ى فعالیة ن مدضروریة". والتي تبرز الدور الاستشاري لمجلس الدولة لكن دون أن تبیّ 
الاستشارة التي یطلقها هذه المؤسسة الدستوري المتمثلة في مجلس الدولة. 

س ، تظهر لنا نیّة المؤسّ 2016دستور المعدّل سنة المن 142إن قراءة نص المادة 
في إعطاء صلاحیة أوسع لمجلس الدولة في المجال الاستشاري، عن طریق يالدستور 

شرنا إلیه. لكن یبقى وأن غموض أالرأي كما سبق وأن إعطاء رأي دون تحدید قیمة ذلك
طبیعة ومدى قوة الرأي الذي یبدي به مجلس الدولة في التأثیر على مشاریع الأوامر التي 

من الدستور المذكورة أعلاه هذا من 142یصدرها رئیس الجمهوریة حسب نص المادة 
هي نفسها التي تطبق عند جهة، ومن جهة أخرى هل طریقة دراسة هذه التشریعات بأوامر

ق المتعلّ 01-98دراسة مشاریع القوانین الأخرى حسب ما جاء به القانون العضوي 
من القانون 4المادة باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعلمه؟ حیث جاء نص

: "یبدي مجلس الدولة رأیه الاستشاري في مشاریع القوانین 012-98العضوي رقم: 
دة ضمن نظامه الداخلي"، خاصة دها هذا القانون والكیفیّات المحدّ دّ حسب الشروط التي یح

وأننا نعلم أن مشاریع الأوامر التي یرید إصدارها رئیس الجمهوریة هي في إطار 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله. أما في حالة 01- 98من القانون العضوي رقم 37نصت علیه المادة ==
من:  رئیس لجنة برتبة رئیس الاستعجال والتي تبّلغ لمجلس الدولة من قبل الجهة الطالبة، یتم عقد لجنة دائمة تتشكل 

الوزیر المعني أو ممثله. هذا حسب ما جاء في نص –محافظ دولة أو أحد مساعدیه. –أربعة مستشاري دولة. –غرفة. 
مرجع سابق.علق باختصاصات مجلس الدولة وعمله،المت01- 98من القانون العضوي رقم 382المادة 

.نفسهمرجعال، جلس الدولة وعملهیتعلق باختصاصات م،01- 98عضوي رقم القانون ال،12نص المادة 1
.01- 98عضوي رقم القانون ال،4نص المادة 2
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المنصوص علیها یةاستعجالي، وبالتالي نجد أنفسنا هنا مضطرین لتعدیل المادة القانون
.01-98في القانون العضوي 

عة المجال الاستشاري لمجلس الدولة في مسألة إبداء ك في محاولة توسّ إن النظر كذل
ن الجهة مصدرتها، الرأي في مشاریع التشریعات الصادرة من السلطة التنفیذیة مهما كا

ق بمجلس الدولة المتعلّ 01-98إعادة النظر في القانون العضوي توجب من المشرّع
. فنجد أن 2016في مارس 1996ت دستور حتى یتماشى مع التعدیلات التي مسّ 

من القانون العضوي أعلاه تحصر المجال الاستشاري في 12و رقم 4المادتان رقم 
مشاریع القوانین دون غیرها، وبالتالي فهي تستثني مشاریع الأوامر الصادرة من رئیس 

.     1الجمهوریة في المسائل الإستعجالیة

الدولةالوظیفة القضائیة لمجلس ثانیا:

كأصل عام وجد من أجله مجلس الدولةبعد إبرازنا للمهام الاستشاریة التي یقوم بها
الجهة العلیا یعتبرنجد أن مجلس الدولةبشكل خاص،هذا المجلس في أوروبا، وفرنسا

لقد تكلم وزیر العدل في العدید من اللقاءات الصحفیة التي كان یدلي بها أثناء خرجاته المیدانیة فیما یخص ضرورة 1
ومنها تصریحاته في الكثیر من المرات بوجود دراسة تعدیل بعض القوانین المتعلقة بسیر وهیكلة القضاء بشكل عام،

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،01- 98من أجل تجسید مشروع قانون لتعدیل القانون العضوي 
خاصة ما تعلق منها بالمجال الاستشاري لمجلس الدولة في مسألة إبداء الرأي في مشاریع الأوامر التي یصدرها رئیس 

لدستور،من ا142وریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة وفق لنص المادة الجمه
إجراءات دراسة مشاریع وحسب ما جاء في الكثیر من تصریحات وزیر العدل أن دراسة مشاریع الأوامر ستكون بنفس 

حكومة علیها. لكن هل یمكن أن تكون نفس هذه بعد إخطاره من قبل الأمین العام للحكومة بعد مصادقة الالقوانین 
ا ا استعجالیً ق بمشاریع الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة، خاصة أنها تكتسي طابعً الطریقة صالحة في ما تعلّ 

https://www.djazairess.com، مأخوذ من الموقع الإلكتروني؟من الدستور142ورد في نص المادة حسب ما 

.2017سبتمبر تاریخ الإطلاع 



السلطة القضائیة في ظل الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريالثاني:ب الثاني: الفصل البا

334

ص في الفصل والنظر في القضایا التي تكون فیها الدولة للقضاء الإداري في الجزائر مختّ 
.ا أدناهطرفا في النزاع، لكن بصور مختلفة نبرزهكسلطة عامة

في الوقت الذي أقرّ فیه المؤسّس مجلس الدولة كجهة قضائیة درجة أولى:-1
من أجل التوجه نحو 1989الدستوري تكملة الإصلاحات التي بدأت بإصدار دستور 

بإضافة هیئة المسار الدیمقراطي، من خلال إعادة هیكلة وظائف الدولة الثلاث، أین قام 
قضائیة جدیدة تختص بتقویم القضاء الإداري تابعة للسلطة القضائیة، وهي مجلس الدولة، 

: "مجلس الدولة هیئة 011-98من القانون العضوي رقم 2حیث جاء في نص المادة 
مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة". وتعتبر هذه المادة 

من دستور 152جاء في الفقرة الأولى لنص المادةلأمر نسخة معادة لما في حقیقة ا
: "تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس 2، حیث نصت على1996

القضائیة والمحاكم. یؤسّس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة 
الإداریة...".

لفصل في قضایا المنازعات الإداریة كمحكمة وقد أوكلت إلي مجلس الدولة مهمة ا
01-98من القانون العضوي رقم 9ابتدائیة، وهو ما أقره المشرع الجزائري في المادة 

3ا في:ا ونهائیً حیث نصت على ما یلي: "یفصل مجلس الدولة ابتدائیً 

لطات الطّعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیّة والفردیّة الصادرة عن الس-1
الإداریة المركزیة والمؤسسات العمومیّة الوطنیّة والمنظمات المهنیة الوطنیّة.

مرجع سابق.یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله،،01-98عضوي رقم القانون المن2نص المادة 1
.سابق، مرجع1996كاملة من دستور 152نص المادة 2
.نفسهمرجع ال، 01-98عضوي رقم القانون المن9نص المادة 3
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الطّعون الخاصّة بالتّفسیر ومدى شرعیّة القرارات التي تكون نزاعاتها من  اختصاص -2
الذي عدّل وتمّم 13-11مجلس الدولة". قبل أن یتم تعدیلها في القانون العضوي رقم 

لتقریبها من الصیاغة التي جاءت 9، أین أعید صیاغة المواد 01-98القانون العضوي 
. 1المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم 901في المادة 

: "یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة 2على الشكل التالي9حیث جاء نص المادة 
مشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة في الفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر ال

عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة. 
ویختّص أیضا بالفصل في القضایا المخوّل له بموجب نصوص خاصّة". وقد جاء تعدیل 

و 902و901من أجل مسایرة محتوى ما جاء في المواد 01-98القانون العضوي 
المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولیس 09-08من القانون رقم 903

العكس یعني تم تعدیل قانون عضوي تماشیا مع قانون عادي، ربما أراد المشرّع تصحیح 
المصطلحات لجعلها أكثر دقة على ما كانت علیه في القانون المنظم لاختصاصات 

، وقد كانت أول تجربة حدیثة للقضاء 1998در منذ سنة وعمل مجلس الدولة الأول الصا
الإداري في الجزائر المستقلة. 

عبارة یختص أیضا بالفصل 01-98كما أضاف المشرّع عن تعدیل القانون العضوي 
في القضایا المخول له بموجب نصوص خاصّة، دون أن یحدّد نوعیة تلك النصوص 

ولى وأخیرة، في الفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر على: "یختص مجلس الدولة كدرجة أ901المادة نصت1
المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة. كما یختص بالفصل في القضایا المخول له 

فبرایر 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09- 08قانون رقم من القانون رقم موجب نصوص خاصة".
، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2008لسنة

.2008ابریل سنة 23، بتاریخ 21، العدد 2008ابریل سنة 23الشعبیة، بتاریخ 
تصاصات مجلس یتعلق باخ، 01-98یعدل ویتمم القانون العضوي رقم ،1113العضوي قانون المن9نص المادة 2

، مرجع سابق.الدولة، تنظیمه وعمله
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ضوي، بأن مسألة التنظیم القضائي من الخاصّة هل هي نصوص قانون عادي أم ع
قة بالجانب اختصاص القوانین العضویة، أم أن النصوص الخاصة القصد منها المتعلّ 

الإجرائي وهو ما جاء في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة واحتمالیة تعدیله لاحقا لتوسیع 
اختصاصات مجلس الدولة.  

رّع لمجلس الدولة اختصاص الفصل في أسند المشمجلس الدولة كجهة استئناف:-2
: "یفصل 1على ما یلي10المادة عن المحاكم الإداریة عندما نص فيالقرارات الصادرة 

مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من المحاكم الإداریة في جمیع 
صطلح الحالات ما لم تنص القانون على خلاف ذلك". وقد أورد في نص هذه المادة م

ق المتعلّ 02-98من القانون رقم 2القرارات بدل الأحكام التي جاءت في نص المادة 
: "تخضع الإجراءات المطبّقة أمام المحاكم 2بتنظیم المحاكم الإداریة، حیث نصّت على

الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة. أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام 
ما لم ینص القانون على خلاف ذلك". فاختلاف المصطلحین واضح في مجلس الدولة،

أن المشرّع استعمل مصطلح القرارات التي تصدرها المجال القانوني والقضائي، إلاّ 
، بینما استعمل 01- 98من القانون العضوي 10المحاكم الإداریة في نص المادة 

من القانون رقم 2نص المادة مصطلح الأحكام الصادرة عن نفس المحاكم الإداریة في 
. 3المتعلِّق بالمحاكم الإداریة والتي صدرت في نفس السنة98-02

02-98وبغض النظر عن تباین المصطلحات بین الأحكام المذكورة في القانون رقم 
01-98ق بتنظیم المحاكم الإداریة، والقرارات المستعملة في القانون العضوي رقم المتعلّ 

، مرجع سابق.01-98من القانون العضوي رقم 10المادة 1
.مرجع سابق، یتعلق باختصاصات المحاكم الإداریة تنظیمها وعملها،02-98قانون رقم من 2المادة 2
راءات طبعة معدلة طبقا لقانون الإج، القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة،بوضیاف عمار3

.160مرجع سابق، ص ، 2008المدنیة والإداریة 
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نظیم مجلس الدولة، فإن اختصاص مجلس الدولة في كل ما یصدر عن المتعلق بت
ما یتم استثنائه المحاكم الإداریة قابل للطعن فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة إلاّ 

بموجب نص خاص، حیث یصبح مهامه شبیهة بمهام المجالس القضائیة بالنسبة للقضاء 
ء الاستئناف، مثل إعادة دراسة العادي، ویصبح مجلس الدولة یتمتع بصلاحیات قضا

ویعتبر هذا نوع من العبء الزائد على مجلس الدولة .1الملف من حیث الوقائع والقانون
فة بالعدید من المهام سواء القضائیة كدرجة أولى وأخیرة، وكقضاء استئناف كهیئة مكلّ 

ء جهات وجهة طعن، بالإضافة إلى المهام الاستشاریة، وبالتالي كان من الأفضل إنشا
قضاء استئناف في مجال المنازعات الإداریة تتكفل برفع العبء على مجلس الدولة، التي 
یجب أن تبقى جهة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة كما جاء في نص المادة 

.2من الدستور171

حیث جاءت على 13- 11بموجب القانون العضوي رقم 10تم تعدیل المادةوقد 
: "یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن 3لتاليالشكل ا

الجهات القضائیة الإداریة. ویختص أیضا جهة استئناف في القضایا المخول له بموجب 
نصوص خاصة".

یمكن اعتبار اختصاص مجلس الدولة في المنازعات القضائیة ذات الطابع الخاص:-3
ن العبارة التي استعملها المشرّع عندما أضاف في الفقرة خصوصیة هذه المنازعات م

ق باختصاصات المتعلّ 13-11من القانون العضوي 11و10و9الأخیرة من المواد 
مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، حیث حاول توسیع الاختصاص القضائي لمجلس الدولة 

.352مرجع سابق، ص ، أدحیمن محمد طاهر1
، مرجع سابق.2016المعدل سنة 1996من دستور 171نص المادة 2
ختصاصات یتعلق با01- 98، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 13-11قانون العضوي من ال10نص المادة 3

.مرجع سابقمجلس الدولة، تنظیمه وعمله،
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ا أشمله بعض عندم01-98مقارنة بما كان علیه قبل صدور تعدیل القانون العضوي 
ق المتعلّ 01-98النصوص الخاصة التي تخرج عن ما جاء في القانون العضوي 

ق بالإجراءات المدنیة والإداریة إلى المتعلّ 08-09باختصاصات مجلس الدولة، والقانون 
ق بالأحزاب السیاسیة، عندما أخضع تأسیس ونشاطات نصوص أخرى مثل القانون المتعلّ 

من 66، حیث جاء في نص المادة1ة إلى رقابة مجلس الدولةوتنظیم الأحزاب السیاسی
مخالفة ینجر عن: "2ما یليق بالأحزاب السیاسیة، المتعلّ 04-12القانون العضوي رقم 

اطاته، الذي یصدر عن الحزب السیاسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقیف المؤقت لنش
اته وغلق مقراته".ویترتب عن التوقف المؤقت توقیف نشاطمجلس الدولة، 

كما منح المشرّع اختصاص النظر في توقیف أو عدم توقیف نشاط تلك الأحزاب 
ف بالداخلیة، الذي السیاسیة إلى مجلس الدولة، لكن ربطه بإخطار مسبق للوزیر المكلّ 

اعتبره المشرّع صاحب المصلحة في إخطار الجهات القضائیة بضرورة توقیف نشاطات 
حكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، وهو ما جاء في الحزب المخالف لأ

"یسبق توقیف النشاطات 3أعلاه:04- 12من القانون العضوي 67المادة نص 
أعلاه بتبلیغ إعذار من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة 66المنصوص علیه في المادة 

قانون العضوي في أجل محدّد. للحزب السیاسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام هذا ال

وبانقضاء الآجال وفي حالة عدم الاستجابة للإعذار یفصل مجلس الدولة في توقیف 
المكّلف بالداخلیة".  نشاطا الحزب السیاسي المعني بناء على إخطار من الوزیر

.74مرجع سابق، ص بوحمیدة عطاء االله،1
، 2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18، مؤرخ في 04-12عضوي رقم القانون من ال66نص المادة 2

15، بتاریخ 02راطیة الشعبیة، العدد یتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمق
.2012ینایر سنة 

.نفسهمرجعال، 04- 12من القانون العضوي رقم 67نص المادة 3
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على المتعلق بالأحزاب السیاسیة،04-12من القانون العضوي رقم 70المادة تنص
"یمكن الوزیر المكلّف بالداخلیة أن یطلب من حل الحزب السیاسي أمام مجلس 1ما یلي:

قیام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غیر -الدولة في حالة: 
) انتخابات 4عدم تقدیمه لمرشحین لأربعة (-تلك المنصوص علیها في قانونه الأساسي. 

أعلاه، بعد أول 66العود في مخالفة أحكام المادة -لى الأقل. متتالیة تشریعیة ومحلیة ع
ها في القانون الأساسي". ثبوته عدم قیامه بنشاطاته التنظیمیة المنصوص علی–توظیف. 

2أعلاه، على ما یلي:04-12من القانون العضوي رقم 75نص المادة كما جاء في 

اعات الناجمة عن تطبیق أحكام هذا "یكون مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النز 
القانون العضوي".  

3أعلاه، على ما یلي:04-12من القانون العضوي رقم 76المادة كما جاء في نص 

) ابتداء من تاریخ 2"یفصل مجلس الدولة في القضایا المطروحة علیه في أجل شهرین (
أثار موقف للتنفیذ، باستثناء إیداع العریضة الافتتاحیة. یكون للطعن أمام مجلس الدولة

التدابیر التحفظیّة".         

یتعلق بنظام الانتخابات10-16من القانون العضوي رقم 154المادة ونصت كذلك 
) قضاة من بینهم رئیس 3"تتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة من ثلاث (4على ما یلي:

.سابقمرجع،04- 12القانون العضوي رقم من70نص المادة 1
المرجع نفسه..04- 12من القانون العضوي رقم 75نص المادة 2
.04- 12لقانون العضوي من ا76نص المادة 3
غشت 25الموافق ل 1437ذي القعدة عام 22المؤرخ في 10- 16من القانون العضوي رقم 154نص المادة 4

، یتعلق بنظام الانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتاریخ 2016سنة 
.50، العدد 2016غشت سنة 28
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وزیر العدل حافظ الأختام. تجتمع اللجنة برتبة مستشار، وأعضاء إضافیین، یعیّنهم كلهم 
الانتخابیة الولائیة بمقر المجلس القضائي". 

"یمكن الطعن 1ما یلي:10-16من القانون العضوي رقم 157جاء في نص المادة 
في قرارات اللجنة الانتخابیة الولائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا".

تقلالیة العمل القضائي عن السلطة التنفیذیةمعوقات اسالمطلب الثاني:

امهمً ایلعب دورً مستقل استقلال حقیقي وفعاّللا یختلف اثنان في أن وجود قضاء 
وهذا ما جعل في حفظ حقوق الإنسان المنصوص علیها في القوانین الساریة المفعول، 

یة التي یحتاجها الدولیة تنصب في ضمان تلك الاستقلالو جمیع الجهود الوطنیة منها
.القاضي لممارسة مهامه من أجل تحقیق الغایة من وجوده

وبالرغم من وجود مرجعیة دولیة تنادي باستقلالیة القضاء، وهو ما ألزم التشریعات 
في الاتفاقیات التزمت بهد على الأقل بماالوطنیة بما فیها الجزائر على محاولة التقیّ 

أن لیة القضاء وحفظ وصون كرامة وحقوق الإنسان، إلاّ الدولیة في مجال ضمان استقلا
تقدیر سوءالتي تعتبر موضوع استقلالیة القضاء مهدّد بشكل دائم بمجموعة من المعوقات 

.أو تلك المعوقاتم في سیر المحاكم والقضاةالذي یتحكّ الجانب التشریعي والتنظیمي

ان غالبا من نجد أن التشریع في البرلمتشكیلةكما أشرنا إلیه سابقا في ظل ضعف 
ة في الإشراف تنظیم سیر عمل المحاكم والقضاة بشكل عام تستحوذ علیه الوزارة المختصّ 

على القضاء، وهي وزارة العدل، والتي أثبتت الوقائع السابقة أن غالبیة القوانین التي تنظم 
إن كانت واجبة السلطة القضائیة تكون بید الحكومة على شكل مشاریع قوانین، حتى و 

المناقشة والتصویت وفق آلیات لا یمكن لها أن تضمن صفاء تلك التشریعات التي تنظم 

.سابقمرجع، 10-16ون العضوي رقم من القان154نص المادة 1
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ل التدخّ ضمانن أجلمعمل السلطة القضائیة، التي تسعى من خلالها السلطة التنفیذیة
ب الدولة.یوضع یدها على تلك السلطة المهمة في تسییر دوالو

لات التي تشهدها السلطة القضائیة من قبل السلطة رتبط بالتدخّ دراستنا هذه ت
التنفیذیة، والتي تعتبر من أكبر التحدیات التي نعرف بها درجة استقلالیة السلطة 

ل السلطة التنفیذیة في العمل القضائي من خلال ق الأمر بتدخّ ، خاصة إذا تعلّ القضائیة
ا للسلطة التنفیذیة في یة باعتباره رئیسً الصلاحیات التي منحها الدستور لرئیس الجمهور 

، الفرع الأولإزالة الآثار القانونیة للأحكام القضائیة، من خلال ما یعرف بالعفو القضائي 
ق إلى دراسة التسلسل الهرمي لقضاة النیابة التي تنتهي عند وزیر العدل حافظ كما نتطرّ 

نفیذیة في دراستنا للجمل التي ا للسلطة التالأختام أحد أعضاء الحكومة المحسوبة طبعً 
"یكفل 1وهي:2016س الدستوري في تدوینها عند التعدیل الدستوري لسنة المؤسّ تسرّع

الدستور الفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحمایة القانونیة"، كما نحاول إبراز 
ة قضاة التناقضات المتواجدة بین أحكام الدستور والنصوص القانونیة التي تكفل تبعی

من دراسة هذا المطلب.الفرع الثانيالنیابة إلى وزیر العدل حافظ الأحكام في 

دستوریة في العفو القضائيالفرع الأول: مشكلة صلاحیة رئیس الجمهوریة ال

أن نذكر بالمهام العامة المنوط بها السلطة الجزء من الدراسةفي هذاسنحاول
ریة أو رئیس الدولة حسب اختلاف الأنظمة السیاسیة، التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهو 

ثم نعید التذكیر لضبط طبیعة عمل السلطة القضائیة، من أجل وضع الإطار العام 
لوظیفة كل سلطة حتى نستطیع تمییز تداخل الوظائف والصلاحیات بین السلطات خاصة 

ى نظریة الفصل بین السلطات.في النظم التي تتبنّ 

.مرجع سابق، یتضمن التعدیل الدستوري،01-16المعدل، بموجب القانون رقم 1996دیباجة دستور 1
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ق أو ى تنفیذ القوانین التي تضعها أو تصادالجهة التي تتولّ ة التنفیذیة وتعتبر السلط
التشریعیة، وتتكون السلطة التنفیذیة في الغالب من رئیس تصوت علیها السلطة أو الهیئة

حكومة أو وزیر أول أو مستشار، بالإضافة طبعا لرئیس الجمهوریة أو رئیس الدولة أو 
، فمهمتها الأساسیة تنفیذ القوانین الصادرة من السلطة الملك حسب نوعیة النظام السیاسي

، 1الأخرى في النظام الدستوري وهي السلطة التشریعیة في إطار الفصل بین السلطات
لقانون وتعتبر السلطة التنفیذیة هي عماد الدولة، وهو ما ذهب إلیه غالبیة فقهاء ا

لطتین التشریعیة والقضائیة لكن ي عن السنستطیع التخلّ الدستوري، حیث قال أحد الفقهاء،
لا یمكن التنازل عن السلطة التنفیذیة، فهذه الأخیرة مكلفة بتنفیذ القوانین وكذا السیاسة 

العامة للدولة.

عة حیث كانت تشمل شبه موسّ القدیمةلقد كانت الوظیفة التنفیذیة في نظم الحكم 
في النظم الملكیة التي كانت تستمد أیضا المهام التشریعیة وحتى المهام القضائیة، خاصة 

هذه الصلاحیات من تفویض الآلهة للملوك في بسط سلطتهم في الأرض، حیث كان 
ل في مجال العدالة والقضاء بین الناس، في صیغة العفو الملك صاحب حق في التدخّ 

عن المحكوم علیهم بأحكام قضائیة في صیغة الغفران والصفح المرتبطة بحق توجیه 
، ثم تطورت 2ضدهم والتي استمدها كذلك من الإله حسب تصورهم في ذلك الوقتالعقاب 

یجب الإشارة هنا أن هناك بعض النظم السیاسیة وتحدیدا النظم البرلمانیة یكون فیه صلاحیات السلطة التنفیذیة في 1
عنه القانون الصادر عن السلطة التشریعیة من أجل تنظیم عمل هذه تَ كَ في ما سَ ا، إلاّ مجال التشریع محدود جدً 

مخالفتها ل السلطة التنفیذیة من أجل سد الفراغ الذي تركه القانون عن طریق قواعد تنظیمیة دونالقوانین، حیث تتدخّ 
ما نفیذیة في المجال التشریعي مثلل فیها السلطة التللتشریع الصادر من البرلمان، بخلاف بعض الأنظمة التي تتدخّ 
بأوامر لكن س الدستوري صلاحیة التشریعل له المؤسّ هو في النظام الجزائري، عن طریق رئیس الجمهوریة الذي خوّ 

.  بعد التصویت علیها في البرلمان
السلطة التنفیذیة، –) 1996بو الشعیر السعید، النظام السیاسي (دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور 2

.162ص ،2013طبعة ثانیة منقحة ومزیدة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء الثالث،
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مارس في إطار السیادة في الأنظمة الجمهوریة من طرف رئیس إلى أن أصبحت حقا یُ 
الدولة أو رئیس الجمهوریة.

فها الدستور بالنظرالجهة التي كلّ Pouvoir Judiciaireالسلطة القضائیة وتعتبر 
،المنازعات القضائیة وممارسة العمل القضائي دون غیرها من الجهاتوالفصل في 

بشكل عام هو الفصل السلطة القضائیةعملفقهاء القانون الدستوري یعتبرون أنغالبیةف
في المنازعات المعروضة أمامها مهما كانت الظروف والمعطیات، وهي السلطة المسؤولة 

ا للحقوق ودرءً طریق إصدار الأحكام ردً عن المحاكم وبسط العدالة في المجتمع عن
للمظالم، كما أنها مسؤولة عن النظر في مصداقیة القوانین المطبقة في الدولة 

عات والقضایا وإصدار الأحكام القضائیة من مهام القضاة، مناز ومؤسساتها، فالفصل في ال
بین السلطات وهو بالتالي عمل خالص للسلطة القضائیة دون سواها، تطبیقا لمبدأ الفصل

.Montesquieu" مونتسكیو"الفقیهحسب نظریة 

بعض فقهاء القانون تمییز العمل القضائي عن العمل التنفیذي بواسطة قد حاولل
:1معیارین، معیار شكلي ومعیار مادي

تعریف العمل القضائي وتمییزه فيFormelCritèreاعتناق المعیار الشكلي تم 
ا إلى العضو أو قوم بها السلطات الأخرى خاصة منها التنفیذیة، استنادً عن الأعمال التي ت

الهیئة أو أعضائها الذین یقومون بالعمل القضائي، فعمل الذي یقوم به القضاة هو 
بالضرورة عمل قضائي، وهم الموظفون الذین منحهم القانون لقب قضاة واسند إلیهم مهمة 

لأوامر على العرائض كل ما یصب في الأعمال وافي المنازعات وإصدار الأحكامالفصل 
القضائیة.

.97حسن النمر، نسبیة استقلالیة القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة والإصلاحیة، مرجع سابق، ص 1
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تعریف تم اعتماده حتى في انجلترا في فقدMatérielCritèreيالمعیار المادأم 
دة، تعریفات المجرّ البنفورها من التقسیمات و لعمل القضائي رغم اشتهار انجلتراوتمییز ا

في كل مستویاته من جهة، وتطبیق حیث اعتبر كل عمل یتم فیه استخلاص إرادة القانون
الجزاءات ضد المخالفین للقوانین من جهة ثانیة، والاجتهاد من أجل تفسیر أو توضیح 

، لكن المشكل 1اللبس والغموض في القوانین من جهة ثالثة، سنكون أمام أعمال قضائیة
المطروح هنا هو عدم اقتصار كل هذه الأعمال لجهة القضاء فحسب، وهو ما یجعل 

المعیار المادي وحده بعید عن الحسم في طبیعة العمل القضائي.    

مفهوم العفو الرئاسيتمییز أولا: 

من أجل توجیه موضوع الدراسة فقط.ا للعفو الرئاسيا بسیطً یمكننا إعطاء تعریفً 
د في الحكم فالعفو الرئاسي یعني منح الحریة لمساجین محكوم علیه بعقوبة أصلیة محدّ 

سواء كامل العقوبة أو ما تبقى منها، هذا بشكل در عن قضاة الجهات القضائیةلصاا
.2لا یلغي العقوبةالذيعام، وهو بخلاف العفو الشامل

ظرا للامتداد ا لرئیس الجمهوریة بصفة فردیة، نوطالما اعتبر العفو الرئاسي حقً 
ل في ملك الحق في التدخّ حیث كان لل،منذ النظم الملكیة القدیمةالتاریخي لهذا الحق

المجال القضائي، من أجل إعطاء تعلیمات تقضي بتحریر المحكوم علیهم من السجون، 
والتي أخذها من ،ع بها الملكا هذا الحق من سلطة الغفران والصفح التي كان یتمتّ مستمدً 
یما، معتقدات الدین المسیحي قدة المستقاة من م المطلق، ومن الأحكاأو سلطة الربّ الإله

التي تنصب الحاكم كخلیفة للإله في الأرض، وهو ما جعل الملك یجمع السلطة الدینیة 
مع سلطته الدنیویة، أین أعطت للملك الحكم المطلق تجعله فوق القضاء وفوق القانون 

.144ص مرجع سابق،صلاحیة، الإحسن النمر، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة و 1
2 www.service publique.fr. Qu’est ce qu’une grâce présidentielle ? Vérifier le 22 juin2016.
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یستطیع توقیف المحاكمة، وإلغاء الأحكام والعقوبات، وإطلاق سراح كذلك، أین
.  1المسجونین المحكوم علیه

لقد ارتبط حق العفو عن المساجین بعد ذلك بصاحب السیادة والسلطة في الدولة،
أصبح رئیس الجمهوریة ض له الشعب تلك السیادة والسلطة، حیثوهو الملك بعدما فوّ 

یمارس حق إصدار العفو كجزء من صلاحیاته المطلقة في الدولة، بالرغم من ظهور 
ا ا جدیدً بعد، نتیجة تراجع الحكم المطلق، وظهور تنظیمً بعض القیود على هذا الحق فیما 

سه ما یعرف بمبدأ الفصل بین السلطات، من أجل القضاء على الحكم للسلطات كرّ 
أن هذا الحق بقي من اختصاص رئیس الجمهوریة المطلق والشامل وتركیز السلطة، إلاّ 

في الكثیر من الدول.

منه عن امتلاك 46في المادة 1963سنة لقد نص أول دستور للجزائر المستقلة
س ، فقد اشترط المؤسّ 2رئیس الجمهوریة لحق إصدار العفو لكن لیس بصفة فردیة

الدستوري قبل ممارسة هذا الحق، استشارة المجلس الأعلى للقضاء، دون توضیح نوع هذه 
الأعلى من قبل المجلس االاستشارة، هل هي إجباریة، أم اختیاریة؟ وهل یعقبها قرارً 

، خاصة إذا علمنا أن رئیس الجمهوریة هو الذي یترأس فحسبللقضاء، أم مجرد أخذ رأي
، في كل الأحوال یظهر أن 1963من دستور453المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 

(السلطة التنفیذیة)، 1996بو الشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في دستور 1
.163ص حة ومزیدة، مرجع سابق، ة الثانیة منقّ الجزء الثالث، الطبع

د استشارة مارس رئیس الجمهوریة حق العفو بعی: "1963ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائری2
، مرجع سابق.المجلس الأعلى للقضاء"

على یترأس رئیس الجمهوریة المجلس الأ":45، المادة 1963الشعبیة لسنة قراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیم3
، المرجع نفسه."ءللدفاع والمجلس الأعلى للقضا
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حق إصدار العفو هو صلاحیة تؤول لرئیس الجمهوریة في الأخیر، أي أنه هو صاحب 
سوم رئاسي.القرار، الذي یصدر عن طریق مر 

نجد أن من وضع الدستور نقل شرط استشارة رئیس الجمهوریة 1976وفي دستور
للمجلس الأعلى للقضاء من باب السلطة التنفیذیة وصلاحیات رئیس الجمهوریة إلى الباب 

الفقرة الأولى 1976من دستور182ص للوظیفة القضائیة عندما نص في المادة المخصّ 
ا قبل ممارسة رئیس الجمهوریة حق ا استشاریً لأعلى للقضاء رأیً منها: "یبدي المجلس ا

، بالرغم من أنه تم توضیح مسألة التساؤل الذي أثرناه أعلاه في مسألة الرأي 1العفو..."
ولیس ،والقرار، عندما تلي استشارة المجلس من قبل رئیس الجمهوریة حول العفو برأي

یة إصدار المجلس لهذا الرأي هل عندما س الدستوري كیفقرار، لكن لم یوضح المؤسّ ب
یطلب منه ذلك أم تكون آلیا قبل صدور قرارات العفو الرئاسي.

ص أن تغییر مسألة استشارة المجلس الأعلى للقضاء من الباب المخصّ ویعتبر
ص للوظیفة القضائیة فیه للسلطة التنفیذیة وصلاحیات رئیس الجمهوریة إلى الباب المخصّ 

س الدستوري أراد فتح مسألة قاص من قیمة الاستشارة بحد ذاتها، وكأن المؤسّ نوع من الإن
یة من مهام لبالملزمة عندما وضع الاستشارة القالعفو الرئاسي أكثر والتقلیل من الإجراءات 

ید صلاحیات رئیس الجمهوریة قبل ممارسة حق العفو، ل في تقیّ المجلس الأعلى ولا تدخّ 
س الدستوري یؤكد نیة المؤسّ 1976من دستور 111مادة وربما الإطلاع على نص ال

111توسیع صلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال القضائي، حیث جاء في نص المادة 
یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى من نفس الدستور على ما یلي: "13الفقرة رقم 

،97- 76الصادر بموجب أمر رقم 1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة توردس182نص المادة 1
المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة،1976نوفمبر 22الموافق1396ذي القعدة عام 30المؤرخ في

24بتاریخ ،94رقم للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددالصادر في الجریدة الرسمیةالدیمقراطیة الشعبیة،
.1976سنة نوفمبر
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له حق - 13لآتیة:..ل له بنص هذا الدستور، بالسلطات والصلاحیات االسلطات المخوّ 
ا إصدار العفو وحق إلغاء العقوبات أو تخفیضها وكذلك حق إزالة كل النتائج القانونیة، أیً 

. عندما منح له حق إلغاء 1"على الأحكام التي تصدرها المحاكمكانت طبیعتها، والمترتبة 
و ما یعد العقوبات وحتى إزالة كل النتائج القانونیة، الصادرة عن المحاكم القضائیة، وه

ا صلاحیة ا في العمل القضائي من قبل رئیس الجمهوریة متجاوزً ا وصریحً واضحً تدخلاً 
قدم، منها اختصاصات ذات طابع قضائي تشمل حق العفو، وتخفیض العفو بالمفهوم المُ 

، وكأن رئیس 2العقوبات وحتى إلغائها، وإزالة جمیع النتائج القانونیة الصادرة من المحاكم
صبح قاضي نقض، لأن تخفیض العقوبات أو إلغاؤها أو محو الآثار القانونیة الجمهوریة أ

الصادرة من المحاكم، هي ذات طبیعة قضائیة تمارس من قبل القضاء، وهذا الأخیر 
منظم في درجتین ولیس أكثر.

یة إن التغییر الذي حدث في النظام السیاسي بعد دخول الجزائر مرحلة التعددّ 
، ومحاولة 1989فیفري 23س في أحكام مواد الدستور الذي تأسس في رّ السیاسیة، المك

، عن طریق إنشاء نظام دستوري جدید یعتمد على سلطات 3بذلك إقامة جمهوریة ثانیة

،ـ مرجع سابق.1976لسنة كاملة في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة111نص المادة 1
(السلطة التنفیذیة)،1996دستور النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في بو الشعیر سعید،2

.172مرجع سابق، ص 
لسنة الدستور الجزائري لقد حاول فقهاء القانون الدستوري ودارسي السیاسة إطلاق تسمیة الجمهوریة الثانیة بعد ظهور3

منها حین اعتبوا أن الجمهوریة الجزائریة التي سموها الأولى كانت تبني سیاساتها على إیدیولوجیات عدة،1989
أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة بشكل عام، الأیدیولوجیة الاشتراكیة التي طغت على جمیع المجالات سواء السیاسیة

الذي والتغیر1988الوقت، ثم بعد أحداث أكتوبرم في ذلكالحكاّ هاات الثورة الزراعیة التي انتهجبالإضافة إلى سیاس
وي مجموعة من الأحكام ینبأ بظهور تغییر في النظام السیاسي بشكل عام، وهو تالبلاد وظهور دستور جدید یحهشهدت

من فقهاء القانون ما جعل البعض یطلق على هذا التغییر بالجمهوریة الثانیة، وفي الحقیقة هذه التسمیة ربطها الكثیر
ظهور تغییرات وتعدیلات جوهریة تمس النظام السیاسي للدولة ككل، بدأ بتغییر أساسیات الدستور ونظامه بالدستوري 

==الدستوري، ومؤسساته، بالإضافة إلى التغییرات التي یظهر في مجالات الحریات وحقوق الإنسان، وقد استمر الجدل
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، حیث ظهرت بوادر اعتماد نظام 1976بدل وظائف التي كانت سائدة في الدستور سنة 
س راطي الذي حاول مؤسّ الفصل بین السلطات كأحد أهم ركائز النظام الدیمق

تجسیده بعد الأحداث التي تم تأویلها برغبة الشعب في إقامة دولة 1989دستور
ة قوامها الشرعیة وسیادة القانون.دیمقراطی

إنشاء ثلاث سلطات في النظام الدستوري وتوضیح معالم كل سلطة، فعلاً تموقد
نفیذیة تنفیذ القوانین، وتم إقامة سلطة فالسلطة التشریعیة مهامها سن القوانین والسلطة الت

أن صلاحیة العفو عن المساجین بقیت من ، إلاّ 1قضائیة مستقلة في نصوص الدستور
: 74صلاحیات رئیس السلطة التنفیذیة وهو رئیس الجمهوریة، حسب ما جاء في المادة 

كام أخرى لها إیاه صراحة أح"یضطلع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّ 
له حق إصدار العفو وحق -)13في الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیة: ... 

، بالرغم من تقلیص حجم المادة مقارنة بما كان علیه في 2تخفیض العقوبات أو استبدالها"
ا عن اتساع صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال ، وهو ما یعتبر تراجعً 1976دستور 

صحیحا لما كان من خلط وتداخل بین صلاحیات رئیس العفو، كما اعتبر كذلك ت
الجمهوریة كرئیس تنفیذي، وبین العمل القضائي الذي یفترض عنه من صلاحیات 

لجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة، ارئیس ة الثانیة من عدمها بعد انتخاب في الجمهوریفي الجزائر حول دخول الجزائر==
ا وقد رأى البعض أن توجه الرئیس بوتفلیقة إلى الذي حاول تجسید الكثیر من التغییرات على نظام الحكم الذي كان سائدً 

، 1999ة التي كانت في عهد ما قبل تبني فكرة الدولة المدنیة من خلال تعدیلات جوهریة تمس المنظومة القانونی
والتوجه إلى حریات أكثر وضمان حقوق الإنسان من خلال إقامة منظومة قانونیة معتدلة ومتجانسة ونظام سیاسي قائم 
على المؤسسات ولیس الأشخاص، عن طریق قیم الشرعیة والمساواة والفصل الحقیقي للسلطات، وإقرار الحقوق وفرض 

دون استثناء، لكن الحال لم یكن كذلك إلى غایة كتابة هذه الأسطر، وما زاد هذا الطرح هو الواجبات على الجمیع 
استمرار الجمیع وخاصة أهل الاختصاص في توجیه نداءات من أجل التوجه إلى جمهوریة ثانیة في الجزائر.          

: 129في المادة1989شعبیة لسنة حیث جاء في الفصل الثالث من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال1
، مرجع سابق."السلطة القضائیة مستقلة"

.هسنفمرجع ال، 1989من دستور 74نص المادة 2
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ر الكبیر في التأسیس الدستوري الجزائري، وتجدید النظام القاضي خاصة في ظل التغیّ 
لطات وفق مبدأ الفصل بین السلطات.الدستوري وتنظیم الس

س الدستوري الجزائري من الإبقاء لم یمنع المؤسّ بین السلطاتمبدأ الفصليإن تبنّ 
عن العفوعلى سلطة رئیس الجمهوریة في ممارسة نوع من العمل القضائي، عندما یقرر

المساجین المحكوم علیهم بأحكام قضائیة، أو تخفیض العقوبة المقرر ضدهم أو استبدالها 
الحكم القضائي الذي یصدره القاضي في محكمة بإجراء آخر في الغالب یكون شبیه ب

س الدستوري على عندما أبقى المؤسّ 1996الاختصاص، وهو نفس ما جاء في دستور 
.             1نفس المادة لم یتغیر فیها سوى الترقیم

أو العفو العام أن ینزع صفة الجریمة عن یعنى بالعفو الشاملمعنى العفو الشامل:-1
فلا عقوبة على ارتكاب ذلك الفعل المعفى عنه، أو المجرد ،2الفعل المرتكب محل التجریم

منه الصفة الإجرامیة، أین یصبح من الأفعال المباحة والعفو الشامل بذلك ینفي الركن 
الشرعي للجریمة، ومن أهم میزات العفو الشامل أنه یسري بأثر رجعي، ویمس حتى الذین 

ن حكم هائي، وهو بطبیعة الحال یزیل آثار الحكم القضائي ممّ لم یصدر ضدهم حكم ن
أنه یبقي على الحقوق المدنیة قائمة وللضحیة علیهم قبل صدور قانون العفو الشامل، إلاّ 

حق المطالبة بالتعویضات الناجمة على الدعوى العمومیة.       

سلطة التشریعیة، منحت إن العفو الشامل كما سبق وأن أشرنا إلیه، من صلاحیات ال
ت علیه ، وبالتالي تصدر العفو الشامل دائما بواسطة قانون مصوّ 3لها في مواد الدستور

، مرجع سابق.1996طیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا77نص المادة 1
2 www.vie_republique.fr.le fonctionnement de l’administration pénitentiaire, vu le
06/04/2018.

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، فإن كل الدساتیر منحت صلاحیة العفو الشامل 1963باستثناء دستور 3
على أن العفو الشامل من صلاحیات السلطة 1976من دستور 07الفقرة 151للسلطة التشریعیة، حیث نصت المادة 

==العفو الشامل في1989من دستور07الفقرة 115ة في المجلس الشعبي الوطني، وكرست المادة التشریعیة ممثل
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من قبل أعضاء البرلمان، أو یمكن أن یكون مصوت علیه في استفتاء شعبي من أجل 
ل لرئیس الجمهوریة اللجوء إلى أحكامه من وضع القواعد العامة للعفو الشامل، التي یخوّ 

.  1الاستمراریة في تطبیق القانون المصدر للعفو الشاملأجل

التمییز بین العفو الرئاسي الصادر یظهر الفرق بین العفو الرئاسي والعفو الشامل:-2
، منحها به الدستورمن رئیس السلطة التنفیذیة أو رئیس الجمهوریة بالضبط كصلاحیة

ه بالعفو التشریعي، الذي یدخل في وبین العفو الشامل أو العام كما اصطلح على تسمیت
صدر المستمدة كذلك من النصوص الدستوریة، من ماختصاصات السلطة التشریعیة

ن المصدر الممارس له هو رئیس فالأول كما هو مبیّ ممارسة هذا الحق أو الاختصاص.
ا في كل دساتیر الجمهوریة الجزائریة ا تقریبً سة دستوریً الجمهوریة عن طریق مادة مكرّ 

.2الدیمقراطیة الشعبیة

وقد كان للعفو الرئاسي امتداد تاریخي منذ عهد الممالیك في أوروبا، حیث كان 
للملوك في تلك الحقبة في أوروبا سلطة العفو والتي استمدها أیضا من سلطة البابا الذي 

كان یعتبر ممثل السلطة الإلهیة في الأرض.

الذي جسد صلاحیة 1996من دستور 07الفقرة رقم 122المادة نصجاء فيید السلطة التشریعیة، وهو نفس ما ==
من 07الفقرة رقم 140، ثم المادة 1996التشریع للعفو الشامل للبرلمان بغرفتیه بعد استحداث غرفة ثانیة في دستور 

.  2016مارس 07والصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2016مارس 06آخر تعدیل للدستور الجزائري المؤرخ في 
السلطة 1996بو الشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري ( دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ظل دستور 1

.166بق، ص )، مرجع ساالتنفیذیة
س العفو دون تحدید نوعه لكن عندما كرّ 1963لقد جاء حق العفو الرئاسي في جمیع دساتیر الجزائر بدأ بدستور 2

على 1976من دستور 111ت المادة . كما نصّ 46ص لصلاحیات رئیس الجمهوریة في المادة جاء في الباب المخصّ 
له حق إصدار العفو وتخفیض 13ا جاء في الفقرة رقم اضطلاع رئیس الجمهوریة جملة من الصلاحیات منها م

لرئیس الجمهوریة حق إصدار العفو وتخفیض 1989من دستور 08الفقرة رقم 74لت المادة كما خوّ العقوبات...
من 07الفقرة رقم 91. والمادة 1996الفقرة رقم من دستور 77العقوبات أو استبدالها. وهو نفس ما جاء في المادة 

.2016مارس 06ل والمتمم بتاریخ المعد96ر دستو 
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مع العفو القضائيبالمقاربة ثانیا: طبیعة العفو الرئاسي

بعدما وضحنا مصدر نشأة حق العفو الرئاسي، والذي انتقل من طابعه الملكي كحق 
في ید الملك في النظم القدیمة، إلى حق دستوري في ید رئیس الدولة في النظم الحدیثة، 

ا لها باسم الشعب، في ، وممارسً 1باعتباره صاحب السلطة السامیة في النظام الدستوري
نظام الفصل بین السلطات الذي یفصل العمل القضائي عن الهیئات التنفیذیة، لكن إطار 

ر تخفیف االسؤال الذي یطرح نفسه في مسألة العفو الرئاسي هو مدى إمكانیة اعتب
العقوبات أو استبدالها ممن حكم علیهم بحكم نهائي من قبل القضاة عمل قضائي بحت، 

ة دون السلطة القضائیة؟أم أنه من قبیل اختصاصات رئیس الدول

أن سلطة إصدار العفو للمسجونین بحكم قضائي، من قبیل العمل ویمكن اعتبار
الذي یمارسه رئیس الدولة وفق اختصاص استمده من الدستور، وتوارثته النظم الدستوریة 

، ویدخل في سیاق الجانب السیاسي الواجب ممارسته من قبل 2منذ العصور القدیمة
ول سواء المنتخبین من قبل الشعب، أو الذین یمتلكون سلطة سیاسیة شاملة رؤساء الد

وفق ما نصت علیه الدساتیر.

في الحقیقة یمارس حق العفو من رؤساء الدول والملوك في الكثیر من الدول باختلاف نوع النظام السیاسي، ففي 1
منه. بینما نجد في إیطالیا حق العفو الرئاسي 60ألمانیا حق العفو مسند إلى رئیس الدولة بموجد نص دستوري المادة 

من الدستور وهي مكرسة لصالح رئیس الدولة. نجد في هولندا أن العفو الرئاسي من قبل ملكة87ي المادة مقرر ف
هولندا ولكنها منظمة بقانون بعد أخذ رأي القاضي مصدر الحكم. وفي بلجیكا حق العفو الرئاسي یمارس من قبل الملك 

انیا أین نجد حق العفو الرئاسي حق للملكة لممارسته من الدستور البلجیكي، ونفس الشيء في بریط110بموجب المادة 
الرئیس من دستور البرتغال أن حق العفو هو من اختصاص137بعد أخذ رأي وزیر الداخلیة. كما نصت المادة 

البرتغالي، لكن یمارس بعد أخذ رأي مسبق من المحكمة المؤسسة العقابیة المتواجد بها المعني المستفید من العفو.
السلطة 1996( دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور لشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائريبو ا2

. 168، صمرجع سابقثانیة منقحة ومزیدة،)، الجزء الثالث، طبعةالتنفیذیة
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إن دراسة الطبیعة القانونیة للعفو الرئاسي عن العقوبة أخذ العدید من وجهات النظر، 
لكن سنحاول التطرق للجانب الذي یفید دراستنا لهذا الموضوع بشكل عام، وهذا الجانب 

:ت نظرتینكل خاص، حیث وجدبش

حیث أعتبر البعض  أن العفو الرئاسي من أعمال السیادة وبالتالي هي من أعمال 
كل عام سواء كان منتخبًا أو ملكًا حسب طبیعة النظام السیاسي، شیمارسها رئیس الدولة ب

یة، أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العفو الرئاسي لا یمت بصلة للأعمال القضائوقد اعتبر 
حیث اعتبر أنه لطالما كان مصدر ممارسة العفو عن العقوبة هو الملك سواء في النظم 
الملكیة القدیمة أو حتى الحدیثة، أو رئیس الجمهوریة في النظم الجمهوریة، والذي یستمد 
سلطة ممارسة هذا الحق من قبل الدستور طبعا، وباسم الإرادة الشعبیة التي خولت له 

ن قبله، وانه صاحب السلطة السامیة، فحق العفو عن العقوبة من ف كمنتخب مالتصرّ 
صلاحیات الرئیس ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع إلى الطعن أو المراجعة من 
قبل أي جهة كانت، والتي یمارسها عن طریق المراسیم الرئاسیة، هذه الأخیر لا تعتبر من 

صمیم الأعمال القضائیة.

الفكر المخالف لاعتبار العفو الرئاسي من أعمال السیادة، حینما حابأصبینما توجه 
1Léon"طبیعة قضائیة بحتة، وهو ما ذهب إلیه العمید الفقیه "لیون دوجياعتبروه ذو

Duguit ًا، وبالتالي لا قضائیً ، الذي اعتبر أول من قام بتكییف العفو الرئاسي بأنه عملا
قبیل الممارسات السیاسیة، ولا یعدو كذلك من یدخل في أعمال السیادة، ولا من 

العمل بنظریة اختصاصات السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمهوریة، وهذا دائما في إطار
الفصل بین السلطات.

1 Léon Duguit, né le 4 février 1859 à Libourne et mort le 18 décembre 1928, est un juriste
français spécialiste de droit public.
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1"ریني شابوس" ما ذهب إلیه الفقیه الفرنسي "دوجيوقد أكد ما ذهب إلیه الفقیه "

RenéChapusأن العفو عن العقوبة الذي یمارسه رئیس الذي ذهب حتى إلى اعتبار
ر للعقوبة التي أصدرتها السلطة القضائیة الجمهوریة له نفس طبیعة الحكم القضائي المقرّ 

ر مركز قانوني لشخص معین من وضعیة الحریة یغیّ الحكم القضائي الممثلة في القضاة، ف
المركز ر یغیّ أیضًارئاسيوالعفو القبل القاضي،ا منا قضائیً إلى السجن بعد إصدار حكمً 

لكن عن طریق إصدار مرسوم رئاسي من قبل ،لشخص السجین إلى الحریةالقانوني ل
رئیس الجمهوریة ولیس القاضي.  

رغم ف،ئي بمعرفة معنى العفو القضائيأن تتضح لنا أكثر طبیعة العفو القضاویمكن 
م عن طریق نصوص قانونیة والمجرّ في العقوبة هو الخطأ أو الفعل المرتكبالأصلأن

تم ارتكابها من قبل أشخاص اعتبروا مجرمون بهذه الصفة القانونیة، وأن توجیه العقوبة 
من قبل القاضي عن طریق حكم قضائي صادر من المحكمة باسم الشعب الجزائري 

ي أن المشرّع الجزائري حدّد بعض الحالات الت، إلاّ 2حسب ما نصت علیه مواد الدساتیر
یمكن أن یستند إلیها القاضي من أجل ممارسة العفو عن أفعال ارتكبت وهي مجرمة 
قانونا، إما بتخفیض العقوبة مع اشتمالها تدابیر أمن غیر الحبس ضد المعني، أو عدم 

من قانون العقوبات 40و39معاقبته بتاتا، وهو ما جاء على ذكره في المادتین 

1 René Chapus, (né en 1924 décédé le 13 novembre 2012), est un enseignant en droit
français, agrégé des facultés de droit, spécialisé en Droit public (et spécialement en Droit
administratif).

انون التنظیم دها قیقضي باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي یحدّ "1963من دستور 60نصت المادة 2
یصدر القضاء أحكامه باسم الشعب". وهو نفس ما جاء في : "1976من دستور 167في المادة القضائي". كما جاء

ما جاء في نص المواد السابقة الذكر، ونفس1996من دستور 141، والمادة 1989من دستور 132نص المادة 
.2016نة لسيمن التعدیل الدستور 159المادة نصكذلك فينجدها
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س في القوانین المسؤولیة القانونیة عن الجاني، كرّ ، ویمحو هذا النظام الم1الجزائري
وبالتالي یعفیه من العقاب، لیس بسبب عدم اقترافه بالفعل المجرّم، وإنما لاعتبارات وثیقة 

بالسیاسة الجنائیة للدولة، وبالمنفعة الاجتماعیة.

الفرع الثاني: النیابة واستقلالیة السلطة القضائیة؟

طرفا مهما ،أحد أعضاء الحكومةوهو ،حافظ الأختامر العدلوزییعتقد الكثیرون أن
ف بالإشراف وهو مكلّ ومؤثرا في السلطة القضائیة عن طریق قضاة النیابة بشكل خاص، 

هي جهاز تابع للسلطة و والرقابة والتسییر الإداري للقضاء بشكل عام، فوزارة العدل 
سواء من الجانب اللوجیستي، القضائي ، مهمتها الرئیسیة هي تسییر الجهاز أكیدالتنفیذیة
، ویمكن لوزیر العدل 2بشكل خاصةأعضاء النیابة العاممن الجانب البشري كأو حتى

الذي یلقب كذلك في الكثیر من النظم الدستوریة بحافظ الأختام، أن یقدم مشروع 
الإصلاحات التي تمس الجهاز القضائي أمام البرلمان.

لا أنه ، إلاّ ا لوزیر العدل في التسییر الإداري للقضاةت قانونً ورغم المهام التي أوكل
، وبالتالي لا یمكنه ممارسة العمل القضائي، ا فاعلاً في العائلة القضائیةعضو یعتبر

وهو ما ولیس لدیه أي سلطة مباشرة على قضاة الحكم على الأقل من الناحیة القانونیة،
، والذین اعتبرهم الكثیرون أنهم جزء تابع للسلطة لا نجده عند دراسة قضاة النیابة العامة

ن ، المتضم1966یونیو سنة 08، الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66من أمر رقم 52نص المادة 1
، مرجع سابق.قانون العقوبات المعدل والمتمم

ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات مذكرة اسعدي أمال، بین استقلالیة السلطة القضائیة واستقلال القضاء، 2
.24، ص 2011ومیة، جامعة الجزائر، العم
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یسهر على تنفیذ فهوأحد أعضاء الحكومةباعتبار هذا الأخیر و ،السلمیة لوزیر العدل
.   1السیاسة الجنائیة للحكومة عن طریق النیابة العامة

من قانون الإجراءات الجزائیة: "یسوغ لوزیر العدل أن 30جاء في نص المادة وقد
كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن .یخطر النیابة العامة بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات

متابعات أو یخطر الجهة القضائیة المختصة بما كتابة أن یباشر أو یعهد بمباشرة یكلفه 
، ولوزیر العدل أن یصدر هذه الأوامر كتابة ومباشرة 2یراه ملائما من طلبات كتابیة"

لمتواجدون على مستوى المجالس القضائیة، كما له سلطة علیهم في للنواب العامین ا
الجانب التأدیبي، باعتبار صلاحیاته بتوجیه إنذار للقضاة في حالة إخلالهم بالجانب 
المهني دون توجیه العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة والرابعة التي تبقى من 

.3على للقضاءصلاحیات اللجنة المنعقدة في المجلس الأ

لكن ألا تؤثر هذه التبعیة لقضاة النیابة العامة إلى وزیر العدل على صفاء استقلالیة 
السلطة القضائیة باعتبار أن النیابة العامة هم أیضا قضاة تابعون للسلطة القضائیة، 

، كما بالإضافة إلى أن النیابة العامة تعتبر طرفًا مهما وأساسیًا في كل الدعاوى القضائیة
الأحكام القضائیة، تنفیذ أنها هي من تحرّك المتابعات القضائیة، وهي التي تحرص على 

.4نتهي بالنیابة العامةیل شيء في الجهات القضائیة یبدأ و فك

یعدل ویتمم 2015یولیو سنة 23الموافق ل 1436شوال عام 07المؤرخ في 02- 15من الأمر رقم 33المادة 1
، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155- 66الأمر رقم 

.2015یولیو 40،23ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رسمیة للجمهوریة الجزائریالجزائیة، الصادر في الجریدة ال
.، المرجع نفسه02- 15الأمر رقم من 30نص المادة 2
. 2005بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

.91ص
ابریل 3، تاریخ الإضافة Medi1 tvصفحة یوتوب قناة لنیابة العامة بین مؤید ومعارض،محمد بوزلافة، استقلالیة ا4

2015.
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وتظهر هنا أهمیة استقلالیة قضاة النیابة العامة عن الحكومة بشكل خاص الممثلة 
التي نجد أن النیابة تقلالیة السلطة القضائیة،في وزیر العدل، وهذا من أجل اكتمال اس
لى ل إمن قانون الإجراءات الجزائیة تمی30العامة في الجزائر من خلال نص المادة 

التبعیة لوزیر العدل، بالرغم من أن المادة غیر واضحة المعالم خاصة في ما تعلق بنوعیة 
العدل هل لها علاقة مباشرة الأوامر التي تعهد إلى قضاة النیابة العامة من قبل وزیر

بالدعاوى التي تباشر على مستوى المحاكم، أم أنها تتعلق بتعلیمات أخر.

لكن مهما كانت نوعیة وطبیعة التعلیمات التي یعهد بها وزیر العدل على قضاة النیابة 
العامة، والتي یمكن أن تظهر للعیان ما دامت كتابیة ویمكن النظر إلیهما ما إن كانت 
تدخل في العمل القضائي أم لا، فإن الخطورة تكمن في التعلیمات التي تُعطى لقضاة 
النیابة العامة بطریقة شفهیة والتي اعتاد هؤلاء القضاة تلقیها من وزیر العدل وهذا ما یؤثر 

على السیر الحسن والمستقل للدعوى القضائیة.    

؟أولا: قضاة النیابة جزء من السلطة القضائیة

-04یجب التنبیه هنا أن القانون الأساسي للقضاء الصادر وفق قانون عضوي رقم 
خاصة التي یلتزم بها ،، یحوي مجموعة من الحقوق والواجباتسابقاكما تطرقنا له11

من هذا القانون العضوي، القضاة 2جمیع العاملین في سلك القضاء، وهم حسب المادة 
م النیابة العامة، وقضاة التابعین للقضاء الإداري بما فیهم التابعین للقضاء العادي بما فیه

محافظي الدولة، بالإضافة إلى القضاة العاملین في المصالح الإداریة للهیئات القضائیة 
أو العملین في العاملة في المیدان أو المؤسسات التكوینیة أو المجلس الأعلى للقضاء

ل كل قاضي من هؤلاء فإن قضاة الحكم أو ما . لكن بالنظر لطبیعة عم1وزارة العدل
یسمونهم أحیانا بالقضاء الجالس هم عادة ما یعتبرون القضاة الحقیقیون، بمناسبة 

.، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق11- 04من القانون العضوي رقم 2نص المادة انظر1
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ممارستهم لعملیة إصدار الأحكام والقرارات القضائیة، وبالتالي وجب على القانون حمایة 
ثل في الفصل في استقلالیتهم أكثر من القضاة غیر الممارسین للعمل القضائي المتم

الخصومات والنزاعات المطروحة أمامهم.

في الجهة المقابلة إن صح التعبیر نجد قضاة النیابة العامة الذین یعتبرهم الكثیر من 
لة في وزیر العدل حافظ أهل الاختصاص كموظفین تابعین للحكومة المركزیة الممثّ 

ة للدولة، بواسطة قضاة النیابة، وهو ما الأختام، والذي كُلِف بالحفاظ على السیاسة الجزائی
: "یمثل النائب 1من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث نصت على ما یلي33تؤكده المادة 

العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم. ویباشر قضاة النیابة 
سة الجزائیة التي یعدها الدعوى العمومیة تحت إشرافه. یعمل النائب العام على تنفیذ السیا

وزیر العدل، ویرفع له تقریرا دوریا عن ذلك".   

ین أن قضاة النیابة في حقیقة الأمر لا یمارسون العمل د البعض المختصّ وقد أكّ 
دناه سابقا، وتقتصر مهامهم في مباشرة الدعوى العمومیة القضائي بالمعنى الذي حدّ 

ائیة، ولهذا نجد ام، ودفاعا عن سیاسة الدولة الجنعوالتأسیس كمدعي عام تمثیلا للحق ال
ع الجزائري قد أشار إلى تبعیة قضاة النیابة إلى وزیر العدل، في مواد قانون المشرِّ 

الإجراءات الجزائیة كما سنرى لاحقا.

سلطة القانونیة لوزیر العدل على قضاة النیابةالثانیا: 

ة تطرح العدید من التعقیدات بالنظر إلى إن العلاقة بین القضاء والسلطة التنفیذی
تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، وهذا من خلال 

ص الوظیفي والاستقلال العضوي، أي لا القاعدتین الرئیسیتین لهذا المبدأ وهما التخصّ 
إشكالیة أخرى یمكن للقضاء التدّخل في السلطة التنفیذیة بشكل عام، وهذا ما یجرّنا إلى

، مرجع سابق.02- 15الأمر رقم من 33نص المادة 1



السلطة القضائیة في ظل الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريالثاني:ب الثاني: الفصل البا

358

وهي فصل الوظائف الإداریة على الوظائف القضائیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا 
مرة أخرىطرحییجوز للسلطة التنفیذیة التدخّل في نطاق السلطة القضائیة، وهو ما 

.، واستقلالیة النیابة العامة عن وزیر العدلإشكالیة استقلالیة القضاء على الحكومة

المتضمن القانون الأساسي 11-04من القانون العضوي رقم02لمادة لقد نصت ا
: 1للقضاء على: "یشمل سلك القضاة

قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم التابعة -1
للنظام القضائي العادي.

قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإداریة.-2

القضاة العاملین في: -3

الإدارة المركزیة لوزارة العدل.-

أمانة المجلس الأعلى للقضاء.-

المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة.-

مؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل.-

هم تحت ن لنا أن هناك الكثیر من القضاة من ملاحظة نص هذه المادة أعلاه یتبیّ إنّ 
میة رحمة وزیر العدل، السلطة القویة في الجهاز التنفیذي، فبالإضافة إلى التبعیة السلّ 

، 2من قانون الإجراءات الجزائریة30لقضاة النیابة العامة ما هو مشار إلیه في المادة 

.مرجع سابقیتضمن القانون الأساسي للقضاء،،11-04قم عضوي ر القانون المن2نص المادة 1
ءات الجزائیة،المتضمن قانون الإجرا،155-66یعدل ویتمم الأمر رقم ،02- 15أمر رقم من قانون30المادة 2

.مرجع سابق
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فنجد وزیر العدل هو السلطة الإداریة الرئاسیة العلیا، للقضاة العاملین في وزارة العدل، 
ضاة مؤسسات التكوین والبحث بما فیهم المدرسة العلیا للقضاء، المؤسسة المكونة وق

للجمیع القضاة، حتى الممارسین في المحاكم، كما منحه القانون سلطة الإشراف على كل 
الجهاز القضائي، وذلك من أجل السیر الحسن للجهاز، وهو ما جاء في نص المادة 

حافظ د صلاحیات وزیر العدلالذي یحدّ 332- 04الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
: "یتولى ویزر العدل، حافظ الأختام، في إطار السیاسة العامة للحكومة وفقا 1الأختام

لأحكام الدستور، مهمة ضمان السیر الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقیته و وضعه 
منها الدستور.."، ولا والسیر على ذلك في ظل احترام استقلالیة السلطة القضائیة التي یض

یمكن لأحد ضمان سیر جهاز أو هیئة دون أن تكون له صلاحیات الأمر والنهي فیه، 
طة الرقابة على من یعمل فیه كما أن هذا النوع من الإشراف یعني أن لوزیر العدل سل

أیضا.

د لصلاحیاتع الجزائري في المرسوم التنفیذي المنصوص أعلاه المحدّ وقد دعم المشرّ 
وزیر العدل في المادة الثانیة، سلطة هذا الأخیر على الأقل من الجانب اللوجیستي 

: "تلحق باختصاص وزیر العدل، حافظ 2منه02المادي، حیث جاء في نص المادة 
الأختام:

جمیع أعمال الدولة الرامیة إلى توفیر الوسائل البشریة والمادیة والمالیة لضمان حسن -
وضمان استقلالیة للسلطة القضائیة وترقیة تلك الوسائل ووضعها.سیر الجهاز القضائي 

إنجاز الهیاكل الأساسیة الموجهة لاحتضان الأعمال القضائیة سیرها، وتهیئة هذه -
الهیاكل وتجهیزها وعملها وتحقیق مبدأ تساوي الجمیع أمام العدالة.

.سابقمرجع د صلاحیات وزیر العدل حافظ الأختام،یحدّ ،332-04نص المادة الأولى كاملا، مرسوم تنفیذي رقم 1
.نفسهمرجعال، 332-04من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة نص 2
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قطاع العدل، حیث یسهر تسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة الآیلة إلى-
في هذا الصدد على صیانتها وحفظها وتثمینها والمحافظة علیها وحمایتها وأمنها". ولا شك 
كذلك أن هذه المهام تجعل وزیر العدل لیس فقط صاحب واجب التمویل والدعم المادي 

وضع یده على مسیري للجهاز القضائي فقط، بل تعطیه الحق ولو من الجانب العملي في
لمحاكم.ا

بین الأكثر بروزا في مسألة استقلالیة القضاة، تكمن في العلاقة المقنّنةشكالیةالإإن 
كأحد أعضاء السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة والتي تبرز بصورة ،1وزیر العدل
واضحة في:

: یعتبر وزیر العدل الرئیس الأعلى في وزیر العدل أعلى هرم سلم قضاة النیابة-1
تسلسل الهرمي لقضاة النیابة، حیث منحه القانون سلطة توجیه الأوامر والتعلیمات ال

الفقرة الثالثة من 33والإشراف على عمل هذه الفئة من القضاة، وقد جاء في نص المادة 
یعمل النائب العام على تنفیذ ، "2ق بقانون الإجراءات الجزائریةالمتعلّ 02-15القانون رقم 

ا على ذلك"، ما یوحي ا دوریً التي یعدها وزیر العدل، ویرفع له تقریرً السیاسة الجزائیة
بوجود علاقة تبعیة بین قضاة النیابة و وزیر العدل الذي یمكنه في هذه الحالة إعطاء 

بغض النظر عن شكل التعلیمات سواء كانت تعلیمات عامة تشمل جمیع قضاة النیابة،
تعلیمات فردیة لقاضي دون آخر.جیهكما یمكنه أیضا تو مكتوبة أو شفویة،

قانون من 30یتم كتابة المواد والفقرات التي تنص على العلاقة بین وزیر العدل وقضاة النیابة العامة مثل المادة 1
طاع، وهي صاحبة مشاریع في أغلبیة الأحیان في أروقة وزارة العدل باعتبارها المختصة في القالإجراءات الجزائیة

القوانین في ذات الاختصاص، نظرا للعوامل التي تكلمنا عنها سابقا بخصوص ضعف تشكیلة البرلمان.  

.مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، 155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم ،02- 15أمر رقم 2
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تنفیذ السیاسة الجزائیة لوزیر العدل تنبع بطریقة أو بأخرى من التوجه العام لسیاسة و 
، وهذا ما یزید من غموض مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة باعتبار أن قضاة 1الحكومة

للقانون، مله إلاّ النیابة جزء لا یتجزأ من السلطة القضائیة، وأن القاضي لا یخضع في ع
.2من الدستور الجزائري165حسب ما جاء في المادة 

بالرغم من أن بعض من الفقهاء من یعتبرون أعضاء النیابة العامة موظفین عامین و 
، 3بالنظر لأعمالهم التي لا تدخل في مهام الفصل في المنازعات المعروضة أمام القضاء

من القانون 02القضائیة حسب ما جاء في المادة لكن یبقى وأنهم محسوبین على السلطة 
.4الأساسي للقضاء

یلاحظ كذلك أن التشریع الجزائري :السلطة التأدیبیة لوزیر العدل على القضاة-2
أعطى لوزیر العدل السلطة في المجال التأدیبي رغم محدودیته، فیمكن له أن یوجه إنذار 

ن توقیع العقوبات من الدرجات الأولى للقضاة دون ممارسة دعوى تأدیبیة ضدهم، بدو 
والثانیة والثالثة والرابعة التي تبقى من اختصاص المجلس الأعلى للقضاة برئاسة الرئیس 

لوزیر العدل في سیر عمل القضاة.وهو ما یشكل تدخلاً ، 5الأول للمحكمة العلیا

.155ص جع سابق،مر لسلطة القضائیة في الجزائر، بوبشیر محمد أمقران، ا1
لمتضمن القانون الأساسي للقضاة. تنص على: "یشمل سلك القضاة:، ا11-04من القانون العضوي رقم 02المادة2
قضاة الحكم، والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي.)1
الدولة والمحاكم الإداریة.قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس )2
القضاة العاملین في: الإدارة المركزیة لوزارة العدل أمانة المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإداریة للمحكمة العلیا )3

، مرجع سابق.عة لوزارة العدل"ومجلس الدولة مؤسسات التكوین التاب
.91ص ، مرجع سابقزائري،بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الج3
.93ص ،نفسهمرجع البوبشیر محند أمقران، 4
.80ص مرجع سابق،بوضیاف عمار، النظام القضائي الجزائري،5
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زیر العدل بالإضافة إلى ذلك فقد وسع القانون الأساسي للقضاء من صلاحیات و و 
رغم أنه في إطار حسن سیر القضاء كمرفق من أجل ترقیة العمل القضائي، من خلال 

ا ما یدخل في فكر أنه غالبً تحسین سبل تكوین القضاة والتجهیز والدعم المادي إلاّ 
القاضي الخضوع لولاء وزیر العدل وتوجهاته، وعدم حمایة القاضي من العزل یبقى 

، فعدم دسترة المبدأ الأساسي في 1القضاة بطریقة أو بأخرىیستخدم كوسیلة ضغط لعقاب
استقلالیة القضاء وهو عدم قابلیة القاضي للعزل والنقل لجمیع القضاة بشكل عام یترك 
المجال للسلطة الهرمیة للعب ورقة الضغط والنقل العقابي في إطار حسن سیر مرفق 

القضاء.

بالإشراف والرقابة اتنفیذیة، مكلفً ضو السلطة العحافظ الأختاموزیر العدلإن اعتبار
هو بحد ذاته شائبة ،والماليالإداريالعام للجهاز القضائي خاصة من الجانبوالتسییر

من 30تمس بصفاء استقلالیة القضاء كسلطة دستوریة وهذا ما أكدته على الأقل المادة 
مختلف مشاریع القوانین التي تصب لكما أن تقدیم وزیر العدل، 2قانون الإجراءات الجزائیة

من المرسوم التنفیذي 5، كما نصت علیه المادة في إصلاح جهاز القضاء أمام البرلمان
نتیجة أخرى لتبعیة القضاء یعتبر ، هذا3المحدّد لصلاحیات وزیر العدل04-332

.كجهاز لسلطة وزیر العدل ولو كانت تبعیة نسبیة

الرقابة التي یتمتع بها وزیر العدل على القضاة، لم وانطلاقا من مهمة الإشراف و 
تتحدد في مجال اللوجیستي، بل تعدته إلى التأثیر المباشر في التوجه العملي للقضاة، 
وذلك من خلال سلطة توجیه الإنذارات للقضاة الذین یمارسون مهامهم القضائي من 

.275ص مرجع سابق،،رنةدراسة مقا-نظام السیاسیة والقانون الدستوريسلیمان الطماوي، ال1
.24ص مرجع سابق،اسعدي أمال، 2
، یحدد صلاحیات وزیر العدل، حافظ الأختام، مرجع سابق.332- 04تنفیذي اطلع على نص المادة من المرسوم ال3
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ر المسار المهني ف بتسییالمفروض تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء، والذي كلّ 
ا في المسار المهني للقضاة، والتي لم شق التأدیبي المهم جدً الق بللقضاة، وما تعلّ 

، بلئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیار تحتص للمجلس الأعلى للقضاء فقطتخصّ 
، وهذا ما طیت جزئیة منه إلى وزیر العدل الذي یستطیع توجیه إنذار كتابي للقضاةأع

وزیر العدل على القضاة تتوسع على قضاة الجلوس أو ما یسمون بقضاة یجعل من سلطة
،بشكل غیر مباشر ربماالعمل القضائيالحكم، وهذا یفت الباب إلى إمكانیة تأثیره في

لیس لدیه أي سلطة مباشرة على قضاة الحكم على الأقل من الناحیة بالرغم من أنه 
.   1القانونیة

یصدر هذه الأوامر كتابة ومباشرة للنواب العامین المتواجدون وزیر العدل أنكما أن ل
على مستوى المجالس القضائیة، كما له سلطة علیهم في الجانب التأدیبي، باعتبار 
صلاحیاته بتوجیه إنذار للقضاة في حالة إخلالهم بالجانب المهني دون توجیه العقوبات 

لتي تبقى من صلاحیات اللجنة المنعقدة في من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة والرابعة ا
.2، تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیاالمجلس الأعلى للقضاء

وتظهر هنا خطورة تدخل التنفیذي في القضائي من باب قضاة النیابة العامة أولا من 
خلال بعض النصوص القانونیة التي تعطي صلاحیات لوزیر العدل في توجیه العمل 

ئي من خلال الحلقة المهمة للنیابة العامة التي تعتبر حلقة مهمة جدا في جمیع القضا
الدعاوى التي ترفع في الجهات القضائیة، كما أن تأثیر وزیر العدل یظهر في الجانب 
التأدیبي في بعض الوسائل البسیطة لكنها تؤثر في العملیة القضائیة وبالتالي تفسد 

ما جعل الكثیر من الدول أن تنادي باستقلالیة النیابة استقلالیة السلطة القضائیة هذا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم ،02-15من الأمر رقم 33المادة نص1
.مرجع سابق

.91ص مرجع سابق،لقضائي الجزائري، بوبشیر محند أمقران، النظام ا2
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، حتى تكتمل استقلالیة السلطة القضائیة على غرار الجزائر التي العامة عن وزیر العدل
لابد أن تنتهج مقاربة تصب في استقلالیة النیابة العامة خاصة وأن النصوص تعترف بأن 

لواجبات مثلهم مثل قضاة الحكم، قضاة النیابة العامة هم قضاة لهم نفس الحقوق وا
وانطلاقا من هنا نرى أن تبعیة قضاة النیابة لوزیر العدل، لو كان نسبیًا فإنه یجعل تبعیة 

.السلطة القضائیة للحكومة أمرا  مفضوحا نوعا ما
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لخاتمة:ا

لقــد ســعت غالبیــة الــدول إلــى فــرض ســلطة القضــاء بهــدف تحقیــق الغایــة المرجــوة منــه، 
ا، مـن خـلال إقـرار رّسـتها التشـریعات بجمیـع مسـتویاتهوهو حمایـة الحقـوق والحریـات التـي ك

الســلطة لـــدى الكثیـــر مـــن ومنحـــه وســـام ي ور آلیــات تجسّـــد مكانـــة القضــاء فـــي النظـــام الدســت
من أجل مقارعة السلطتین التقلیدیتین الأخرتین، صـاحبتا المشـروعیة، وهمـا السـلطة الدول،

التشریعیة التي تمثل القوة الشعبیة، والسلطة الأخرى التنفیذیة التي تستمد قوتهـا مـن رئیسـها 
متـداد التـاریخي الـذي راهـن لاواالأول صاحب المشروعیة الشـعبیة فـي الكثیـر مـن الأحیـان، 
على تفوق الحكومة المكلّفة بتسییر الدولة بجمیع وظائفها.

وبالرغم من إیجاد حل نظري لمعادلة القوى بین السلطات في الدولة مـن خـلال تكـریس 
مونتســـكیو، والتـــي كانـــت مـــن نتائجهـــا اســـتقلالیة القضـــاء للفقیـــه الفرنســـي الشـــهیرة ةالنظریـــ

أن ص الفقیــه مونتســكیو فــي بعــض الأحیــان مــن منحهــا لقــب الســلطة، إلاّ لّــكسـلطة، رغــم تم
الســلطة فیذیــة خاصــة، أرغمــه علــى تعلیــق وســامف الســلطة التنمتطلبــات حمایتهــا مــن تعسّــ

إلاّ س فـي أسـمى القـوانین فـي الدولـة،كـرّ الـة تُ لدى القضـاء، مـع ضـرورة تـوفیر ضـمانات فعّ 
ا، یحتـــاج إلــى ضـــمانات مدروســة بشـــكل دقیـــقاهــلنأن القضــاء بمســـمیاته الــثلاث التـــي تناو 

الحلقــة الأهــموالــذي یعتبــر ،مقارنــة بــالمحیط الاجتمــاعي الــذي یعمــل فیــه القاضــيوواضــح
في فرض تطبیق تلك الضمانات التي أوجدها القانون.

سـتقلالیة الـذي إن البحث فـي موضـوع السـلطة القضـائیة لا یخـرج عـن دراسـة جانـب الا
ه الـــذي أجمـــع علیـــه غالبیـــة أهـــل الفصـــل بـــین الســـلطات، وهـــو التوجّـــةریـــنظطالمـــا ارتـــبط ب

الاختصــاص، فـــي دراســة متطلبـــات إیجــاد قضـــاء قـــوي، وهــو مـــا كــان لنـــا عنــد البحـــث فـــي 
لات التي طرأت علیه سواء عـن قصـد أو موضوع السلطة القضائیة في الجزائر، عبر التحوّ 

لاد. لبباتحت تأثیر وإرغام الظروف السیاسیة التي أحاطت 
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لقــد أردنــا فــي البدایــة أن نوضّــح معــاني بعــض المصــطلحات التــي كانــت تبــدو مألوفــة، 
من أجل تسهیل للقارئ الغـوص فـي الدراسـة التـي حاولنـا فیهـا توضـیح أن القضـاء لا یعنـي 

تعنـــــــي القضـــــــاء الـــــــذي تطلـــــــب لهـــــــذا الأخیـــــــر معـــــــاییر وضـــــــمانات لاالعدالـــــــة، والعدالـــــــة
لعدالة.افةت لیرتقي إلى صوخصوصیا

التـي شـهدتها الدولـة الجزائریـة الدسـتوریةلاتوبما أن موضوع الدراسـة هـو معرفـة التحـوّ 
ـــفـــي مجـــال القضـــاء، ومـــدى توف س الدســـتوري إلـــى تجســـید الوصـــفة التـــي تجعـــل ق المؤسّـــی

القضــاء الجزائــري یرتقــي إلــى العدالــة، بــالنظر إلــى المعطیــات المتــوفرة فــي المجتمــع والبیئــة 
وطبیعــة الفــرد فیهــا، مقارنــة بــبعض الــنظم الدســتوریة المحســوبة علــى النخبــة فــي ة ریــالجزائ

یات المتحدة الأمیركیة.مجال حمایة الحقوق والحریات كفرنسا وألمانیا والولا

الجزائر كان منساق وراء ارتباطات النظام السیاسي الذي كـان في وقد رأینا أن القضاء 
لتــي تلــت الاســتقلال، وهــو مــا فــرض علــى القضــاء أن یلــبس ارةفــي الفتــااشــتراكیً الــه توجهًــ

غطــاء الوظیفــة التــي تبعــت الســلطة السیاســیة، بــل وكــان عبــارة عــن أداة تســیر تحــت وطــأة 
سـات الدولـة آنـذاك، بـالرغم مـن الفكر الإیدیولوجي الاشتراكي، الذي فُرض علـى جمیـع مؤسّ 

، نظـــرا للـــنقص ر اللبرالـــي الحـــرّ فكالصـــعوبة المأموریـــة فـــي البدایـــة، مـــع تشـــبّع المـــؤطرین بـــ
، المجـال القضـائيمنهـا خاصـة استقلال الجزائر في جمیع المجـلات و الفادح الذي صاحب

بالإضافة إلى بقاء النظام القانوني الفرنسي ساري المفعول لفترة معینة.

اسًـاكة بعـد اسـتقلال الـبلاد، انعوقد كان للصراعات السیاسـیة الداخلیـة التـي ازدادت حـدّ 
ـــوالـــذي علـــى النظـــام الدســـتوري  تبعـــات ، ثـــم كانـــت1963وقیـــف العمـــل بدســـتور ت بتعجلّ

، دون أن یغیـــر الكثیـــر فـــي جانـــب 1965الصـــراع الانقـــلاب العســـكري الـــذي حـــدث ســـنة 
فـي الـبلاد، ةد وظیفـة تسـیر وفـق توجهـات السـلطة السیاسـیة الحاكمـالقضاء الذي ظل مجـرّ 

ـــى غایـــة التحـــوّ  1988أكتـــوبر نتیجـــة أحـــداث،ض علـــى الحكومـــةرِ فـُــل السیاســـي الـــذي إل
أٍرغمـــت القـــائمین علـــى شـــؤون الـــبلاد، إلـــى مجـــاراة الضـــغوطات، مـــن أجـــل وأحـــداث أخـــرى
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بــه مــن ل نحــو الانفتــاح السیاســي، وتكــریس الدیمقراطیــة كــنمط تســییر جدیــد، ومــا یتطلّ التحــوّ 
السـلطات لهـا مثـلمثة ذي جُسد ولأول مرة كسلطل في جمیع القطاعات منها القضاء التحوّ 

علــى اســتقلالیة ، الــذي نــصّ 1989الأخــرى التشــریعیة والتنفیذیــة، بمناســبة صــدور دســتور 
عشـرون مـادة قانونیـة ضـمّ كـاملاً السلطة القضائیة، في الأحكام التي خُصّص منهـا فصـلاً 

مهمــة حمایــة الحقــوق وصــیانة الحریــات الفردیــة مســتقلةحاولــت أن تمــنح القضــاء كســلطة
جماعیة، دون غیرها من مؤسسات الدولة الأخرى.الو منها

ـــالرغم مـــن أن غالبیـــة النصـــوص التـــي جـــاءت فـــي الفصـــل المخصّـــص للقضـــاء لـــم ،ب
أن ، إلاّ 1976دت في الدسـتور الـذي سـبقه سـنة تختلف كثیرا عن ما سبقها من أحكام جسّ 

ــــي التحــــوّ  ــــز ف القضــــاء یةلهــــو التكــــریس النظــــري لاســــتقلا1989ل الدســــتوري لســــنة الممیّ
عــن القضــاة وإعطــائهم أكثــر حصــانة والفكــر الثــوريكســلطة، وكــذا رفــع التوجــه الاشــتراكي

س الدستوري للقانون وفقط.عندما أخضعهم المؤسّ 

ا مسّ كذلك نظام السـلطة القضـائیة، بعـد تعـدیل ا بارزً تحوّلا دستوریً 1996شهدت سنة 
امهــا تقــویم جهــات القضــاء الإداري،مها دســتور لــذات الســنة، وتأســیس جهــة قضــائیة علیــال

وهــذا مــا جعــل أهــل الاختصــاص هــذه المهمــة،ىبتأســیس مجلــس الدولــة الهیئــة التــي تتــولّ 
ون بــأن الجزائــر توجهــت نحــو نظــام الازدواجیــة القضــائیة، لكــن بطــابع ممیّــز حســب مــا یقــرِّ 
"رشــید ذ تاده الكثیــر مــن أهــل الاختصــاص، مثــل الأســتاذ "عمــار بوضــیاف"، وكــذا الأســأكّــ

قنــا إلیهــا فــي البــاب رّ طالتــي تخلــوفي"، وهــذا لعــدم اكتمــال آلیــات قیــام الازدواجیــة القضــائیة،
الأول، كقالب یجب أن یوضع فیه نظام الازدواجیة القضائیة في الجزائر.

ـــرّ تأســـیس جهـــات القضـــاء الإداري صـــلاحیة النظـــر فـــي  وقـــد أوكـــل الدســـتور الـــذي أق
لإداریــة، وألــزم علـــى جمیــع أجهــزة الدولـــة العمــل علــى تنفیـــذ ااتعــن فــي قــرارات الســـلطالطّ 

الـة، ا، طالما أن آلیات تنفیذ هذه الإلزامیـة غیـر فعّ أحكام وقرارات السلطة الإداریة ولو نظریً 
ر الكبیــر فــي ا تظهــر مبهمــة یصــعب تطبیقهــا فــي أرض الواقــع. بالإضــافة إلــى التــأخّ وأحیانًــ
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هــا ن نتیجــة تــأخر إنشــاء المحــاكم الإداریــة التــي أقرّ دامیــتجســید الازدواجیــة القضــائیة فــي ال
، أي بعــد عــامین مــن إقرارهــا فــي الوثیقــة الدســتوریة، مــن جهــة وتــأخر 02-98القــانون رقــم 

، أجبـر المتقاضـین علـى التنقـل لمحـاكم أخـرى فـي أرض الواقـعتجسید تلك المحاكم كهیاكل
، مــن جهــة ثانیــة، وعــدم ويعنــغیــر التــي یقطــن بهــا الشــخص مهمــا كــان نوعــه طبیعــي أم م

وجــود قــانون خــاص یحكــم عمــل القضــاء الإداري والتمیــز الــذي یجــب أن یكــون بــین قضــاة 
القضاء العادي والقاضـي الإداري، والـذین أوكـل الدسـتور صـلاحیة تعییـنهم بموجـب مرسـوم 
رئاسي، بالرغم من وجود مجلس أعلـى للقضـاء كهیئـة دسـتوریة، یترأسـها رئـیس الجمهوریـة، 

الاستقلالیة المالیة والإداریة.2016لها التعدیل الدستوري الأخیر لسنة أقرّ ي لتوا

ا فــي إن التحــوّلات السیاســیة التــي ظهــرت علــى المســتوى الإقلیمــي، والتــي تمثلــت أساسًــ
رف بـالثورات العربیـة، عُـض النظم السیاسیة ونظم الحكـم نتیجـة مـا ت بعالتغییرات التي مسّ 
ه نحو أكثر انفتاحیة ودیمقراطیة، والتـي الكثیر من الدول إلى التوجّ ي سعوما نتج عنها من 

تفــرض علــى الــنظم الدســتوریة إقــرار الكثیــر مــن الحقــوق والحریــات إعطــاء ضــمانات أكثــر 
لحمایتها عن طریق آلیـات قانونیـة سـواء التشـریعات القانونیـة أو الأجهـزة التـي تشـرف علـى 

جهاز القضاء، ومنحه أكثر استقلالیة.هوو عملیة صیانة تلك الحقوق والحریات،

دول التـي سـعت لتكـریس الحریـات، ومحاولـة الـوقد رأینـا أن الجزائـر سـلكت نفـس سـبیل 
تقویــة الســلطة القضــائیة مــن خــلال إقــرار المزیــد مــن ضــمانات اســتقلالیة القضــاء كجهــاز، 

ومنح حصانة أكثر للقضاة.

هــو مــنح ضــمانة حمایــة الســلطة القضــائیة 2016والبــارز فــي التعــدیل الدســتوري لســنة 
لـــرئیس الجمهوریـــة، صـــاحب الســـلطات والصـــلاحیات لجمیـــع وظـــائف الدولـــة، دون أن یـــتم 
توضیح كیف تمارس تلك الضمانة، واللافت أن المؤسس الدستوري أضاف فقرة فـي المـادة 

قـل تنفیـذ عر یمنه التي تلـزم أجهـزة الدولـة علـى تنفیـذ أحكـام القضـاء، ومعاقبـة كـل مـن163
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أحكام القضاة، دون توضیحات أخرى عن الآلیات والطرق التي تعاقب بهـا الدولـة أجهزتهـا 
؟!التي تخالف تنفیذ أحكام القضاة

س الدستوري، مـن خـلال إضـافة بعـض ا أن المؤسّ ومن خلال دراستنا هذه ظهر واضحً 
، كــــان نتیجـــــة 2016التعــــدیلات علــــى الأحكـــــام المتعلقــــة بالســـــلطة القضــــائیة فــــي مـــــارس 

ضــغوطات سیاســـیة نــادت مـــن أجــل فـــرض المزیـــد مــن الحمایـــة للقضــاة، ولاســـتقلالیة أكثـــر 
للقضاء، مـع تـرك الكثیـر مـن تلـك التعـدیلات غیـر واضـحة المعـالم، والتـي تحتـاج أكیـد إلـى 

قــة بالقضــاء ســواء القــانون الأساســي للقضــاء أو المجلــس الأعلــى تعــدیل فــي القــوانین المتعلّ 
ق الأمـــر بمـــواد ، أو القـــوانین الإجرائیـــة ســـواء تعلّـــ2004ان صـــدرا منـــذ تـــاریخ لـــذالللقضـــاء 

الجنایات أو المواد المدنیة والإداریة خاصة.

س الدسـتوري فـي تقویـة السـلطة القضـائیة علـى حسـاب بوضوح تردّد المؤسّ وقد لاحظنا
نـب، خاصـة جوالاالسلطة التنفیذیة، التي ما تزال تفرض وتضع یدها علـى القضـاء مـن كـل

ـــه بطریقـــة مـــا وزارة  ـــین وحتـــى التكـــوین القاعـــدي للقضـــاة التـــي تشـــرف علی فـــي مســـألة التعی
العدل.  

هـم، لمأتي قبـل تعیـین القضـاة فـي مناصـب عا لا شـك فیـه أن هنـاك مرحلـة مهمـة تـوممّ 
والجزائـــر التـــي ،وهـــي مرحلـــة اختیـــار القضـــاة وتكـــوینهم كمـــا هـــو الحـــال فـــي العدیـــد الـــدول

وهـذا ،حـافظ الأختـاممدرسة علیا للقضاء لهذه المهمـة تحـت إشـراف وزارة العـدلصتخصّ 
یمكــن أن یكــون لــه تــأثیر فــي نوعیــة القضــاة المختــارین للتكــوین فــي المدرســة العلیــا للقضــاء 

ومـن جهـة أخـرى یمكـن أن یلعـب ،رغم وجود شروط مسبقة لطریقـة الاختیـار هـذا مـن جهـة
امــه فــي الفصــل بــین أطــراف النــزاع، لهــذا وكإضــافة مــن هعلــى نفســیة القاضــي فــي أداء م

أجـــل تكـــریس الاســـتقلال المؤسســـاتي للســـلطة القضـــائیة یمكـــن تـــدعیم صـــلاحیات المجلـــس 
الأعلــــى للقضــــاء كهیئــــة دســــتوریة للإشــــراف علــــى الحیــــاة المهنیــــة للقضــــاة بــــدأ مــــن مرحلــــة 

الــــدخول إلــــى الإشــــراف علــــى مســــابقةبالاختیــــار والتكــــوین عــــن طریــــق إنشــــاء قســــم یتكفــــل 
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ومنه یكون ا للمجلس الأعلى للقضاءا ومالیً بع إداریً المدرسة العلیا للقضاء والتي لابد أن تتّ 
ف بتكوین القضاة. هذا الأخیر مكلّ 

یهـا إلـى الجانـب التقنـي النظـري، والـذي سـعینا نـا فقوعلـى ضـوء هـذه الدراسـة والتـي تطرّ 
ر للقضــاة المــنهج الســلیم مــن أجــل ت أن تــوفّ لــمعرفــة الدراســات والنمــاذج التــي حاو فیــه إلــى 

ثــم تحقیــق الهــدف مــن وجــود القضــاء بحــد ذاتــه، ســواء كــان ســلطة أم هیئــة أم شــيء آخــر،
تــوفر تلــك الآلیــات فــي الجزائــر، مــن أجــل تــوفیر جــو ملائــم لعمــل انتقلنــا إلــى دراســة مــدى

القاضي.

،تشـریعیة والتنفیذیـة خاصـةلبالرغم من مـنح القضـاء لقـب السـلطة لمعادلتهـا للسـلطتین ا
أن اســتقلالیة الســلطة القضــائیة فــي الجزائــر تبقــى نســبیة حتــى مــع التنصــیص إلیهــا فــي إلاّ 

بالنظر إلى تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء التي ما یزال یترأسها رئـیس نصوص الدستور،
النیابــة ة، كمــا أن رئاســة هــذا الأخیــر لقضــاالســلطة التنفیذیــة، ووزیــر العــدل عضــو الحكومــة

ههــا یوجّ التــيســواء الكتابیــة أو حتــى الشــفویةفــي القــوانین والتعلیمــاتواضــحة والتــي تبــدو 
ة فــي إجــراءات المحاكمــة والتقاضــي، تجعــل هــي حلقــة مهمّــنعتبــرو لقضــاة النیابــة الــذین ی

.أیضا استقلالیة القضاة في المحك

رئـیس "عبـارة نـدما أضـاف عا لـم یكـن واضـحً الجزائـريالمؤسّـس الدسـتوريكما نجـد أن 
الفقــرة 156المنصــوص علیهــا فــي المــادة "الجمهوریــة ضــامن اســتقلالیة الســلطة القضــائیة

رى فـي مـن الدسـتور الفرنسـي، الـذي یـ64دة والتي أعتقد أنها نسخت من نص المـاالثانیة،
ي ل، وبالتاللقضاءالقضاء هیئة ولیس لقب السلطة الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري

مـع تبنـي مبـدأ قد نجد أن ضمان استقلالیة سلطة من قبل رئیس سلطة أخـرى غیـر منطقـي 
.الفصل بین السلطات في التعدیل الأخیر صراحة
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متناسـقة مـع یة في المجـال القضـائي، لـم تكـنإن التحوّلات التي مسّت الدساتیر الجزائر 
ل الدسـتوري، أنها لا تواكب ذلـك التحـوّ وأ،في الجزائرتنظم المجال القضائيالقوانین التي

، مــــن خــــلال إعطــــاء 2016مــــارس 6تعــــدیل الدســــتور فــــي وهــــو مــــا نشــــهده أیضــــا عنــــد
ـــزال القـــوانینإلاّ ،أكثـــر للقاضـــينصـــیّةتضـــمانا المنظمـــة لعمـــل القضـــاة ســـواءأنـــه مـــا ت

وهـو یـوم،الةغایـل إلـىالحیـاة المهنیـة للقاضـي، لـم تعـدّ بالقوانین الإجرائیة أو تلك المتعلقـة
من أجل إعطاء فعالیة أكثـر الدستور وتلك القوانین، ولهذا نصوصوهوّة بینما أوجد ثغرة 

للتعدیلات الدستوریة في الجانب القضائي فإننا نقترح ما یلي:

ات:ــــــالتوصی

فـــي ظـــل ،2016المعـــدل فـــي مـــارس مـــن الدســـتور156توضـــیح نـــص المـــادة ضـــرورة-
الحـــــق لـــــرئیس الســـــلطة التنفیذیـــــة ضـــــمان اســـــتقلالیة الســـــلطة يتعطـــــالتـــــي فقـــــرة الإضـــــافة 
. مبدأ الفصل بین السلطات في دیباجة الدستورلالصریحتكریسال، خاصة مع القضائیة

ن القــانون، المتضــمّ 11-04العضــوي رقــم القــانونتعــدیلكمــا نــرى أنــه مــن الضــروري-
ت المجـال القضـائي فـي مـارس التعـدیلات التـي مسّـمن أجـل تكییفـه مـع،الأساسي للقضاء

القضاة، والتي وجـب أیضـا أن لا یـتم اسـتخدامها مجال نقلبمنهاقخاصة ما تعلّ ، 2016
، بالإضـافة 11-04مـن القـانون العضـوي 69المـادةكعقوبة كما هو منصوص علیهـا فـي 

التي تعطي الصلاحیات الواسع لنقل القضاة في إطـار و ،منه26إلى ضرورة تعدیل المادة 
خاصـة مـا 2016سن سیر المصلحة، وهـو منـافي لمـا جـاء فـي التعـدیل الدسـتوري لسـنة ح

منه.166جاء في المادة 

المجلــس الأعلــى للقضــاءق بتشــكیلیتعلّــ،12-04ضــرورة تعــدیل القــانون العضــوي رقــم -
بتسـییر جمیـع بـدل منحهـا لسـلطة غیـرهاةضوعمله وصلاحیاته حتى یوسع المجال أكثر للق

، وبالتـــالي مـــنح الرئاســـة الفعلیـــة للمجلـــس الأعلـــى اصـــة تســـییر حیـــاتهم المهنیـــةخشـــؤونهم و 
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للقضاء لأحد أعضاء السلك القضائي بدل وزیر العـدل الـذي یبقـى أنـه رجـل سیاسـي یتغیـر 
.ر السیاسة الحكومیةبتغیّ 

ق بــالمجلس الأعلــى للقضــاء، ومــن وفــي ســیاق إعــادة النظــر فــي القــانون العضــوي المتعلّــ-
دید كیفیة الاستقلالیة والإداریة والمالیـة للمجلـس المنصـوص علیهـا فـي المـادة رقـم حخلال ت
مــــن المستحســــن وضــــع أنــــه، وكمــــا نــــرى2016المعــــدل فــــي مــــارس مــــن الدســــتور176

مــــع واحـــدة لقضـــاة النیابـــةنظـــرا لتمـــایز واخـــتلاف مهـــام التشــــكیلات القضـــائیة،تشـــكیلیتین
المكلفــــین بالفصــــل فــــي والأخــــرى للقضــــاةاریــــین،دالقضــــاة المكلفــــین بــــالتحقیق والقضــــاة الإ

الحكـم مادامـت النصـوص قـد فصـلت فـي اخـتلاف مهامهمـا المنازعات أو ما یسمون قضاة
بین أعضاء النیابة وقضاة الحكم. خاصةوسلّمهما الوظیفي والمسار المهني

یة ئفــي نفــس ســیاق تكییــف تشــكیلة المجلــس الأعلــى للقضــاء مــع نظــام الازدواجیــة القضــا-
ـــذي تبنـــاه المؤســـس الدســـتوري، نـــرى ضـــرورة فصـــل تشـــكیلتي القضـــاة المشـــكلة للقضـــاء  ال
العادي والتشكیلة المكوّنة من قضاة القضـاء الإداري لوجـود تمـایز بـین المهـام الموكلـة لكـل 

قاض. 

اسـتكمال اسـتقلالیة السـلطة القضـائیة اسـتقلالیة حقیقیـة علـى الأقـل مـن ودائما فـي إطـار-
ضــرورة مــنح اســتقلالیة أكثــر لقضــاة النیابــة وتحریــرهم مــن توجیهــاتنــرى ،ةنصــیّ لالناحیــة ا

حكــــامیـــین بإصــــدار الأنوزیــــر العـــدل حــــافظ الأختــــام، ولـــو أنهــــم لیســــو مععضـــو الحكومــــة
ساسـیة فـي لقـة الأ، بـل هـم الحإلاّ أنهم حلقة مهمـة فـي العملیـة القضـائیةوالقرارات القضائیة

هذا مـن ،كذلك في تحریك الكثیر من الدعاوىرف رئیسيط، وهم جمیع الدعاوى القضائیة
مـــن القــــانون 2المــــادة نـــصجهـــة ومـــن جهــــة أخـــرى یبقـــى أنهــــم محســـوبین قضــــاة حســـب

الأساسي للقضاء.
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مهنـة المحامـاة الـذي أعطـاه الدسـتور ن تنظیمیتضمّ 07-13رقم قانونالتعدیل ضرورة-
تكمیلیــة واضــحة تضــمن أكثــر التــي تحتــاج أن تجســد فــي نصــوصأكثــر ضــمانة وحمایــة،

وهــو الــذي یعتبــر حلقــة مهمــة لحمایــة الحقــوق والحریــات، اســتقلالیة وحریــة لعمــل المحــامي،
لكن ما یزال القانون القدیم ساري المفعول بسلبیاته وإیجابیاته.

یــة، مــن أجــل جرائیــة كقــانون الإجـراءات الجزائبعـض القــوانین الإكمـا نــرى ضــرورة تعــدیل -
،لتسهیلات التي منحت للمحامي في ممارسـة مهامـه الدفاعیـة حفاظـا علـى الحقـوقاتجسید 

ق بالتواصل مع المشتكى منهم أثناء تواجدهم في مقرات الضبطیة القضـائیة.خاصة ما تعلّ 
د كیفیــة تطبیــق نــص حــدّ قوبــات وبعــض القــوانین الخاصــة حتــى تكمــا وجــب تعــدیل قــانون الع

رة الثانیة منها التي لا تبدو واضحة كما هي مكتوبة. قمن الدستور خاصة الف163المادة 

الإجــراءات الإداریــة، بالإضــافة إلــى تــدعیم فصــل قــانون الإجــراءات المدنیــة مــنضــرورة -
، وذلــك لتكملــة مســار الانتقــال لتكییفــه مــع متطلبــات القضــاء الإداري المســتقلهــذا الأخیــر

.ة للقضاءیإلى الازدواجیة الحقیق

مجلــــس الدولــــة ق باختصاصــــاتالمتعلـّـــ01-98قــــانون العضــــوي رقــــم لتعــــدیل أیضــــا ا-
الفقــرة الثالثــة التــي تمــنح مجلــس الدولــة الاســتقلالیة فــي 02المــادة وتنظیمــه وعملــه، ســیما

ممارسة العمل القضائي دون المهام الاستشاریة التـي حسـب رأینـا المتواضـع یصـبح مجلـس 
.ه كان الأصل في نشأة مجلس الدولةن، بالرغم من أا للسلطة الحكومیةالدولة تابعً 

ق كما وجب وضع تقنین واضح من أجل حمایة المسار المهني للقاضي، خاصـة مـا تعلـّ-
فـي بجانب الحمایة الوظیفیة للقضاة، ومن الأفضـل تكـریس مبـدأ عـدم قابلیـة القضـاة للعـزل

فمـــع حـــذراســـخ فـــي تجســـید اســـتقلالیة القضـــاء،الـــذي یعتبـــر مبـــدأو ، نصـــوص الدســـتور
حتــى وإن كانــت عقوبــة بســیطة حــافظ الأختــامالســلطة التأدیبیــة التــي منحــت لــوزیر العــدل
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وهــــو ممثــــل الســــلطة وزیــــر العــــدل أنهــــا تضــــل عقوبــــة یســــتطیع توجیههــــاتجــــاه القضــــاة إلاّ 
للقضاة، ومن شأنها أن تؤثر في مسألة استقلالیة القضاة.التنفیذیة

جهة قضـائیة علیـا تعمـل یات فإن إنشاءر الحقوق والحصونفي سیاق مهام القضاء في-
بـــدل ،مـــدى تطـــابق النصـــوص التشـــریعیة والتنفیذیـــة مـــع أحكـــام الدســـتورعلـــى التحقّـــق مـــن

دســــتوریة النصــــوص منحهــــا لهیئــــة تعتبــــر سیاســــیة بالدرجــــة الأولــــى، كمــــا أن الــــدفع بعــــدم 
ا ة، تعتبـــر اختصاصًـــبمختلـــف درجاتهـــا خاصـــة التـــي تكـــون محـــل نزاعـــات قضـــائیالقانونیـــة 

قضائیًا بحتًا.

وفــي الأخیــر وجــب التجســید الفعلــي لمبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذي جــاء فــي أحكــام -
ة للقضـــاء كســـلطة، یــ، التـــي تنــتج عنهـــا اســـتقلالیة حقیق2016الدســتور المعـــدل فــي مـــارس 

مكلفة هي أیضا بمهام دستوریة في الدولة مثلها مثل السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة. 
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قائمة المراجع:

روایة ورش عن نافع المدني، منار للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا.لقرآن الكریم،ا-

:النصوص القانونیةأولا: 

:الدساتیر/1

المؤرخ في 1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة تور دس-
للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر في الجریدة الرسمیة10/06/1963

. 1963سنة سبتمبر10بتاریخ ،64رقم العدد

الصادر بموجب أمر رقم 1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة توردس-
ن متضمّ ال،1976نوفمبر 22الموافق1396ذي القعدة عام 30المؤرخ في76-97

الصادر في الجریدة الرسمیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،إصدار دستور
.1976سنة نوفمبر24بتاریخ ،94رقم للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

الصادر بموجب قانون رقم 1979یولیو سنة 07المؤرخ في 1976دستور تعدیل-
في الجریدة ،1979یولیو 7فق الموا1399شعبان عام 12، مؤرخ في 79-06

یولیو سنة 10، بتاریخ 28الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 
1979.

الصادر بمرسوم رئاسي رقم 1988نوفمبر سنة 05المؤرخ في 1976تعدیل دستور -
، في 1988نوفمبر سنة 05الموافق1409ربیع الأول عام 25المؤرخ في 88-223

05، بتاریخ 45الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 
.1988نوفمبر سنة 
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الصادر بموجب مرسوم 1989زائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةالجمهوریة الجتوردس-
ق یتعلّ ،1989ي فیفر 23الموافق1409رجب عام 22المؤرخ في18-89رئاسي رقم 

فبرایر 23الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموافق علیه في استفتاء دستوربنشر 
للجمهوریة الجزائریة الصادر في الجریدة الرسمیة، الصادر الدستور1989سنة 

. 1989سنة مارس 01، بتاریخ 09رقم الدیمقراطیة الشعبیة في العدد

بموجب مرسوم الصادر1996زائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الج-
، 1996دیسمبر سنة 07الموافق 1417رجب عام 26المؤرخ في438-96رئاسي رقم 

نوفمبر سنة 28ق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء بتاریخ یتعلّ 
رقم دیمقراطیة الشعبیة، العددللجمهوریة الجزائریة الفي الجریدة الرسمیة، الصادر1996

.1996سنة دیسمبر 08، بتاریخ76

الصادر بموجب قانون رقم 2002أبریل سنة 14المؤرخ في 1996دستور دیلتع-
، الصادر في 2002ابریل سنة 10الموافق 1423محرّم عام 27المؤرخ في 02-03

14، بتاریخ 25، العدد رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
.2002ابریل سنة 

-08الصادر بموجب قانون رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في 1996تعدیل دستور -
، الصادر في 2008نوفمبر سنة 15الموافق 1429ذي القعدة عام 17المؤرخ في 19

.2008سنة نوفمبر16، بتاریخ 63الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 

جمادي 26المؤرخ في 01-16الصادر بموجب قانون رقم 1996تعدیل دستور -
، یتضمن التعدیل الدستوري، الصادر 2016مارس سنة 06الموافق 1437الأول عام 

07، بتاریخ 14في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 
.2016مارس سنة 
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.2011سنة المُعدّل المملكة المغربیةدستور-

.2008سنة المُعدّل1958لسنة دستور الجمهوریة الفرنسیة-

.2011سنة المُعدّل دستور الجمهوریة التونسیة -

. 2012والمعدل عام 1949دستور ألمانیا الاتحادیة الصادر سنة -

. 2014والمعدل سنة 1999دستور الإتحاد السویسري الصادر سنة -

. 2012وتعدیلاته لغایة سنة 1831لسنة المملكة البلجیكیةدستور-

.2008مع تعدیلاته حتى عام 1993دستور الإتحاد الروسي لسنة -

، والنافذ سنة 2005أكتوبر سنة 15بتاریخ ،دستور جمهوریة العراق الاتحادیة-
2006.

.2011وتعدیلاته حتى سنة 1982دستور تركیا الصادر سنة -

.2003والمُعدّل سنة 1991دستور جمهوریة رومانیا الصادر سنة -

.1992وتعدیلاته حتى سنة 1787دستور الولایات المتحدة الأمریكیة سنة -

.2011المُعدّل حتى سنة 1978دستور المملكة الإسبانیة لسنة -

. 2012، والمعدّل سنة 1947دستور الجمهوریة الإیطالیة الصادر سنة -

:المواثیق/2

1964میثاق الجزائر لسنة -

1976میثاق الجزائر لسنة -
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:الاتفاقیة الدولیة/3

والتي اعتُمدت في مؤتمر ة القضائیة،مجموعة المبادئ الأساسیة بشأن استقلال السلط-
الأمم المتحدة السابع حول منع الجریمة ومعاملة المجرمین، المعقود في میلان في الفترة 

، ووافقت علیها الجمعیة العامة في 1985أیلول/ سبتمبر 6أغسطس إلى /آب26من 
، المؤرخ في 40/146، وقرارها 1985تشرین الثاني/ نوفمبر 29، المؤرخ 40/32قرارها 

.1985كانون الأول/ دیسمبر 13

:العضویةالقوانین /4

نة مایو س30الموافق 1419صفر عام 04ؤرخ في م01-98رقم عضويقانون -
ق باختصاصات مجلس الدولة وعمله، الصادر في الجریدة الرسمیة یتعلّ ،1998

.1998، بتاریخ أول یونیو سنة 37للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 04ؤرخ في م03-98قانون عضوي رقم -
الجریدة الصادر فيظیمها وعملها،ق باختصاصات محكمة التنازع وتنیتعلّ ،1998

یونیو سنة 7بتاریخ ،39الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
1998.

سبتمبر سنة 06الموافق 1425رجب عام 21مؤرخ في 11-04عضوي رقم قانون -
ة الجریدة الرسمیة للجمهوریالصادر فين القانون الأساسي للقضاء،تضمّ ی،2004
.2004سبتمبر سنة 08بتاریخ ،57ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجزائری

سبتمبر سنة 6الموافق 1425رجب عام 21مؤرخ في12-04انون عضوي رقم ق-
الصادر في الجریدة ق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء عمله وصلاحیاته، ، یتعلّ 2004
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سبتمبر سنة 08بتاریخ ،57عبیة، العددالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش
2004.

17الموافق 1426جمادي الثانیة عام 10مؤرخ في 11-05قانون عضوي رقم -
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الصادر فيق بالتنظیم القضائي،یتعلّ 2005یولیو سنة 

.2005یولیو سنة 20، بتاریخ 51الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

یولیو سنة 26الموافق1432شعبان عام 24خ في مؤر 12-11قانون عضوي رقم -
د تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها، الصادر في الجریدة الرسمیة یحدّ ،2011

.2011یولیو سنة 31، بتاریخ 42للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

یولیو 26الموافق 1432شعبان عام 24مؤرخ في 13-11رقمقانون عضوي-
1419صفر عام 04المؤرخ في 01-98م القانون العضوي رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2011سنة

ق باختصاصات مجلس الدولة، تنظیمه وعمله، الصادر في یتعلّ 1998مایو 30الموافق 
أوت 03بتاریخ ،43الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

2011.

ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18مؤرخ في 04-12عضوي رقم قانون -
ق بالأحزاب السیاسیة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، یتعلّ 2012

.2012ینایر سنة 15، بتاریخ 02الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

غشت 25الموافق1437لقعدة عام ذي ا22المؤرخ في10-16قانون عضوي رقم -
ق بنظام الانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، یتعلّ 2016سنة 

.2016غشت سنة 28بتاریخ ، 50العدد الدیمقراطیة الشعبیة، 
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مارس 4الموافق 1439جمادى الثانیة عام 16مؤرخ في02-18رقمقانون عضوي-
1419صفر عام 4المؤرخ في 01-98م القانون العضوي رقم یعدل ویتم،2018سنة 

،والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله1998مایو سنة 30الموافق 
، بتاریخ 15الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

.2018مارس 7

:القوانین العادیة/5

ن إنشاء محكمة النقض، یتضمّ ،1963یونیو سنة 18ؤرخ في م218-63أمر رقم -
والصادر في الجریدة ن إنشاء المحكمة العلیا،المتضمّ 21-89الملغى بالقانون رقم 

.1963یونیو 28، بتاریخ43ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الرسمیة للجمهوریة الجزائری

ن إنشاء المجلس الأعلى مّ المتض،1964یونیو سنة 12مؤرخ في 153-64أمر رقم -
.1964یونیو 12بتاریخ ،48بالجزائر، العدد

1965نوفمبر 16الموافق 1385رجب عام 22مؤرخ في 278-65أمر رقم -
یمقراطیة ق بالتنظیم القضائي، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدالمتعلّ 

.1965ر نوفمب23، بتاریخ96الشعبیة، العدد 

، 1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 154-66أمر رقم -
م، الصادر في الجریدة الرسمیة ل والمتمّ ن القانون الإجراءات المدنیة، المعدّ المتضمّ 

.1966یونیو 09، بتاریخ 47للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، 1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66أمر رقم -
م، الصادر في الجریدة الرسمیة ل والمتمّ ن القانون الإجراءات الجزائیة، المعدّ المتضمّ 

.1966یونیو 09، بتاریخ 48للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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، 1966سنة یونیو 08، الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66أمر رقم -
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة م،ل والمتمّ ن قانون العقوبات المعدّ المتضمّ 

. 1966یونیو 09بتاریخ ،49الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

سبتمبر 27الموافق 1387جمادي الثانیة عام 22المؤرخ في 202-67أمر رقم -
ماة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ن تنظیم مهنة المحا، یتضمّ 1967سنة 

.1967أكتوبر 03بتاریخ ،81الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، في العدد 

ن ، یتضمّ 1969مایو 13الموافق 1389صفر عام 26مؤرخ في 27-69أمر رقم -
م، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ل والمتمّ المعدّ القانون الأساسي للقضاء

.1969مایو 16بتاریخ .42جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ال

، 1971ینایر سنة 20الموافق 1390ذو القعدة عام 24مؤرخ في 01-71أمر رقم -
مایو 13الموافق 1389صفر عام 26مؤرخ في 27-69ن تعدیل الأمر رقم یتضمّ 

یدة الرسمیة للجمهوریة ، الصادر في الجر ن القانون الأساسي للقضاء، والمتضمّ 1969
.1971ینایر 22، بتاریخ07ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجزائری

یولیو سنة 12الموافق 1394جمادي الثاني عام 22مؤرخ في 73-74أمر رقم -
ن المتضمّ 1963یونیو 18المؤرخ في 218-63ن تتمیم القانون رقم ، یتضمّ 1974

ة الدیمقراطیة ي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریإنشاء المجلس الأعلى، الصادر ف
.1974یولیو 19، بتاریخ58الشعبیة، العدد 

سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75أمر رقم -
ن القانون المدني، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، یتضمّ 1975
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سبتمبر 30، بتاریخ78، العدد 1975سبتمبر سنة 30یخ ر الدیمقراطیة الشعبیة، بتا
1975.

، 1975سبتمبر 26موافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 61- 75أمر رقم -
ن تنظیم مهنة المحاماة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة یتضمّ 

.1975أكتوبر 3، بتاریخ 79الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

ینایر سنة 29الموافق 1406جمادي الأول عام 18مؤرخ في 01-86رقم الأمر -
08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 154-66م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 1986

ن القانون الإجراءات المدنیة، الصادر في الجریدة الرسمیة ، المتضمّ 1966یونیو سنة 
.1986ینایر 29، بتاریخ4عدد الدیمقراطیة الشعبیة، الللجمهوریة الجزائریة

مارس سنة 19الموافق 1417ربیع الأول عام 29مؤرخ في 11-97أمر رقم -
ة ن التقسیم القضائي، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری، یتضمّ 1997

.1997مارس 19، بتاریخ15الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

،2015یولیو سنة 23الموافق 1436عام شوال 07مؤرخ في 02-15أمر رقم -
یونیو 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66م الأمر رقم ل ویتمّ یعدّ 

ن قانون الإجراءات الجزائیة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، المتضمّ 1966سنة 
.2015یولیو 23، 40الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

ق بتمدید العمل بالقوانین تعلّ ، ی1962دیسمبر 31مؤرخ في 157-62رقم قانون -
02الفرنسیة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

25المؤرخ في 29-73، والذي تم إلغاؤه بالأمر رقم 1963ینایر 11الصادر بتاریخ 
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، 62ئریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ة للجمهوریة الجزا، الجریدة الرسمی1973یولیو سنة 
.1973أوت 03بتاریخ

ن التقسیم القضائي، ، یتضمّ 1984یونیو سنة 26مؤرخ في 13-84قانون رقم -
، بتاریخ53ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

.1984أكتوبر 31

ر سنة دیسمب12الموافق 1410جمادي الأول عام 14مؤرخ في 21-89قانون رقم -
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ،القانون الأساسي للقضاءنالمتضمّ ،1989
.1989دیسمبر 14، بتاریخ53ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجزائری

دیسمبر سنة 12الموافق 1410جمادي الأول عام 14مؤرخ في 22-89قانون رقم -
ق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها، الصادر في الجریدة الرسمیة یتعلّ ،1989

، 25-96م بالأمر رقم ل والمتمّ المعدّ .53للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
بتاریخ، 18، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلصادر في ا

.1996مارس 20

1990غشت سنة 18الموافق 1411محرّم عام 27المؤرخ في 23-90قانون رقم -
ن قانون المتضمّ 1966یولیو سنة 8المؤرخ في 154-66ل ویتمِّم الأمر رقم دّ یع

، 36ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الإجراءات المدنیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری
.1990أوت 22بتاریخ

ن تنظیم مهنة المحاماة، یتضمّ 1991ینایر سنة 08مؤرخ في 04-91قانون رقم -
، بتاریخ 02الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

.1991ینایر 09
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24الموافق 1413ربیع الثاني عام 27مؤرخ في ، 05-92مرسوم تشریعي رقم -
1989دیسمبر 12المؤرخ في 21-89م القانون رقم ل ویتمّ ، یعدّ 1992كتوبر سنة أ

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
.  1992أكتوبر سنة 26اریخ بت77العدد الدیمقراطیة الشعبیة،

،1998مایو سنة 30فق الموا1419صفر عام 04ؤرخ في م02-98قانون رقم -
ق باختصاصات المحاكم الإداریة تنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة یتعلّ 

.1998یولیو سنة 01، بتاریخ 37الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

، 58-75م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2005یونیو سنة 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -
ن القانون المتضمّ 1975سبتمبر26الموافق ل1395ن عام رمضا20المؤرخ في 

.44المدني، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
.2005یونیو 26بتاریخ 

فبرایر لسنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم -
، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة والإداریةجراءات المدنیة ن الإیتضمّ ،2008

ابریل 23، بتاریخ 21، العدد 2008ابریل سنة 23الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتاریخ 
.2008سنة 

أكتوبر سنة 29موافق 1434ذي الحجة عام 24مؤرخ في 07-13قانون رقم -
دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الصادر في الجرین تنظیم مهنة المحاماة، ، یتضمّ 2013

.2013أكتوبر 30، بتاریخ 55الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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فیفري سنة 01الموافق 1436ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 03-15قانون رقم -
یة ق بعصرنة قطاع العدالة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر ، المتعلّ 2015

.2015فبرایر 10، بتاریخ 06عبیة، العدد الدیمقراطیة الش

النصوص التنظیمیة:/6

23الموافق 1410جمادي الثانیة عام 26مؤرخ في 34-90مرسوم رئاسي رقم -
الصادر في د قواعد تنظیم المجلس الأعلى للقضاء وعمله،، یحدّ 1990ینایر سنة 

ینایر 24، بتاریخ04، العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
1900.

یونیو سنة 30الموافق 1419صفر عام 04مؤرخ في 187-98مرسوم رئاسي رقم -
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ن تعیین أعضاء مجلس الدولة،، یتضمّ 1998

.1998یونیو 17، بتاریخ44الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

أكتوبر سنة 19الموافق 1420رجب عام 09مؤرخ في 234-99قم مرسوم رئاسي ر -
الصادر في الجریدة الرسمیة ن إحداث اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة،، یتضمّ 1999

.1999أكتوبر 20، بتاریخ 74للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

أكتوبر 16الموافق 1423شعبان عام 09مؤرخ في 325-02مرسوم رئاسي رقم -
شعبان عام 02المؤرخ في 75-90م المرسوم التنفیذي رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2002سنة 

د كیفیات سیر مهنة القضاة وكیفیة منح یحدّ 1990فبرایر سنة 27الموافق ل 1411
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددمرتباتهم،

. 2002أكتوبر 20ریخ، بتا69
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أغسطس 19الموافق 1429رجب عام 09مؤرخ في 279-05مرسوم رئاسي رقم -
الصادر في الجریدة الرسمیة ن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العلیا،، یتضمّ 2005سنة 

.2005أوت 15، بتاریخ55للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

أكتوبر سنة 05الموافق 1429شوال عام 05مؤرخ في 311-08مرسوم رئاسي رقم -
الصادر في الجریدة د كیفیات سیر مهنة القضاة وكیفیة منح مرتباتهم،یحدّ 2008

.2008أكتوبر 05، بتاریخ57الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

نوفمبر سنة 17لموافق ا1385رجب عام 23المؤرخ في 279-65مرسوم رقم -
الموافق 1385رجب عام 22المؤرخ في 278-65ق بتطبیق الأمر رقم ، یتعلّ 1965

ن التنظیم القضائي، الصادر في الجریدة الرسمیة ، المتضمّ 1965نوفمبر سنة 16
.1965نوفمبر 23، بتاریخ96ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد للجمهوریة الجزائری

یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 161-66مرسوم تنفیذي رقم-
الصادر في الجریدة الرسمیة ق بسیر المجالس القضائیة والمحاكم، ، یتعلّ 1966

.1966یونیو 13، بتاریخ50للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

ن التنظیم ، المتضمّ 1986ابریل سنة 29مؤرخ في 107-86مرسوم تنفیذي رقم -
ة الدیمقراطیة الشعبیة، القضائي، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

.1986أبریل 30، بتاریخ18العدد

03الموافق 1414جمادي الأول عام 21مؤرخ في 266-93مرسوم تنفیذي رقم -
مهامها،ن إنشاء مفتشیه عامة بوزارة العدل تنظیمها سیرها ، یتضمّ 1993نوفمبر سنة 

، بتاریخ 72الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
.1993نوفمبر 07
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فبرایر سنة 16الموافق 1418شوال عام 19مؤرخ في 63-98مرسوم تنفیذي رقم -
المؤرخ 11-97رقمالأمرد اختصاص المجالس القضائیة وكیفیة تطبیق، یحدّ 1998

ن التقسیم القضائي،المتضمّ 1997مارس 19الموافق 1417ذي القعدة عام 11في 
، بتاریخ 10الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

.1998فبرایر 25

نوفمبر 14الموافق 1419رجب عام 24مؤرخ في 356-98مرسوم تنفیذي رقم -
المتعلق بالمحاكم 02-98دید كیفیات تطبیق القانون رقم ، التضمّن تح1998سنة 

في ،1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 04ؤرخ في مالإداریة، المؤرخ
، بتاریخ 85ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

.1998نوفمبر 15

أكتوبر 24الموافق1425رمضان عام 10ي خ فالمؤر 332-04تنفیذي رقم مرسوم -
د صلاحیات وزیر العدل، حافظ الأختام، الصادر في الجریدة الذي یحدّ ،2004سنة 

.2004أكتوبر 24بتاریخ ،67الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

أكتوبر 24الموافق1425رمضان عام 10مؤرخ في 333-04مرسوم تنفیذي رقم -
ن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة العدل، الصادر في الجریدة الرسمیة ، یتضمّ 2004سنة 

.2004أكتوبر 24، بتاریخ 67راطیة الشعبیة، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمق

نوفمبر 13الموافق 1425رمضان عام 30مؤرخ في 361-04مرسوم تنفیذي رقم -
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة شاء إقامة القضاة،ن تنظیم إن، یتضمّ 2004سنة 

.2004نوفمبر 17، بتاریخ 73العدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
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26الموافق 1425ذي القعدة عام 14مؤرخ في 429-04مرسوم تنفیذي رقم -
لك،ن تنظیم انتخاب قضاة المجلس الأعلى للقضاء وكیفیة ذ، یتضمّ 2004دیسمبر سنة 

، بتاریخ 83العدد الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
.2004دیسمبر 26

ینایر 25الموافق 1426ذي القعدة عام 18مؤرخ في 267-05مرسوم تنفیذي رقم -
د شروط وكیفیات تقاعد القضاة، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، یحدّ 2005سنة 

.2005یولیو 31، بتاریخ 53ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجزائری

أغسطس 30الموافق 1426محرم عام 27مؤرخ في 303-05مرسوم تنفیذي رقم -
ن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وكیفیات سیرها وشروط الالتحاق بها ، المتضمّ 2005سنة 

الصادر في الجریدة الرسمیة هم،ونظام الدراسة بها وحقوق الطلبة القضاة وواجبات
.2005أوت 25، بتاریخ 58للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

تنظیم یتضمّن،2005سبتمبر سنة 13مؤرخ في 322-05مرسوم تنفیذي رقم -
الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة المفتشیة العامة في وزارة العدل وسیرها ومهامها، 

.2005سبتمبر 14، بتاریخ 63ئریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجزا

:القرارات والأحكام

،08/10/1983الصادر بتاریخ ،33647رقم قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة-
.1987.ج، الجزائر، الاجتهاد القضائي، د. م 

مجلس مجلة ، 08/10/2002الصادر بتاریخ 012045رقم قرار مجلس الدولة -
.2003، 03الدولة، العدد 
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یولیو سنة 6الموافق ل1432شعبان عام 4المؤرخ في 11/ ر م د/ 02رأي رقم-
-98ق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم ، یتعلّ 2011

ق والمتعلّ 1998مایو سنة 30الموافق ل1419صفر عام 4المؤرخ في 01
الصادر في الجریدة الرسمیة ات مجلس الدولة وتنظیمه وعلمه للدستور،باختصاص

.2011أوت 03، بتاریخ 43العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

غشت 2الموافق ل1425رجب عام 6المؤرخ في 04/م د/مقر/02رقمرأي -
لقانون الأساسي للقضاء، ق بمطابقة القانون العضوي المتضمن ا، یتعلّ 2004سنة 

.   57الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

:المؤلفاتثانیا: 

:باللغة العربیة/1

كتب ومؤلفات:أ/ 

، الصحافة والقضاء (إشكالیة الموازنة بین الحق في الأخضري السایحي المختار) 1
.2011ار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،الإعلام وحسن سیر القضاء)، د

، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول، المبادئ شیحاإبراهیم عبد العزیز) 2
.2002، لبنانبیروت،الدستوریة العامة والنظم السیاسیة، الدار الجامعیة،

ار الجامعیة، الدالسیاسیة والقانون الدستوري،، النظم إبراهیم عبد العزیز شیحا) 3
. 2001بیروت، لبنان، 

، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء الإداري، إبراهیم عبد العزیز شیحا) 4
.2003منشأ المعارف، الإسكندریة، مصر، 
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، النظام السیاسي والسیاسة العامة الحدیثي مهى عبد اللطیف والخفاجي محمد عدنان) 5
ي الدول المتقدمة وغیر الرسمیة في صنع السیاسة العامة ف(دراسة في المؤسسات الرسمیة

. 2006العراق،مركز الفرات للتنمیة والدراسات الإستراتیجیة، بغداد،والنامیة)،

، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، المشهداني محمد كاظم)6
.2008مصر، 

ساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ، المبادئ الأإسحاق إبراهیم منصور) 7
.1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الثانیةالطبعة 

دراسة تحلیلیة -لأمیر عبد القادردولة ا(، النظام الدستوري الجزائري، أوصدیق فوزي) 8
.2003، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،الثانیةالطبعة، )مقارنة

الجزء السلطات الثلاث،رح القانون الدستوري الجزائري، ، الوافي في شفوزيأوصدیق) 9
.2004،، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائرالثانیةالطبعة ،الثالث

–دراسة مقارنة (، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوريأوصدیق فوزي) 10
.2001مصر، تاب الحدیث، القاهرة،، دار الك)القسم الثاني النظریة العامة للدساتیر

مل للنشر والتوزیع، الجزائر، ، النظام القضائي في الجزائر، دار الأبن حمودة بوعلام)11
2003.

لتشریع الجزائري ، استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء ابن عبیدة عبد الحفیظ) 12
.2008جزائر، منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الوالممارسات،

، )وسائل المشروعیة(، دروس في المنازعات الإداریةبن شیخ آت ملویا لحسین)13
.2006، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر



المراجع

393

، الجزء الثانيتوري والنظم السیاسیة المقارنة، ، القانون الدسالسعیدبو الشعیر)14
.2013ر، الجامعیة، الجزائان المطبوعات ، دیو الثانیة عشرالطبعة 

، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الهدي، الجزائر، سعیدبو الشعیر )15
1993.

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم -، النظام السیاسي الجزائريبو الشعیر السعید) 16
نقحة ومزیدة، (السلطة التنفیذیة)، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة م- 1996في دستور 

.2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

سي الجزائري (دراسة مقارنة)،آلیات تنظیم السلطة في النظام السیابوقفة عبد االله،) 17
.2002مة للنشر والتوزیع، الجزائر،دار هو 

، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائري منذ الاستقلال من خلال بوكرا إدریس) 18
مطبوعات الجامعیة، ئق والنصوص الرسمیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان الالوثا

.2005الجزائر، 

، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري، في بوكرا إدریس و وافي أحمد) 19
.1992، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، 89ظل دستور

اعة والتوزیع، دار الأمل للطبئر،لقضائیة في الجزا، السلطة ابوبشیر محند أمقران) 20
.2002ر، تیزي وزو، الجزائ

المطبوعات ، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان بوبشیر محند أمقران)21
.2005الجامعیة، الجزائر، 
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دار ، قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بوبشیر محند أمقران) 22
. 2002الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

والتوزیع، عنابة، ، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشربودیار حسني)23
.2003الجزائر، 

الوجیز في القضاء الإداري (تنظیم، عمل واختصاص)، الطبعة ،بوحمیدة عطاء االله) 24
. 2013التوزیع، الجزائر، الثانیة، دار هومه للطباعة والنشر و 

، الإصلاح القضائي بین النظریة والتطبیق، الجزء الأول، الطبعة بوحوش عمار) 25
.2000ار السلام، الرباط، المغرب، الأولى، د

ة للنشر ، استقلال القضاء بین الشریعة والقانون، دار الریحانبوضیاف عمار) 26
.2002والتوزیع، الجزائر، 

والتوزیع، الجزائر،النظام القضائي الجزائري، دار الریحانة للنشر، بوضیاف عمار)27
2003.

- 1962، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة (بوضیاف عمار) 28
.2003)، دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر،2000

لیة مقارنة، طبعة دراسة وصفیة تحلی-، القضاء الإداري في الجزائربوضیاف عمار)29
ر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، جسو 2008معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

2008.

، النظام القضائي الإداري الجزائري، الطبعة الأولى، دار العلوم بعلي محمد الصغیر) 30
.2009للنشر والتوزیع، الجزائر،



المراجع

395

والنشر والتوزیع، قانون، دار هومه للطباعة، الدیمقراطیة ودولة البن حمودة لیلى) 31
.2014الجزائر، 

، التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة جعفر عبد السادة بهیر الدراجي) 32
.  2009دار الحامد للنشر والتوزیع، مصر، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى،

صلتها بنظریة العقد (و مة المدنیة، ترجمة محمود شوقي الكیال، الحكو جون لوك) 33
.، الدار القومیة للطباعة والنشر، مصر، د س نن جاك روسو)الاجتماعي لجا

، الدولة العصریة دولة مؤسسات (الدستور، القانون)، الناشر كتب حسن أبشر الطیب)34
.2000مصر، القاهرة،عربیة،

داریة، الطبعة الأولى، الناشر ، دور القضاء في المنازعات الإحسن السید البسیوني)35
.1981،مصردار عالم الكتاب، مطابع دار الشعب، القاهرة،

بعة طال، النظام الجزائري في الرقابة على أعمال الإدارة، حسن السید البسیوني)36
.1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأولى

ولة التقلیدیة والإصلاحیة، الطبعة ، نسبیة استقلال القضاء بین نظم الدحسن النمر) 37
.2016فاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، الأولى، مكتبة الو 

، السلطة القضائیة بین الاستقلال الدستوري والوظیفي، الطبعة الأولى، حسن النمر) 38
. 2016مصر،مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،

جهاز القضاء، الطبعة الثانیة، دار ، مجموع النصوص التي تحكمحمدي باشا عمر)39
.2008هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، المحاور العلمیة للبناء الدستوري (دراسة مقارنة)، المؤسسة جورج سعد وآخرون)40
. 2012الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، السوید، 

العربیة المعاصرة وفي الفكر ، السلطات الثلاث في الدساتیر سلیمان محمد الطماوي) 41
امعة عین شمس القاهرة، الطبعة الخامسة، مطبعة جالسیاسي الإسلامي (دراسة مقارنة)،

.1986مصر، 

دار ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري (دراسة مقارنة)،سلیمان محمد الطماوي) 42
.1988الفكر العربي، مصر، 

دستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة ، الوجیز في القانون الشریط الأمین) 43
. 2005الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة (الأنظمة القضائیة المقارنة شیهوب مسعود) 44
، مطبوعات الجامعیة، الجزائروالمنازعات الإداریة)، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان ال

2005.

، المبادئ العامة لمنازعات الإداریة (الهیئات والإجراءات أمامها)، شیهوب مسعود) 45
.  2005الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 

كلمات الجزء الأول،، ترجمة عادل زعیتر، روح الشرائع،شارل دي مونتسكیو) 46
اهرة، مصر، د س ن. لترجمة والنشر، القلعربیة 

ماهیة -، القانون الدستوري (النظریة العامة للمشكلة الدستوریةعبد الفتاح سایر) 47
. 2004القانون الدستوري الوضعي)، الطبعة الثانیة، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، 
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مؤسسة الوطنیة ، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، العبد العزیز سعد) 48
.1997ب، الجزائر، للكتا

، ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة بین الجزائر وفرنسا، الطبعة عبدلي سفیان) 49
.2011الأولى، د ن، الجزائر، 

، المحقق، عبد االله محمد الدرویش، مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمان ابن خلدون) 50
.2004الأولى، دار یعرب، دمشق، سوریا، الجزء الأول، الطبعة

، النظام الانضباطي للقضاة والمدعین العامین في عثمان سلیمان غیلان العبودي) 51
.2015لبنان،التشریع المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في النظام القضائي الجزائري)، عوابدي عمار) 52
.1998داري)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء الأول( القضاء الإ

، النظریة العامة للمنازعات الإداریة (في النظام القضائي الجزائري)، عوابدي عمار) 53
الجزء الثاني (نظریة الدعوى الإداریة)، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.2014الجزائر، 

في الجزائر (دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة)، طبعة ، القضاء الإداري عوابدي عمار) 54
، الطبعة الثانیة، جسور للنشر 2008معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.2008والتوزیع، الجزائر، 

، القضاء في الدول العربیة (رصد وتحلیل، أحمد عبیدات، وآخرونعصام سلیمان،)55
نزاهة، بیروت، الأردن، لبنان، المغرب، مصر)، المركز العربي لتطویر حكم القانون وال

.2007لبنان، 
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، حدود استقلالیة السلطة القضائیة في الفقه الإسلامي والتشریع غیتري زین العابدین) 56
.2014الجزائري (دراسة مقارنة)، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، شرح المنازعات الإداریة (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار ة حسینفریج) 57
.2011الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،

لتشریع الجزائري، مطبعة ا، المبادئ الوظیفیة وتطبیقاتها في ) قاسم جعفر محمد أنس58
.1982إخوان القاهرة، مصر، 

ي الجزائر، دار الأمل للطباعة ، تطور التنظیم القضائي الإداري فصدوق عمر) 59
.2010الجزائر، والنشر والتوزیع، تیزي وزو،

-راسة مقارنة فرنسا، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي (دطاهري حسین) 60
.2014دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر)،

ن النظام القضائي ، أخلاقیات مهنة القاضي (دراسة مقارنة بیطاهري حسین) 61
الإسلامي والنظم القضائیة الوضعیة المعاصرة)، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر 

.     2010والتوزیع، الجزائر،

، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، لشعب محفوظ)62
. 2000الجزائر، 

ات استقلال القضاء، المكتب الجامعي الحدیث، ، ضماننجیب أحمد عبد االله الجبلي) 63
.2007القاهرة، مصر، 

، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، محیو أحمد)64
.1986الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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وعات المنازعات الإداریة، ترجمة فائز وبیوض خالد، دیوان المطب،محیو أحمد) 65
.1992الجامعیة، الجزائر،

، القضاء الإداري (مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري)، دیوان ماجد راغب لحلو) 66
.1995لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،ا

، القضاء الإداري، الكتاب الأول مبدأ المشروعیة وتنظیم محمد رفعت عبد الوهاب) 67
لمجلس الشورى الدولة، الطبعة الأولى، منشورات الاختصاص القضائي -القضاء الإداري

.2005الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،

- تنظیم رقابة القضاء الإداري-، الوسیط في القضاء الإداريمحمد عاطف البنا)68
.نتد مصر،ار الفكر العربي، القاهرة،الدعاوى الإداریة، د

ولى، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، ، استقلال القضاء، الطبعة الأیحي الرافعي) 69
.2000مصر،

، قانون القضاء المدني، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،والي أحمد) 70
.1981مصر،

الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تحقیق سامي بن محمد السلامة، أبى)71
، السعودیة، دار طیبة للنشر والتوزیعالثانیة،الطبعة،الجزء الخامستفسیر القرآن الكریم، 

1999.

الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تحقیق سامي بن محمد السلامة، أبى ) 72
، السعودیة، دار طیبة للنشر والتوزیعالطبعة الثانیة،،سابعالجزء التفسیر القرآن الكریم، 

1999.



المراجع

400

الأطروحات والمذكرات الجامعیة:/2

:جامعةطروحات اللأاأ/ 

، نظام ازدواجیة القضاء في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، أدحیمن محمد طاهر) 1
.2016، 1أطروحة دكتوراه العلوم في القانون العام، جامعة الجزائر

، حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري، أطروحة بربارة عبد الرحمان) 2
.2006لیة الحقوق، جامعة الجزائر، جنائي، كدكتوراه في القانون ال

، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة دكتوراه في القانون بشیر محمد) 3
.2013العام، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

في علوم، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، أطروحة الدكتوراهبن سالم جمال)4
.2015الجزائر،، 1الجزائرالقانون العام، جامعة

، الازدواجیة القضائیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون بن منصور عبد الكریم) 5
. 2015العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، الإداري ، اختصاص القضاء عمربوجادي)6
.2011الجزائر،تیزي وزو،مولود معمري،جامعة

، الحمایة القانونیة للقاضي في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، بوضیاف عمار) 7
.1994جامعة عنابة، الجزائر،

، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر، أطروحة دكتوراه بوفراش صفیان) 8
.2015الجزائر، تیزي وزو،ص قانون، جامعة مولود معمري في العلوم، تخصّ 
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، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود نبالي فطة) 9
ص قانون، جامعة مولود معمري تیزي دكتوراه في العلوم، تخصّ حدود، أطروحة وحول م

.  2010،الجزائروزو،

)، (دراسة مقارنةربي ، تطبیق الفصل بین السلطات في دول المغرب العنوارةتریعة) 10
.2012دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، حة و أطر 

دكتوراه اتها، أطروحة، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضمانلزرقحبشي)11
.2013الجزائر،في القانون العام، جامعة تلمسان،

، جامعة الجزائر، دكتوراهانون، أطروحة ، حمایة الحریات ودولة القصالحدجال)12
2010.

، تكوین القاضي ودوره في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة دیدان مولود) 13
.2005الجزائر،

، مدى استقلالیة السلطة القضائیة في الیمن عبد الخالق صالح محمد الفیل)14
.2014والجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، 

، دور النیابة العامة في حمایة حقوق الإنسان أثناء مرحلة الإجراءات كوسرعثامینة ) 15
الجزائیة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،

.2014الجزائر، 

، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة عیساوي عز الدین) 16
ص قانون، جامعة مولود معمري تیزي ، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصّ في الجزائر

.  2015الجزائر،وزو،
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، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري سلیمةمسراتي) 17
.2010الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، 

دكتوراه، جامعة ري الجزائري، أطروحة الدستو ، خصائص التطور الأمینشریط)18
.1986قسنطینة، الجزائر، 

، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة، أطروحة دكتوراه في العلوم سویقات أحمد) 19
. 2015الجزائر،ص القانون العام، جامعة محمد خیضر بسكرة،القانونیة، تخصّ 

قوق والحریات الأساسیة، أطروحة ، دور القاضي الإداري في حمایة الحسكاكني بایة) 20
.2011الجزائر، ص قانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو،دكتوراه في العلوم، تخصّ 

، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة (دراسة مقارنة في حسینفریجه)21
القانون الفرنسي والمصري والجزائري)، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، 

1990.

، سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة، أطروحة یعیش تمام أمال) 22
.2012ص قانون عام، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، دكتوراه في العلوم، تخصّ 

:جامعیةمذكرات الالب/ 

ماجستیر في مذكرة، العلاقة بین الإدارة والمواطن في ظل دولة القانون،أقشیش زهرة) 1
.2002لقانون فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة الجزائر، ا

، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، قاضي أنیس فیصل)2
ة منتوري مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، جامع

.2010قسنطینة، الجزائر، 
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ماجستیر في القانون الدستوري، مذكرة مقومات بناء دولة القانون، ،آیت شعلال نبیل) 3
.   2013الجزائر،باتنة،الحاج لخضرجامعة

مذكرة ، الوسیط بین المطالب الاجتماعیة وبناء دولة القانون،آیت سعید فرید) 4
.2001ئر،ماجستیر فرع الإدارة والمالیة، معهد الحقوق بن عكنون بالجزا

ماجستیر في لقضاء، مذكرة ، بین استقلالیة السلطة القضائیة واستقلال ااسعدي أمال) 5
.2011القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

، علاقة السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرةبن ناجي مدیحة) 6
.2009، جامعة الجزائر بن یوسف بن جدة، الجزائر،ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق

مذكرة ، مكانة الإدارة المركزة في النظام الدستوري الجزائري،بن رحمون أحمد) 7
.  2015، 1ماجستیر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر

في الفلسفة، ماجستیرمذكرة، مفهوم العدالة عند كارل ماركس،بوحفص فهیمة) 8
.2006جامعة الجزائر، 

ماجستیر في مذكرةالسلطة التقدیریة للإدارة،، الرقابة القضائیة علىحاحة عبد العالي) 9
.2005الجزائر،القانون العام، جامعة بسكرة،

، المجتمع والسلطة القضائیة المجلس العلمي بالجامع الأعظم حمصي لطیفة) 10
ماجستیر في التاریخ، جامعة م)، مذكرة 1830-م1710ه/1224-ه1112بالجزائر (
.  2012الجزائر، 

، القضاء ومحاولات الإصلاح: على ضوء مشروع القانون العضوي دهیمي فیصل) 11
المتضمن القانون الأساسي للقضاء والتقریر النهائي للجنة الوطنیة لإصلاح العدالة سنة 
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جامعة الجزائر كلیة التنظیم السیاسي، ماجستیر في القانون الدستوري وعلم مذكرة ،2000
.2001الحقوق، 

ماجستیر في العلوم لإسلامیة، مذكرة ، استقلالیة القضاء في الشریعة ادالي مسعود) 12
. 2006الإسلامیة، جامعة قسنطینة، 

مذكرة  ، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،ذبیح میلود)13
.2006الجزائر،باتنة،الحاج لخضرالعام، جامعةماجستیر في القانون 

وف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة، الحریات العامة في ظل الظر سحنون أحمد) 14
.2005جستیر  في القانون العام، فرع قانون دستوري، جامعة الجزائر،ما

ین ى أساس مبدأ الفصل ب، تصنیف الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة علشباح فتاح) 15
ماجستیر في العلوم السیاسیة، مذكرة )، ام السیاسي الجزائريدراسة حالة النظالسلطات (

.2008جامعة الجزائر، 

ماجستیر في القانون ، مذكرة جزائر، الاستقلال الوظیفي للقضاة في الشیخ شفیق)16
.2011الجزائر،العام، جامعة تیزي وزو،

ماجستیر، جامعة مذكرةیة في الجزائر، ، استقلالیة السلطة القضائقشي الخیر) 17
.2003الجزائر،فرحات عباس سطیف،

ماجستیر، شعبة مذكرة، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، قروف جمال) 18
.2006الجزائر، قانون ومؤسسات دستوریة، جامعة عنابة،



المراجع

405

ت الإداریة في التشریع، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارارزایقیة عبد اللطیف) 19
ص تنظیم إداري، جامعة الوادي، ماجستیر في القانون العام، تخصّ الجزائر، مذكرة 

.   2014الجزائر، 

في النظام الدستوري الجزائري، ، مبدأ الفصل بین السلطات یوسف عبد الحمید) 20
.2010ماجستیر في القانون الدستوري، جامعة الجزائر، مذكرة 

، العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور دیاهو محم) 21
لات الدولة، جامعة مولود معمري تیزي ، مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع تحوّ 1996

.2013وزو، الجزائر، 

مذكرة ریة للإدارة، ، سلطة القاضي الإداري في ظل السلطة التقدیلطیفة بن هني)22
. 2012الجزائر، ماجستیر، جامعة 

، رقابة القضاء كضمانة للمحاكمة العادلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة مومني لقمان)23
ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 

. 2012، 1الجزائر

ي الإدارة ، رقابة القاضي الإداري على أعمال الضبط الإداري فمناصر شهرزاد)24
ص تنظیم إداري،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصّ یرماجستالمحلیة، مذكرة 

.2014الوادي، الجزائر، 
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:العلمیةوالمقالاتتوالمجلاراساتالد/3

:مقالات العلمیةالأ/ 

، آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، مجلة المنتدى رشیدةالعام) 1
، د ت ن.العدد السابعالجزائر،ة محمد خیضر بسكرة،لقانوني، جامعا

ة ، إصلاح قضائي أم مجرد تغییر هیكلة، مجل1996، القضاء بعد خلوفي رشید)2
.2000، سنة،العدد الأولالجزائر،إدارة، ،

، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة، مجلة الاجتهاد علواش فرید)3
د ت ن.دد الرابع،الجزائر، العجامعة محمد خیضر بسكرة،،ائيالقض

، استقلال القضاء في العالم العربي، دراسة مقدمة إلى برنامج عمر الشریفعادل ) 4
.نتإدارة الحكم في العالم العربي للهیئة الأمم المتحدة الإنمائي، مصر، د 

للحق في التقاضي، مجلة ، استقلالیة السلطة القضائیة كأهم ضمان راتي سلیمةمس) 5
.2013الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد التاسع، 

، السلطة القضائیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مجلة محمود عاطف البنا) 6
.1991العدد الأول، مصر،الحق، الصادرة عن إتحاد المحامین العرب،

بدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیة، مجلة الحقوق ، مالسید محمد إبراهیم)7
.1970العدد الأول، مصر،للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق بالإسكندریة،

، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، مجلة الاجتهاد القضائي، تور جلولیش) 8
العدد محمد خیضر بسكرة، الجزائر،مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة 

الرابع، د س ن.
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(دراسة مقارنة)، مجلة جامعة دمشق، ، الرقابة على دستوریة القوانینعمر العبد االله)9
.2001المجلد السابع عشر، العدد الثاني، سوریا،المعهد العالي للعلوم السیاسیة دمشق،

استقلالیة القضاء كضمان ،عبد المنعم بن أحمد،رضوان عبد الصمد خرشي) 10
مجلة التراث، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد ،دستوري لإقامة دولة القانون

.2017جوان ،26الثاني، العدد 

الرقابة القضائیة على دستوریة عبد المنعم بن أحمد، رضوان عبد الصمد خرشي،) 11
، لة المعیارمج،ة السلطة التشریعیةالقوانین كأداة في ید السلطة القضائیة في مواجه

جوان 18، 18العدد،جامعة تسمسیلت، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة والاقتصادیة
2017.

لسنة قراءة في التعدیل الدستوري،عبد المنعم بن أحمد، رضوان عبد الصمد خرشي)12
غواط، الجزائرالمركز الجامعي بآفلو، جامعة عمار ثلیجي الأ،مجلة الحقوق،2016
.2018، ، جانفي02العدد 

، مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقاته في النظام الدستوري عبد المنعم بن أحمد) 13
، حزیران 4، العدد 1، الجزء2الجزائري، مجلة جامعة تكریت للحقوق، العراق، المجلد 

2018.

، 1939-1918، التطورات الداخلیة في الإتحاد السوفییتي قحطان حمید كاظم)14
.2014مجلة كلیة التربیة الأساسیة، جامعة بابل، العراق، العدد السابع عشر، 
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:والمحاضراتالمداخلاتب/

، استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان في القانون المصري، أحمد فتحي سرور) 1
، عدد خاص، دراسات في 1980مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، السنة خمسون، 

،1983قوق الإنسان في الشریعة والقانون المصري، دار النهضة للطباعة، القاهرة، ح

العمومیة، ، استقلالیة القضاء كضمانة أولیة للرقابة على الصفقات بوخرص نادیة) 2
جامعة ملتقى وطني حول دور القضاء في حمایة الصفقات العمومیة،،23رقمالمداخلة

ت ن، غیر منشور.المدیة. د 

، الفصل بین السلطات واستقلال القضاء، جریدة الصباح، تونس، بن عمو النذیر) 3
.2014جانفي 16-17

، الرقابة على دستوریة القوانین (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة عمر لعبد االله) 4
.2001جامعة دمشق، العدد الثاني، سوریا، 

معهد البحوث ئي في العراق،بادئ التنظیم القضا، محاضرات في مضباء شبت خطاب)5
.1968والدراسات العربیة، 

، استقلال القضاء: أهم المعوقات وطرق معالجتها، مجلة الفقه القانون، محبوبي محمد) 6
، المغرب.2012مجلة الكترونیة، العدد الأول، نوفمبر 

تخصص 2، محاضرات في القضاء الدستوري، ألقیت على طلبة ماستركوسة عمار) 7
ت القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین منازعا
، غیر منشورة.2013/2014، السنة الجامعیة 2سطیف
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:ج/ مصادر أخرى

منشورات الأمم المتحدة حول المؤتمر السابع المنعقد في مدینة میلانو الإیطالیة ) 3
بثقت عنها مجموعة من المبادئ بخصوص منع الجریمة ومعاملة المجرمین، التي ان

.A.86. IV.1العامة لاستقلالیة القضاء، تقریر أعدته الأمانة العامة، رقم المبیع، 

) المجالس العلیا للقضاء ( الإصلاحات من أجل استقلال السلطة القضائیة) نماذج من 4
ریس، مصر الأردن لبنان المغرب تونس فلسطین، الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، با

http، موقع الالكتروني، 2009فرنسا، ابریل  :www.fidh.org.

محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار بسیوني) 5
.2003مصر،الشروق، القاهرة،
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ملخص:

القضاء في النظم الدستوریة طالما كانت مصدر للقلق مكان الحدیث عنن إ
الفصل بین لدى الكثیر من فقهاء القانون الدستوري على الأقل، في ظل نظریة

التي حقوقالتوصي بالعریقة التي أوصت ومازالت، وحتى في الدولالسلطات
.الإنسانیطالب بها

مثل التي سعت على الأقل في نصوصها القانونیةزائریةفي ظل الجمهوریة الجو 
إلى ضمان مكانة مناسبة للقضاء مهما كان وصفه في حلقة النظم الدول الأخرى،

تناقضًا یؤدي إلى تضلیل أولئك الذین اأحیانً یرى المرءوقد الدستوریة المتعاقبة. 
ات واستقلالیتها عن خاصة عندما نتكلم دائما عن السلطلدیهم قراءة سطحیة للدستور

"السلطة عبارة "السلطة التنفیذیة" وفيالبحث بعضها البعض، لأنه في الواقع عند
لا نجد أن الأخیرة یشملها لبس في وصفها بالسلطة. ف"السلطة القضائیة"التشریعیة" و

وهو منتخب من قبل یمكن لأحد أن یشك في أن البرلمان یمثل السلطة التشریعیة
والتي نجد أن ،لحكومة یمارسان السلطة التنفیذیةیس الجمهوریة واوأن رئالشعب،

"، فإنه لیس من السهل تحدید "السلطة الثالثةقمتها منتخب كذلك من قبل الشعب،
التي نقصد بها السلطة القضائیة.

، في فصله الرابعسكرّ یُ الجزائري الساري المفعوللى الرغم من أن الدستورع
الجهاز الممركز الذي یمثل القمة لذات لا یشملإلا أنه"،قضائیةعنوان "السلطة ال

، مثله مثل السلطتین الأخرتین اللتان تتمتعان بالشرعیة وحتى الاستقلالیة السلطة
ستنتاج بأنه فیما من الخطأ استخلاص الاومع ذلكالنسبیة طبعا بالنسبة للبرلمان،

كما كان ومازال ینادي به أصحاب قضاء لا یمكنه أن یشكل جهازا مستقلایتعلق بال
.الفصل بین السلطاتالنظریة الفقهیة الدستوریة الشهیرة



إذا كان الدستور ینظم على وجه التحدید الشروط التي ینطبق علیها لى العكسع
الفصل بین الطعون على القضاء، فإن هذا یرجع بشكل خاص إلى مهمة "حارس 

ومع ذلك فإن هذه القواعد "،ما یطلق علیه "السلطةالتي توكل إلى "الحریة الشخصیة
امة لفصل السلطات في ة لیست بأي حال من الأحوال حصریة للحمایة العالمحددّ 

.قضاءمجال ال

Résume :

La question de la place de la justice dans la séparation des pouvoirs
présente toujours un souci dans la plupart des juristes, et même au états
qui recommande les droits de l homme. sous la République algérienne
comme d’autre états on voie un paradoxe qui induit parfois en erreur
ceux qui ont de la Constitution une lecture superficielle. En effet, on
cherchera en vain dans le texte de la Constitution les expressions
«pouvoir exécutif », « pouvoir législatif » et « pouvoir judiciaire ». Or, si
nul ne peut douter que le Parlement représente le pouvoir législatif et que
le Président de la République et le gouvernement exercent le pouvoir
exécutif, il n’est pas si aisé d’identifier un «troisième pouvoir».

La Constitution consacre, certes, son quatrième chapitre un titre  à
«pouvoir judiciaire » mais celle-ci ne recouvre pas la totalité des organes
à qui la République confie le pouvoir de juger.

Toutefois c’est à tort qu’on en tirerait la conclusion qu’à l’égard de la
justice, la Constitution ne garantit qu’une version affaiblie de la
séparation des pouvoirs. Au contraire. Si la Constitution organise de
façon spécifique les conditions dans lesquelles la séparation des pourvois
s’applique au pouvoir judiciaire, cela tient en particulier à la mission de
«gardien de la liberté individuelle» qui est confiée à ce que l’on
surnomme « pouvoir ». Toutefois ces règles spécifiques ne sont
nullement exclusives d’une protection générale de la séparation des
pouvoirs en matière de justice.



Summary:

The question of the place of justice in the separation of powers is
always concerned most jurists, and states who recommend human rights.
in Algerian republic or other states one sees a paradox which sometimes
misleads those who have a superficial reading of the Constitution. Indeed,
the words "executive power", "legislative power" and "judicial power"
will be sought in vain in the text of the Constitution.

Now, if no one can doubt that the Parliament represents the
legislative power and that the President of the Republic and the
government exercise the executive power, it is not so easy to identify a
"third power".

Although the Constitution enshrines its fourth chapter with a title of
"judicial power", it does not cover all the organs to which the Republic
has the power to judge.

However, it is wrong to draw the conclusion that, with respect to
justice, the Constitution guarantees only a weakened version of the
separation of powers.

The contrary, If the Constitution specifically organizes the conditions
under which the separation of appeals applies to the judiciary, this is
particularly due to the mission of "guardian of personal freedom" which
is entrusted to what is nicknamed "power", However, these specific rules
are by no means exclusive of a general protection of the separation of
powers in the field of justice.

Keywords: Algeria, Judiciary, Constitution, Judiciary, Separation of
Powers, Transformations.


	الواجهة بالانجليزية - Copie.pdf (p.1)
	الواجهة و الاهداء.pdf (p.2-7)
	مقدمة.pdf (p.8-17)
	الباب الأول السلطة القضائية و أهميتها في النظم الدستورية.pdf (p.18-21)
	الباب الأول  الفصل الأول الإطار المفاهيمي للسلطة القضائية.pdf (p.22-128)
	الباب الأول الفصل الثاني موقع السلطة القضائية بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.pdf (p.129-190)
	الباب الثاني السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري.pdf (p.191-195)
	الباب الثاني الفصل الأول القضاء في ظل نظام أحادية السلطة في الجزائر.pdf (p.196-265)
	الباب الثاني الفصل الثاني السلطة القضائية في ظل الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري.pdf (p.266-371)
	الخاتمة.pdf (p.372-382)
	المراجع.pdf (p.383-424)
	الفهرس.pdf (p.425-438)
	الملخص بالإنجليزية - Copie.pdf (p.439-441)

